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تغمده الله 


کے وتقدير 


الحمد لله الذي وفقئ لإتمام هذه الرسالةء فالشكر كل الشكر له على ما وهبي من قوة 
الصبر وتحمل مشاق البحث العلمي» ولا يسعن تي هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل 
لأستاذي الفاضل الدكتور بن حليلو فيصل الذي وقف إلى جاني طيلة هذه المسيرة» حيث 
كان السند الأمثل من خلال توحيهاته ونصائحه القيمة الي بفضلها تخطينا كل العقبات. 

كما أشكر حزيل الشكر كذلك الأستاذ يان كربرات Yan۸ )€۲b]2‏ الذي 
أشرف على وضع اللمسات الأحيرة وإناء هذه الرسالة بجامعة إفري فال ديسون 
اva DD” E890NNE Every‏ باریس حیث دفعی بنفس حدید لإتمام هذا 
الببحث. 

كما أشكر حريل الشكر وأقدر كل التقدير أساتذن الأفاضل و كل الذين وقفوا إل 


حاني وقدموا لي يد المساعدة سواء من قريب أو من بعيد. 


القدمقة 


تمل الحماية الدولية لحقوق الإنسان في الوقت الراهن و حاصة مند انتهاء الحرب العالمية الثانية 
صميم انشغالات الحتمع الدولي» فحقوق الإنسان بصفة عامة واحدة من المواضيع ال عرفت تطورا 
كبيرا قي ظل القانون الدولي المعاصر» حي أصبحت تشكل أحد فروعه الأساسية و هو القانون الدولي 
لحقوق الإنسان سواء ق جانبه الموضوعي» المؤسسي أو الإحرائئ () 

فبعد أن كانت حقوق الإنسان شأنا يدخحل قي صميم اخحتصاص القوانين الداخلية للدول أصبحت 
قي ظل المفاهيم العالمية الجديدة لحقوق الإنسان و الي تتعدى حدود الدول تعتبر شأنا دوليا يتم قي إطاره 
ا ق و ا کا ر ردا 

فبعد ما أكدته التجربة من قصور الحماية الوطنية لحقوق الإنسان حيث كان ذلك سببا رئيسيا 
وراء انتقال مسألة حقوق الإنسان من النطاق الوطي إلى النطاق الدولي مع ماية القرن التاسع عشر بدا 
الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان و ذلك من خلال منع الاسترقاق و تنظيم قانون المنازعات المسلحة 
أو القانون الدولي الإنسان» بالإضافة إلى الاتفاقيات الأولى لحماية الأقليات و اتفاقيات العمل الدولية 
الأولى المبرمة ف إطار المنظمة العالمية للعمل 7 

فإذا كان ميثاق الأمم المتحدة .مثابة نقطة تحول رئيسية في تاريخ الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان 
من حيث حعلها هدفا من أهداف المنظمة و مبدا من مبادتهاء. فن البتاء الحقيقي لنظام دول لحماية 
حقوق الإنسان بدأ مع المصادقة على الإعلان العا مي لحقوق الإنسان من طرف الحمعية العامة للأمم 


a A E N E O E E a E 
الحقوق أو الإإحراءات المتخحذة من أحل إعمال هذه الحقوق.‎ 
® V. jacques ROBERT et JEAN DUFFAR, Liberté publiques et droits de homme. 4™° 
édition, paris : Montchrestien, 1988, pp. 67 et suite. In: 
R. BERNHARDT et H. PETZOLD, Protection constitutionnelle et protection 
internationale des droits de homme: concurrence ou complémentarité? IX®™ 
conférence des cours constitutionnelles européennes. Paris: du 10 au 13 mai 1993, p.2. 
® Didier Rouget, Le guide de la protection internationale des droits de homme. France: 
édition la pensée sauvage, 2000, p.21. 
حاء ضمن مقاصد هيئة الأمم المتحدة و مبادئها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الميغاق: "تحقيق القانون الدولي على حل‎ 
السائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية و الاحتماعية و الثقافية و الإنسانية و على تعزيز احترام حقوق الإنسان و الحريات‎ 


الأساسية للناس جيعا و التشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين و لا تفريق بين الرحال و النساء". 


المتحدة بتاريخ العاشر من شهر ديسمبر سنة 1948» حيث عرفت حقوق الإنسان تطورا كبيرا سواء على 
ای ا فلا 

فعلى المستوى العا مي و بعد الجدل الذي كان قائما حول القيمة القانونية للإعلان العا مي لحقوق 
الإإنسان تم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ق إطار الأمم المتحدة لغرض ترجة تلك 
البادئ العامة إلى الترامات قانونية تعاهدية تلزم الدول الأطراف» و كان من أهمها الاتفاقية الدولية 
المتعلقة بالحقوق الاقتصادية و الاجحتماعية و الثقافية لسنة 1966 و الاتفاقية المتعلقة بالحقوق المدنية 
و السياسية لةه 1966 و الروت كول الاخاري لار ل للحن ما ت اصح ك سةد ان 
ات عن اال رن اا ا ت اا ا ا 

ثم بعد ذلك تلتها العديد من النصوص الدولية في جحال حقوق الإنسان و ال أعدت في شكل 
اتفاقيات» إعلانات أو قرارات» منها ما كان عاما يشمل جيع أفراد الحتمع و منها ما كان خحاصا يشمل 
ففة معينة فقط من الأفراد كالنساء و الأطفال و المعوقين و غيرهم. 

و لما أصبح الإحساس بأحية حقوق الإنسان و ضرورة وضع قواعد دولية لتنظيمها غير كاف 
فإن معظم هذه الاتفاقيات تضمنت آليات و إحراءات لتطبيق هذه القواعد و مراقبتهاء تمثلت بالأساس 
في إنشاء أحهزة دولية لحان دولية اتفاقية) تنكون من خبراء قانونيين و أخحصائيين قي جال حقوق 
الإنسان تسند ها عوحب تلك الاتفاقيات مهام عديدة» كدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف 
و تلقي الشكاوى من الدول و من الأفراد و ججموعات الأفراد و المنظمات غير الحكومية. 


D Didier Rouget, op. cit., p.21. 
% Michel-Cyr DEIELNA WEMBOU ET DAOUDA FALL. LE DROIT NTERNATIONAL 
HUMANITAIRE théorie générale et réalités africaines. L’ Harmattan, 2000, p. 54. 


كاللجنة المعنية بحقوق الإنسان فى إطار الاتفاقية التعلقة بالحقوق المدنية و السياسية» لحنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية 
و الثقافية ني إطار الاتفاقية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافيةء لحنة القضاء على التمييز ضد المرأة في إطار 
اتفاقية القضاء على جيع أشكال التمييز ضد المرأة» لحنة مناهضة التعذيب في إطار اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو أللإنسانية أو المهنية» لجنة حقوق الطفل في إطار اتفاقية حقوق الطفل. 

أنظر تكوين هذه اللجان و المهام المسندة إليها على سبيل المغال: 

محمد أمين الميدان» اللجان الدولية و الإقليمية لحماية حقوق الإنسان. سلسلة تعليم حقوق الإنسان »رقم 4 القاهرة: م ركز 
القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.» 2000 ص ص 36-7. 


NAN E E de a e E 
E Ca E 


و في حضم هذا التطور أنشئت داحل الأمم المتحدة أحهزة للنهوض بحقوق الإنسان 
و ايها كلجنة حقوق الإنسان في إطار المجلس الاقتصادي و الاحتماعي حيث كان ها الفضل قي 
صياغة أهم اتفاقيات حقوق الإنسان إلى حانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى اخحتصاصها 
في تلقي الشكاوى .عوحب القرارين 1235 و 1503. “كما تم إنشاء منصب المفوض السامي لحقوق 
الإنسان لدى الأمم المتحدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1993 ليقوم تحت إدارة 
الأمين العام للأمم المتحدة بالإشراف على أعمال و نشاطات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» تنسيق 
و تفعيل برامج الأمم المتحدة و تقوية فعالية آليات الأمم المتحدة في هذا البجال و يعمل على الوقاية من 
اتتهاكات حقوق الإنسان على المستوى العالمي» ”و حل مند 2006 مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم 
امتحدة محل نة حقوق الإنسان بصلاحيات و اخحتصاصات أوسع(© 

إن إنشاء مثل هذه الاليات لحماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي يعكس لنا تطورا كبيرا م 


لحماية حقوق الإنسان بعد إلى إقامة محاكم دولية لحماية حقوق الإنسان و أن قرارات الميثات الحالية 


E E USES OA OE E AAA EET SO EE 
في: امجلة المصرية‎ ٠" أحمد أبو الوفاء "نظام حاية حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة و ال وكالات الدولية المتخحصصة‎ 
.151-116 للقانون الدول. الحلد 54 1998 ص ص‎ 
: أنظر الإطار القاعدي» الؤسس والإحرائي لحماية حقوق الإنسان قي إطار الأمم التحدة‎ 
عصام محمد أحمد زنات» هاية حقوق الإنسان في إطار الأمم المعحدة الأساس القاعدي- الإطار المؤسسي - آليات المراقبة‎ 
. 1998 - 1997 والمتابعة. القاهرة :دار النهضة العربية»‎ 
وهما إحرائين اتخذا على التوالي في 1967/06/06 و 1970/15/27 و أصبح .معوجبهما يحق للجنة حقوق الإنسان بالأمم‎ 
المتحدة دراسة الحالات و الأوضاع المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة و المستمرة لحقوق الإنسان في حلسات علنية كما أصبح يحق‎ 
ها أيضا نظر و دراسة الشكاوى المقدمة من الأشخاص الطبيعيين.‎ 
أنظر هذين الإحراءين في:‎ 
Amnesty international, Protéger les droits humains outils mécanismes juridiques 
internationaux. Paris: édition du Juris classeur, 2003, pp.35-37. 
% Michel-Cyr DEIELNA WEMBOU ET DAOUDA FAL, op.cit., pp. 56-57. 


0) Françoise bouchet-saulnier, Dictionnaire pratique du droit humanitaire. 3eme édition, 
Paris: La Découverte,2006, pp.94-95. 


ENE UNL E ES 


قي نزاعات حقيقية بقدر ما هي تترحاها لتطبيق قراراتما عن طواعية. 


أما على المستوى الإقليمي أين تكون القيم الثقافية والحضارية مشت ر كة بين الشعوب» فقد تم تي 
إطار اتفاقيات دولية إقليمية لحقوق الإنسان وضع آليات للرقابة أكثر فعالية من نظيرها العالمية» ذلك أن 
النظام الدولي الإقليمي لحماية حقوق الإنسان بمكن في إطاره استيعاب الاحتلاف و التباين و التمايز 
و تفادي الخلافات السياسية و تخطي العقبات في جال الحماية الدولية لحقوق الإنسان ™ 

ففي إطار مجلس أوروبا تم إبرام الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية 
بتاريخ الرابع من شهر نوفمبر 1950 و دخحلت حيز التنفيذ بتاريخ الثالث من شهر سبتمبر 1953 ثم ألحق 
يما حن الآن أربعة عشر بروت وكولا إضافيا تمت .عوجبها إدخحال إصلاحات حذرية على النظام الأوروبي 
لحماية حقوق الإنسان» حيث أنشيء فى إطار هذه الاتفاقية حهازان للرقابة على تطبيقهاء و ها اللجنة 
NO GE O aS‏ 
و السياسية» كما تم إبرام الميثاق الاحتماعي الأوربي لحماية الحقوق الاقتصادية و الاحتماعية و الثقافية 
لكن بآليات أقل فعالية من تلك الي أنشفت في إطار الاتفاقية ذات #) 


(D Jean- baptiste KONDE MBOM, Le controle international de 1’application de la charte 
africaine des droits de homme et des peuples. Thêse de Doctorat régime unique en droits 
de l'homme, Faculté de droit, Université PIERREMENDES FRANCE, GRENOBLE 2, Juillet 
1996, p. 3. 


أنظر التبريرات المقدمة بخصوص مدى فعالية حماية حقوق الإنسان في إطارها الإقليمي مقارنة بإطارها العا لي ف: 

مصطفى محمد عبد الغفار يوسف» ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي . رسالة دكتوراه في الحقوق» كلية 
الحقوق» جامعة الإسكدرية 9. ص ص 14-13 . 

تم بموحب البروتوكول الحادي عشر الملحق هذه الاتفاقية إلغاء اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان لتصبح الحكمة الجهاز 
الوحيد لحماية حقوق الإنسان ق أوروبا. 

تشرف على تطبيق الميثاق الاحتماعي الأوروبي أربعة أجهزة هي: نة الخبراء المستقلين» اللجنة الفرعية الحكومية للميثاق» 
نة الوزراء و الجمعية البرلمانية. 

أنظر تفصيلا هذه الآليات: 

Application de la charte sociale européenne aperçue par pays 2000. Document 


d'information du secrétariat de la charte sociale européenne , Édition du conseil de 
1'Europe,bibliothêque Cujas pp.17-22. 


و ف إطار منظمة الدول الأمريكية أين تعتبر الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المبرمة بتاريخ 
الثاني و العشرين من شهر نوفمبر 1969 و الي دحلت حيز التنفيذ بتاريخ الثامن عشر من شهر يوليو 
8 بعد الإعلان الأمريكي لحقوق و واحبات الإنسان الصادر سنة 1948 أساس النظام الأمريكي 
لماية حقوق الإنسان» أنشغت ي إطارها أيضا اللجحنة الأمريكية لحقوق الإنسان و امحكمة الأمريكية 
EAN gs N E E EES‏ 
التقاليد الفلسفية و القانونية لكل من النظامين | لأوريي و الأمريكي فيما بخص حقوق الإنسان بالإضافة 
إلى تبنيهما مفهوم الحقوق الفردية» و هو ما يبرر فكرة حاية الحقوق للمدنية و السياسية دون غيرها من 

2 


أما في القارة الأفريقية فقد تطلب الأمر حوالي عشرين سنة للمصادقة على الميثاق الأفريقي 
لحقوق الإنسان و الشعوب - يشار إليه فيما بعد بالميثاق - الذي يعد أساس النظام الدولي الأفريقي 
لحماية حقوق الإنسان» حيث ت .موحب المادة 30 منه إنشاء اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب 
- يشار إليها فيما بعد باللجحنة - كجهاز وحيد مكلف طبقا للمادة 5 منه مهام عديدة تتمثل في ترقية 
حقوق الإنسان و الشعوب» حايتهاء تفسير الميثاق و القيام بكل المهام الي ت وكل إليها من طرف موقر 
رؤساء الدول و الحكومات الأفريقية كأعلى حهاز سياسي للاتحاد الإفريقي. 

كما تطلب الأمر بعد ذلك حوالي عشرين سنة أخحرى مند صدور الميثاق للمصادقة على 
بروت و كول إضاقي ملحق به يتضمن إنشاء حكمة إفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب - يشار إليها فيما 
بعد باحكمة - كجهاز قضائي يكمل أعمال الحماية الي تضطلع جما اللجنة الإفريقية (المادة 2 من 
البروت وكول) و نختص بكل الدعاوى و التزاعات الي تعرض عليها بشأن تفسير و تطبيق كل من الميثاق 
و البروت وكول و أي من وثائق حقوق الإنسان ذات الصلة الي صادقت عليها الدول الإفريقية 
(المادة 3 من البروت وكول). 


و بهذا يكون قد تم إقامة نظام إفريقي لحماية حقوق الإنسان على غرار النظامين الأورويي 
و الأمريكي مع الاحتلاف حول المفاهيم و حول مدى إعطاء الأولوية لفئة معينة من الحقوق على 


O E E N O 


أو الحقوق الضمونة سواء من حيث الأحهزة اللكلفة بالرقابة على تطبيقها سواء من حیث إجراءات تنفيذها. 
Jean baptiste KONDE MBOM, op. cit., p. 3.‏ 


حساب فئة أحرى و الفرق في الواقع الاقتصادي و الاحتماعي و الثقافي من حهة و الفرق بين 
الصلاحيات الممنوحة لأحهزة الحماية ق مختلف هذه الأنظمة و مدى استعداد الدول للتعاون معها من 


إن وضعية حقوق الإنسان ق أفريقيا تحمل في طياتما العديد من التناقضات رغم الانفتاح 
السياسي و التحول الديعقراطي و إقرار التعددية الحزبية في أغلب الدول الأفريقية» فالتزام الدول الإفريقية 
بالعمل على تشجيع الاحترام العالمي و الفعلي لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية للجميع بدون ييز 
بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين» لا بعكن تحقيقه بسهولة قي القارة الإفريقية بالنظر إلى تاريخها 
و وضعها السياسي» الاقتصادي» الاحتماعي و الثقاقي» فلقد عانت القارة الإفريقية طويلا من الاستعمار 
و التمييز العنصري و نظام الرق و هي تعان من الآثار السلبية لذلك حن يومنا هذاء فالفقر المدقع () 
اتتشار الأمراض و الأوبعة عدم الاستقرار السياسي و اللاأمن» الصراعات الداحلية و الجهوية و ازدياد 
عدد اللاجئين هي السمات البارزة الآن فى القارة الإفريقية» بالإضافة إلى مشكلة المديونية الي تشک 
TT‏ 


" إذا كان نظام العبودية أو نظام الرق قد زال نظريا قي العام مند إلغائه في موريطانيا عوحب مرسوم في الخامس حويلية من 
سنة 1980فان الدراسات الحديثة تؤ كد أن ما يسمى بالعبودية الحديثتقمإءل0دص معه14۷ءءه 1 هوأولا و قبل كل شيء 

سال اقتصادي› اسان عمل الأحرين و هو خحاصة استغلال للفقر. 
"L’esclavage moderne est avant tout une exploitation économique, une exploitation du travail‏ 
d’autrui mais également et surtout, une exploitation de la pauvreté."‏ 

أنظر: 

Mlle ELEBE ma Sabato Sandra , LESCLAVAGE MODERNE: LE DROIT ET LES 
PRATIQUES . Thêse pour obtenir le grade de docteur de université de Paris 2, Panthéon — 
la sorbone - U-F-R de sciences juridiques, 12 Mai 2006 , P.249. 
% DIABRE, Z, " Les ambitions de 1’ Afrique n’ont rien d’utopique " in : 
Jeune Afrique/ l’1ntelligent, 1° état de 1° Afrique 2005, 53 pays a la loupe, 2005, pp. 38 et suite. 
Cité par : Kellie- shanodra OGNIMBA, Les Etats africains et le systême onusien de protection 
des droits de 1’ homme, in : 
Paul TAVERNIER, Recueil juridique des droits de homme en Afrique. Volume2, 2000- 


2004, Universités de Paris-sud et Rouen, collection du CREDHO, BRUXELLES : 
BRUYLANT, 2005, p.7. 


إلا أن هذه الظروف لم تحل دون الاهتمام بحقوق الإنسان في إفريقيا كعامل من عوامل نجاح 
N SANE EEE o SE‏ 
قي جحال حقوق الإنسان بصفة عامة و الخطوات الي أقدمت عليها ق جال هايتها بصفة خحاصة تبدو 
مشجعة إلى حد ماء إلا أن إقدام الدول الإفريقية على تفعيل الآليات الإفريقية لحماية حقوق الإنسان ق 
إطار كل من اللجنة و المحكمة لا يزال دون المستوى المطلوب خاصة بالنظر إلى حجم الانتهاكات الواقعة 
على حقوق الإنسان و الظروف الي تعيشها القارة الإفريقية» نما يستدعي حهدا كبيرا و عملا مكثفا 
يلقى على عاتق كل من اللجنة و المحكمة لتفعيل مثل هذه الآليات بالتعاون مع الدول الأعضاء في الإتحاد 
الإفريقي وحاصة منها الدول الأطراف في الميثاق و البروتوكول. 


فالغرض من هذه الدراسة بالدرحة الأول هو تقييم مدى فعالية الآليات ال و ضعت من أحل 
التطبيق الفعلي للميثاق و الكشف عن الصعوبات الي تعترض ذلك التطبيق» لنتمكن من الوصول إلى 
اقتراح إصلاحات بغرض تحسين و زيادة هذه الفعالية. 

هذا من حهة» و من جهة ثانية فإن قي مثل هذه الدراسة إتاحة فرصة للجحميع و خحاصة للباحثين 
التعرف أكثر على جحمو ع آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان ق إفريقيا و التمكين عند الضرورة من 
اللجحوء إليها و استعماطما بطريقة فعالة» ذلك أن معرفة جيدة فمذه الآليات و استعماها بشكل جحيد 
و مكثف سوف يجعلها أكثر فعالية» حاصة إذا ما اقترن ذلك بتسليط عقوبات دولية على الدول الي 


تنتهك حقوق الإنسان. 


فخلال إعداد هذا البحث واحهتين صعوبات عديدة خاصة ما يتعلق منها با لحصول على 
المعلومات الرمية لعمل اللحنة كجهاز مكلف بحماية حقوق الإنسان و ترقيتها ف أفريقياء نظرا للطابع 


حاء في تصريح للامين العام السيد كوف عنان .عناسبة انعقاد الدورة الواحدة و الستين للجنة حقوق الإنسان بجنيف يوم 
السابع من أفريل 2005 أنه: "لا يوحد أمن بدون تنمية كما لا توحد تنمية بدون أمن و لا بمكن تحقيق الأمن و لا التنمية 
بدون احترام حقوق الإنسان.' 

Kellie- shanodra OGNIMBA, op.cit., p.9. أنظر:‎ 


10 


أما بالنسبة للمحكمة كجهاز مكلف بحماية حقوق الإنسان في إفريقيا أيضاء فلم تباشر عملها 
و نشاطها بعد» و بالتالي فإن الدراسة حوها سوف ترتكز على التأصيل النظري و على مقارنتها 
بالأحهزة القضائية الدولية الأحرى لحماية حقوق الإنسان خحاصة في إطار مجلس أوروبا ومنظمة الدول 
الأمريكية. 

كما أن تعلق و ارتباط حقوق الإنسان بالحرانب السياسية» الاقتصادية» الاجحتماعية و الثقافية 
يجعل التحكم في الموضوع من الناحية المنهجية صعب للغاية و قي بعض الحالات تصبح الموضوعية أمر 
صعب التحقيق أيضا. 

و بالرحو ع إلى الأدبيات المتوفرة حول حقوق الإنسان في إفريقيا يلاحظ أنه توحد العديد من 
الدراسات حول حقوق الإنسان في إفريقيا بصفة عامة و حي حول الميثاق بالذات» لكن نادرة حدا هي 
تلك الدراسات المتخحصصة و الموحهة خو آليات الحماية ق إفريقيا. 


و بناء على ما سبق تحاول إشكالية هذه الدراسة الإحابة على التساؤل الرئيسي الآن: 

هل تستطيع اللجنة و المحكمة كجهازين للرقابة أنشتتا ق إطار الميثاق ضمان حاية فعالة لحقوق 
الإإنسان و الشعوب و بالتالي ضمان تطبيق فعال للميثاق و للنصوص الأحرى ذات الصلة في محال حهاية 
حقوق الإنسان» و منه تطوير آليات حهماية حقوق الإنسان و الشعوب ق إفريقيا؟ 

و يتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي تساؤلان: 

أوهما: هل بمكن انطلاقا من الثقافة الإفريقية في محال حقوق الإنسان بالإضافة إلى الظروف 
السياسية» الاقتصادية» الاحتماعية الي تشهدها القارة الإفريقية أن تتحقق مثل هذه الحماية؟ 

و ثانيهم ا: هل تعتبر الإمكانيات المتاحة لدى أحهزة الرقابة (اللجنة و امحكمة) و إحراءات 
الرقابة المنصوص عايها تي كل من الميثاق و البروت و كول كافية لضمان مثل هذه الحماية؟ 


و اللاابة على هذين التساؤلن قمت بصياغة فر ضيدن ها على الترال: 

أولا: إن الثقافة الإفريقية و الظروف الي تعيشها القارة الإفريقية بصفة عامة و في جال حقوق 
الإنسان بصفة حاصة تحول دون توفير حهماية فعالة لحقوق الإنسان. فالمفهوم أو التصور الإفريقي حقوق 
الإنسان القائم على إعطاء الأولوية للحماعة على حساب الفرد و على الاهتمام بالحقوق الجماعية 
Ra OD eS EEE‏ 
الصعوبات الي تعترض تطبيق الميثاق» كما أن منظمة الوحدة الإفريقية و من بعدها الاتحاد الإفريقي 
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يشكل إطارا للتعاون فيما بين الحكومات دون إشراك متعاملين أو ش ركاء دوليين في محال حقوق الإنسان 
على الأقل ق السنوات الأول لدخحرل الميثاق حيز التنفيذه بالإضافة إلى أن آليات الرقابة فى إطار الئاق 
عادة ما تعتمد على إحراءات غير ملزمة كتلك المعتمدة قي إطار الأمم المتحدة. 

ثانيا: إن الإمكانيات الي تتوفر عليها أحهزة الرقابة (اللجنة و المحكمة) تبقى محدودة للغاية مما يحد 
بالتالي من فعالية الحماية. فاللجنة بحكم تعدد مهامها لا تعطي أولوية للحماية كما أن إمكانياتما حدودة 
حدا سواء ماديا أو بشريا» و كذلك الأمر بالنسبة للمحكمة رغم أن الحماية تبقى من مهامها الرئيسية 
و وظيفتها الأساسية. هذا من حهة» و من جهة أخحرى فإن إجراءات الرقابة المنصوص عليها في الميثاق 
تبقى غير فعالة كذلك سواء من حيث آثارها القانونية أو من حيث وسائل الضغط الى بمكن أن تمارسها 
على الدول ال لا تحترم أحكام الميثاق. 


النظام الداحلى للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب بالإضافة إلى النصوص الدولية الأحرى ذات 
الصلة لنعرف إلى أي مدى بمعكن معها إقامة نظام إفريقى لحماية حقوق الإنسان و الشعوب. 

أما المنهج المقارن فحاولت من خلاله دراسة النظام الإفريقي لحماية حقوق الإنسان بالمقارنة مع 
الأنظمة الدولية لحماية حقوق الإنسان العالمية منها و الإقليمية» لمعرفة أهم الإحراءات و الحلول المتوصل 
إليها في ضوء هذه الأنظمة و تحديد مدى تطور و فعالية النظام الإفريقي لحماية حقوق الإنسان. 

كما استعنت في هذه الدراسة بالمنهج الجدلي كون حقوق الإنسان و حهايتها تتم ف إطار أنظمة 
متعددة و مختلفة ليس فقط من حيث صطبيعة آليات الحماية و الإحراءات المتبعة فى إطارها و إنما أيضا من 
حيث الطبيعة الفلسفية و السياسية لحقوق الإنسان من جهة و الاحتلاف ق الظروف الاقتصادية 
و الاحتماعية و الثقافية الموحودة بين الدول المتقدمة و الدول المتخحلفة كالدول الإفريقية من حهة أخحرى. 

كما تمت هذه الدراسة دون إهمال للجانب التاريخي لحماية حقوق الإنسان قي إفريقيا ذلك أن 
هذه الأخيرة لا بعكن فصلها عن التاريخ الطويل لكفاح الشعوب الإفريقية من أحل الحرية و إلغاء نظام 
القانون قي إفريقيا نحترم قي ظلها حقوق الإنسان و الشعوب. 
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و بغرض إحراء دراسة شاملة لمختلف حوانب هذا الموضوع قسمته بعد هذه المقدمة إلى بابين 
مسبوقين بفصل تمهيدي تناولت فيه الجانب الموضوعي أو الإطار الموضوعي لحماية حقوق الإنسان ي 
إفريقيا و حصصت الحزء الأكبر منه لدراسة مختلف الجوانب الموضوعية للميثاق (نشأته» حصائصه 
و مضمونه) بالإضافة إلى مكانة حقوق الإنسان في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية والقانون التأسيسي 
للإتحاد الإفريقي ثم الاتفاقات الإفريقية الأحرى المتعلقة بحقوق الإنسان. 

أما الباب الأول فحصصته لدراسة آليات الحماية فى إطار اللجنة و ذلك فى أربعة فصول تناولت 
قي الفصل الأول تنظيم» سير أعمال و احتصاصات اللجنة و قي الفصل الثاني آلية نظام التقارير و ق 
الفصل الثالث آلية الشكاوى للمقدمة من الدول و قي الفصل الرابع آلية الشكاوى المقدمة من الأفراد. 

أما الباب الثاني فخحصصته لدراسة الحكمة كالية قضائية حديدة لحماية حقوق الإنسان قي إفريقيا 
وقسمته إلى أربعة فصول كذلك» تناولت في الفصل الأول نشأة المحكمة» تنظيمها و احتصاصانها و في 
الفصل الثاني الإحراءات أمام المحكمة و ق الفصل الثالث أحكام المحكمة و ق الفصل الرابع استقلالية 
احكمة كضمان لحماية حقوق الإنسان. 

أما ق حخاتمة هذا البحث فحاولت من خلال بعض الملاحظات والاستنتاحات إبراز نتائج هذه 
الدراسة وتقييم تحربة النظام الأفريقي لحماية حقوق الإنسان وتحديد مدى تطوره مقارنة بالنظام الأمي 
وبالأنظمة الإقليمية الأحرى لحماية حقوق الإنسان» كما حاولت تقد بعض الاقتراحات من أحل 


تطوير وتحسين آليات حاية حقوق الإنسان ثي إفريقيا. 
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الفص لل التمه دي 


تعتبر حقوق الإنسان عفهومها المعاصر نتيجة للتطورات الي عرفها القانون الدولي بصفة عامة 
و القانون الدولي لحقوق الإنسان بصفة حاصة» فالمتتبع لنشأة و تطور حقوق الإنسان جد أصلها تي 
القوانين الداحلية للدول تم بعد ذلك انتقلت إلى القانون الدولي محدثة بذلك تغييرا كبيرا و بدت معه 
ضرورة الاعتماد على ضمانات دولية بمكن معها تحقيق حاية أكثر لحقرق الإنسان و حرياته الأساسية 
حيث أبرمت هذا الغرض العديد من الاتفاقيات الدولية و أنشغت كذلك العديد من الأجحهزة ال تشرف 
على تطبيقها. 

فتطور حقوق الإنسان ق أفريقيا قد لا يخر ج عن هذا السياق أيضاء فايحتمعات الأفريقية م تكن 
بالضرورة جحتمعات غير متحضرة» حيث يشهد التاريخ على قيام أنظمة حكم استطاعت أن تحقق قدرا 
معقولا من الحقوق و الديمعقراطية داحل المحتمعات الأفريقية التقليديةء كالحق في الحياة» حرية التعبير 
حرية التنقل» الحق في العمل و الحق في التعليم. “أما أثناء الفترة الاستعمارية فقد شهدت القارة الأفريقية 
أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان الفردية منها و الجماعية» و كانت المطالبة بالاستقلال مستمرة 
و ترتكز كما حاء ق مؤتمر باندونغ التاريخي على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان كما وردت ق 
مواق اك اة فرق السات و اشرب © 

و على غرار الأنظمة الدولية لحقوق الإنسان العالمية منها و الإقليمية» حاولت الدول الأفريقية 
بعد الاستقلال بناء نظام دول إفريقي حماية حقوق الإنسان» حيث أحذت هذه الأخحيرة حيزا حتشما ق 
النصوص التأسيسية للتنظيم الأفريقي تم أبرمت العديد من الاتفاقيات قي إطار منظمة الوحدة الأفريقية 
كان آحمها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب بالإضافة إلى اتفاقيات عديدة أخحرى. 

نتناول الإطار الموضوعي لقوق الإنسان و تطوره قي إفريقيا من خلال المباحث الثلائة الأنية: 

المبحث الأول: حقوق الإنسان في إطار النصوص التأسيسية للتنظيم الأفريقي. 

المبحث الثاي: حقوق الإنسان في إطار الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب. 


(D Karl vasak, Les dimensions internationales des droits de I['homme. Paris: Unesco, 1978, 
pp.652-653. 
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الميحث الال حقوق الإإنسان ف إطا ر الاتفاقيات الدولية الأفر يقية الخاصة. 
الممحث الأول 


حقوق الإنسان في إطار النصوص التأسيسية للتنظيم الأفريقي 


يقوم التنظيم الإفريقي على هم المبادئ و النصوص التأسيسية الي حاء بها ميثاق منظمة الوحدة 
الإفريقية ثم بعد ذلك القانون التأسيسي للإاتحاد الإفريقي TS‏ الإفريقية» و عليه 
نتناول حقوق الإنسان في إطار كل من ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية (المطلب الأول) و القانون 
التأسيسي للإاتحاد الإفريقي (المطلب الثان). 


الطلب الأول 
حقوق الإنسان في إطار ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية 


يعط ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية المصادق عليه ق الخامس من شهر مايو عام 1963 أهمية 
A E‏ 0 ا اا 2 
لحر كة المجموعة الإفريقية "١1ةء1گ4‏ ۴" فقد أظهر البعض من مشاهير الحامين الأفارقة قبل حصول 
أية دولة افريقية على استقلاها باستفناء ليبيريا و إثيوبيا اهتمامهم بحقوق الإنسان» فقد أظهروا أول محاولة 
واعية هم قي الربط بين حقوق الإنسان و مقاومة الاستعمار من حهة و بين اججموعة الإفريقية و حقوق 
الإنسان من حهة أخحرى» و ذلك .مناسبة انعقاد مجلس الجحموعة الإفريقية عام 1945 .عدينة مانشستر 
Manchester‏ أين تمت المطالبة بإلغاء التمييز العنصري و حرية التعبير و حرية الصحافة و الاحتماعات 
و حرية التعليم و إلزاميته حي بلوغ سن السادسة عشر. 0 

و قبل المصادقة على ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية كان الحلس الإفريقي للحقوقيين الذي انعقد 
في لاغوس في الفترة من الثالث إلى السابع من شهر حانفي سنة 1961 و في وقت تحصلت فيه العديد من 


(D Bernardette DUARTE, Les restrictions aux droits de homme garantis par le pacte 
international relatif aux droits civils et politiques et les conventions Américaine et 
Européenne des droits de homme. Thêse pour obtenir le grade de docteur en droit 
université de Lille2 -Droit et Santé - Ecole doctorale N° 74-Faculté des sciences juridiques, 
politiques et sociales , 29 Octobre 2005, P. 14. 

® Nigerian institute of international affairs, Human rights in Africa. OSITACEZE, Lagos: 


Macmillan Nigeria, 1984, p. 195. 
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الدول الإفريقية على استقلاهاء قد اتخذ قرارا حول حقوق الإنسان يقضي بوضع أسس للقيام عمجهودات 
تي المستقبل بغية وضع قواعد و ميكانزمات لترقية حقوق الإنسان و حمايتها في إفريقي. 

أما واضعو ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية فقد كانوا على بينة من أن حقوق الإنسان قد 
أصبحت تحظى بأهمية كبيرة من طرف المحموعة الدولية نمثلة في هية الأمم المتحدة ال كانت قد قطعت 
شوطا كبيرا ق هذا امجال» و كانت حكومات الدول المشاركة قد سامت ق صياغة و كتابة و وضع 
دساتيرها الي حصصت حزءا منها لحقو ق الإنسان متأثرة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و ميثاق 
الأمم المححدة و حي بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية. 2 

و بالرغم من ذلك حاء ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية خاليا من كل إشارة ذات قيمة فيما 
يتعلق بحقوق الإنسان و حرياته الأساسية باستناء بعض الإشارات الخفيفة إلى ذلك و حاء حاليا أيضا 
N TESTE‏ 

ففي الفقرة الأول من ديباحته نحد قناعة تامة من طرف المؤتمرين بان حق جيع الشعوب في تقرير 
مصيرها حق لا يمكن التنازل عنه و لا التفريط فيه. 

و نقرأً ف الفترة الثانية: " تقديرا بان الحرية و المساواة و العدالة و الكرامة تعتير أهدافا أساسية لا 
حكن الاستغناء عنها لتحقيق الآمال المشروعة للشعوب الإفريقية ". أما الفقرة الثامنة من الديباحة أيضا 
فقد أكدت على إعان الدول الإفريقية و التزاماهما .عيثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
حيث نصت على ما يلي: "...بأن ميثاق منظمة الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان» اللذين ن ؤكد هنا من حديد التزامنا عا تضمناه من مبادئ يهيئان أساسا متينا لتعاون سلمي 
مور ین دواو 

كما أكدت الدول الإفريقية تمسكها .عيثاق منظمة الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق 
الإإنسان» فمن بين الأهداف الي حاءت في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية هو تشجيع التعاون الدولي 


Nigerian institute of international affairs, op. cit., p. 195.‏ ر 
و حف ا انی السار ا ا 
عزت سعد السيد البر عي حاية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي لقوق الإنسان . القاهرة: مطبعة العاصمة 
5,. ص ص 666 -690. 


® MICHEL G DJIENA WEMBOU , Le droit international dans un monde en mutation 
essais écrits au fil des ans. paris : I harmattan , 2003, p. 364. 
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و الأحذ قي الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي حقوق الإنسان و كذلك التنسيق و تكثيف 
التعاون و الجهود لتحقيق حياة أفضل لشعوب افر يق () 
إن ميثاق منظمة الو حدة الإفريقية شأنه ق ذلك شان ميثاق منظمة الأمم المتحدة فيه مواطن خحلل 

كثيرة» لكن المبرر بالنسبة لواضعي ميثاق اديس أبابا كان قويا و معقولاء إذ كان يجب الأحذ قي الاعتبار 
الظروف الداحلية و الدولية للدول الإفريقية الي حرر قي ظلها الميثاق» فالوحدة الإفريقية و التحرر من 
الاستعمار و القضاء على التمييز العنصري هي المسائل الرئيسية ال سيطرت على موقر ديس أبابا و هي 
-كما يقال - الي شكلت روح أديس أباباء ”حيث تم الت ر كيز على حقوق الشعوب و خاصة حق 
تقرير المصير» و هي الحقوق الي كانت تعلق عليها الدول المتخلفة آمال كبيرة و توليها أحمية كبرى رغم 
أا لا ترتب التزامات كما هو الشأن بالنسبة لحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بوضعها موضع التطبيق 
أو التنفيذ الفعلي» بحيث تستطيع أن تتحلل أية دولة من التزامانما فيما بخص حقوق الشعوب» و عليه 
a O‏ 

هذا من حهة» و من حهة أحرى فإن ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية ركز و بشكل قوي على 
ع ع و ق 0 ا رق 
الإنسان و هايتها. 

إلا أن ذلك كان يجري تحت تبريرات عدة استعملت كذريعة لانتهاكات حقوق الإنسان» فعدم 
إعطاء الأولوية أو الأهمية اللازمة لحقوق الإنسان ق الميثاق كان يبرره أولوية الحقوق الاحتماعية على 


المادة 2 من ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية. 

٤ Nigerian institute of international affairs, op. cit., p. 196. 
Û N diaye (B), "La place des Droits de 1 Homme dans la charte de 1’organisation de 1’ Unité 

Africaine" in : Karl Vasak, op. cit., P.670. 

E O O O O 
الإفريقية إلا وأكدوا فيها على مبدأ المساواة تي السيادة إلى درحة أن أحدهم أكد على أهمية الوحدة الإفريقية الشاملة وضرورة‎ 
الإسراع في تحقيقها رأى البعض منهم أن في مثل هذه التصريحات إخلال .مبدأً السيادة.‎ 
أنظر:‎ 
.103 ن الحسيي مصيلحي» منظمة الوحدة الإفريقية. القاهرة: مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر» 1976.» ص‎ 
و إذا كان مبدأ عدم التدحل قد أتخذ قي العديد من المرات ذريعة لضرب حقوق الإنسان أو لتغطية انتهاكات حقوق‎ 
الإنسان من طرف الدول الإفريقية» فإنه بالمقابل أيضا اتخذت حقوق الإنسان في الكثير من الأحيان ذريعة للتدحل في الشؤون‎ 
الداحلية للدول الإإفريقية» حاصة من طرف الدول القوية و با لخصورصض تلك الى توصف بالاستعمارية.‎ 
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الحقوق الفردية و محاربة الاستعمار و التمييز العنصري و حداثة الاستقلال و ضعف الحكومات و عدم 
تحربتها و التخحلف بجميع أشكاله. 

ولم يكن هذا في الحقيقة إلا تعبيرا عن تخوف الدول الإفريقية من التزامات قد تتحملها قي جحال 
حقوق الإنسان» و حن إذا سلمنا أن هذه التبريرات كانت مقبولة وقتغذ فإن الوضع بعد ذلك ل يتغير 
و م تفعل الدول الإفريقية و منظمة الوحدة الإفريقية في السنوات الي تلت ذلك شيعا يذكر تقريبا ف 
محال حقوق الإنسان مقارنة بالتطور الذي عرفته حقوق الإنسان بصفة عامة. 

فلقد أظهرت منظمة الوحدة الإفريقية عدم قدرتما على التدحل قي الحروب الأهلية الي مزقت 
إفريقيا» حيث كانت ترتكب أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان ما فيها الحرائم الدولية» كالجرائم 
E‏ 

و مع ذلك فإن الدول الإفريقية بدأت شيعا فشيغا حاصة مع بداية السبعينات» حيث تنامي 
الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان و مع وضوح العلاقة الوثيقة بين احترام حقوق الإنسان و تعزيزها و بين 
تحقيقق حطوات أكثر تقدما في محالات التنمية الاقتصادية والاحتماعية» شرعت منظمة الوحدة الإفريقية 


مع اتخاذ حطوات إيجابية مهمة يٿ هذا الاتىاء 2 


E E N LR TS 
Hocine Ait Ahmed, L'afrofascisme les droits de I'homme dans la charte et la pratique de 
1'O.U.A. Paris: LHarmattan, 1980, pp. 272-336. 


E A EDA RD N A ES A GNSS‏ ا 
أوهما سقوط الأنظمة الشمولية كنظام عيدي أمين في أوغندا و نظام ب وكاسا في إفريقيا الوسطى و ثانيهما تولي الرئيس 
الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الحكم ني الولايات المتحدة الأمريكية عام 1977 و الذي عمل على ربط المساعدات الى 
تقدمها حكومته إلى الدول الأحرى .عدى احترام هذه الدول لحقوق الإنسان . 

انظر : 

سعاد محمد الصباح » حقوق الإنسان في العام المعاصر . الطبعة الثانية» الكويت: سعاد الصباح للنشر و التوزيع » آذار 1997 
ص ص 166 167. 
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المطلب الثاف 
حقوق الإنسان في إطار القانون التأسيسي للإنحاد الأفريقي 


SSNS SE a E O OE 
ظروف ليست تلك الظروف الي نشأت فيها المنظمة سنة 1963ء حيث أنصب اهتمامها بالدرحة الأول‎ 
إلى‎ ١ على التحرر من الاستعمار و إزالة التمييز العنصري و بناء الدولة الحديثة وكان العام آنذاك منقسم‎ 
قطبين و الحرب الباردة على أوجها.‎ 

أما الإتحاد فقد نشا قي ظل نظام دولي حديد يتسم بالأحادية القطبية و يزعم أنه يقوم على أساس 
E TT TT‏ 

فالإتحاد من جحهة يتمسك بالمبادئ التقليدية لمنظمة الوحدة الإفريقية و الحفاظ على السيادة 
SE r E O yy‏ 

و من مظاهر اهتمام الإتحاد الإفريقى بحقوق الإنسان ما حاء ضمن مبادئه و أهدافه» فمن بين 
المبادئ الي يقوم عليها هو احترام المبادئ الدعقراطية و حقوق الإنسان و سيادة القانون و الحكم 
ENT ON E A N DEES‏ 


E a 


تم إقرار النظام التأسيسي للإتحاد الإفريقي في الثاني من مارس عام 2001 .عناسبة انعقاد القمة العادية الخامسة لمنظمة الوحدة 


الإفريقية .مدينة سرت الليبية» و أدحل حيز التنفيذ في السادس و العشرين من مايو عام 2001 بعد أن صدقت عليه 36 دولة 
(و هي أغلبية الثلثين المطلوبة عوحب المادة 28 من القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي) و يضم حاليا كل الدول الإفريقية ماعدا 
المغرب المنسحب من منظمة الوحدة الإفريقية ولم ينظم إلى الإتحاد بسبب مشكلة الصحراء الغربية. 

انظر حول نشأة الإتحاد الإفريقي. 

عبد الله الأشعل» الإتحاد الإفريقي و القضايا الإفريقية المعاصرة. القاهرة: مؤسسة الطوبجي للتجارة و الطباعة و النشر 
2003-2 › ص ص140- 160. 


% Roland ADJOVI , L’ Union Africaine : Etude critique d’un projet ambitieux , in : 

Revue Juridique et Politique, 56 année , N° 1, Janvier - Avril 2002 , Paris : Editions JURIS 
AFRICA , p.17. 

Û Jean - Pierre COT et Alain PELLET’, La Charte des Nations Unies commentaire article 
par article. 3°™ édition, Paris : Ed. ECONOMICA,2005, pp.1376-1378. 


9 الادة 13/4 من القانون الا سن للاتحاد. 


أنظر الفقرات 14ء 15 و 16 من نفس المادة. 
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كما أن من أهدافه هو تشجيع القانون الدولي مع الأحذ بعين الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة 
و المؤسسات الديعقراطية و المشاركة الشعبية و الحكم الرشيد و أخيرا تعزيز و ححهاية حقوق الإنسان 
و الشعوب طبقا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب و المواثيق الأحرى ذات الصلة بحقوق 
TT‏ 

إن الإتحاد إذ يقرر ضمن مبادئه و أهدافه بضرورة الاهتمام بحقوق الإنسان» يشير صراحة أيضا 
إلى ضرورة حايتها في إطار اليثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب و كذا الاتفاقيات الدولية 
الأحرى المتعلقة بحقوق الإنسان و الي تكون الدول الإفريقية أطرافا فيها. 

و حلاصة القول هو أن الإتحاد الإفريقي بحكم الظروف الدولية الخارحية و الظروف السياسية 
الداحلية للدول الإفريقية نقراً ق قانونه التأسيسي خحاولة حادة لتحسين مواقف الدول الإفريقية من مسألة 
حقوق الإنسان و حعلها إيجابية أكثر» تي محاولة منه ل ركب التطور الدولي الحاصل قي هذا البجال 
و تحسين الصورة الإفريقية على الساحة الدولية» دون أن ينسى تمسكه بالواقع الاقتصادي و الاحتماعي 
و الثقافي للقارة الإفريقية» فمهما يكن فإن الإتحاد نفسه يو كد على ضرورة ارتباط مسألة حقوق الإنسان 
Oy ETT‏ ت 
بهذا الواقع “ حيث لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان أو النظر إليها حارج عادات و تقاليد الدول 
الإإفريقية و واقعها الاقتصادي الاحتماعي و الثقاقي. 


أنظر على التوالي الفقرات 5» 6ء 7 و 8 من الادة الثالثة من القانون التأسيسي للإتاد. 

O AES 

يعجلى ذلك من خلال ديباجة القانون التأسيسي للإاتعاد > حيث ت التأكيد فيها على المثل النبيلة الي يقوم عليها الإتحاد 
و كذا أهداف و مبادئ منظمة الوحدة الإفريقية (الفقرتين الأولى و الثانية) و على التحديات الي تواحه القارة الإفريقية ق 
ضوء التغييرات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية الي تفرضها العولة ( الفقرتين الخامسة و السادسة ) من جحهة و عزمها 
على تعزيز و حماية حقوق الإنسان و الشعوب و دعم المؤسسات و الثقافة الديعقراطية و كفالة الحكم الرشيد و سيادة القانون 


من جهة اخحرى. 
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المبحث التان 
الميغاق الإفريقي قوق الإنسان و الشعوب كإطار 
موضوعي عام لحماية حقوق الإنسان في إفريقيا 


يعتبر الميثاق على غرار الاتفاقيتين الأوروبية و الأمريكية لحقوق الإنسان الإطار الموضوعي العام 
لحماية حقوق الإنسان و الشعوب ق إفريقيا تمت المصادقة عليه في إطار الإتحاد الإفريقي» تضمن أهم 
حقوق الإنسان المنصوص عليها فى أغلب الاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى تضمنه حقوقا للشعوب و هو 
تمر فل زه ن الأاقات الدر له اة عفر ق الامان العدد من الشات و عليه اول ك هذا 
المببحث نشأة الميثاق (المطلب الأول) ثم مضمون الميثاق (المطلب الثاي) لنبين أخيرا أهم حصائص هذا 
لياق ,(الطلب القالث): 


كان البحث عن تنظيم إفريقي لحقوق الإنسان قبل المصادقة على الميثاق يجري خارج إطار 
إفريقي تارة (الفر ع الأول) كما كان يجري قي إطار إفريقي ( الفرع الثاني ) تارة أحرى إلى غاية ظهوره 
و المصادقة عليه. 


الفرع الأول 
البحث عن تنظيم إفريقي قوق الإنسان خارج الإطار الإفريقي 
فخلال فترة ما بعد الاستقلال أو حي قبلها بقليل إلى غاية 1979 كانت ججهودات جبارة تبذل 
حارج إطار الإحاد الإفريقي بحثا عن تنظيم حهوي يضمن حقوق الإنسان و حهايتها ي إفريقيل» و كانت 
هذه اجهودات تأ أساسا من منظمة الأمم المتحدة أو من منظمات غير حكومية كاللجنة الدولية 
للجقوقين عة اللقو فيان الأفارقة : 
فحت إشراف و رعاية اللجنة الدولية للقانونيين» انعقد مؤتمر لاغوس (نيجيريا) ي شهر حانفي 


من سنة 1961 بحضور قضاة و أساتذة قانون و عامون حضروا من ثلاث و عشرين دولة إفريقية 
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وكانت المناقشة آنذاك حرة و صريحة حول أزمة حقوق الإنسان ثي إفريقيا و كذلك مسائل عديدة 
أحرى كعلاقة حقوق الإنسان بالقانون الجنائي و القانون الإداري و غيرهاء و كان المؤتمرون ي ركزون 
بصفة خحاصة على مبدأً سيادة القانون الذي ينبغي أن يوضع موضع التنفيذ الفعلي قصد تحقيق إرادة 
الشعوب» كما اقترح ما سمي ب "قانون لاغوس" على الحكومات الإفريقية دراسة مشرو ع اتفاقية 
إفريقية لحقوق الإنسان تنص على إنشاء حكمة يلجا إليها الأفراد مي كانت حقوقهم وحرياتم عرضة 
للاتته ال (1) 

تكررت العملية بالسنغال» حيث انعقد مؤتمر بعاصمتها داكار في شهر حانفي من سنة 1967 
تحت إشراف اللجنة المذكورة أعلاه حضره مثلون عن حمس عشرة دولة إفريقية» تم التأكيد فيه من 
حديد على مبدأً سيادة القانون و اعتبار استقلالية القضاء أحسن ضمانة للحق ق المساواة» كما أكد 
لمؤتمرون أيضا على أن المشاكل الاقتصادية و الاحتماعية و الثقافية الي تعاني منها إفريقيا لا بمكن أن 
O E a‏ 

أما الأمم المتحدة و عوحب القرار رقم 679 ر۷× فقد أنشأت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا 
باعتبارها فرعا من فرو ع ا مجلس الاقتصادي و الاحتماعي تعن .حساعدة الدول الإفريقية لتحقيق تنميتها 
الاقتصادية و الاجتماعية. 

و إذا كان لا يمكن اعتبار هذه اللجحنة حهازا لحماية حقوق الإنسانء فإن نشاطانا ث مختلف 
المحالات بمكن أن تؤدي إلى ترقيتها مادام أن السياسات و البرامج النهائية الي تضعها هذه اللجنة حكن أن 
تطبقها فقط في الحدود الي تتطابق فيها مع السياسات و الأهداف الوطنية. و بالفعل فإن حاولات 
استخدام اللجنة الاقتصادية لإفريقيا قي محال حهاية حقوق الإنسان قوبلت برفض أغلبية الدول الإفريقية ق 
ائ الاي لكو ن را ان ی ا و 
تلعبه هذه اللجنة قي ترقية حقوق الإنسان» فقد حاء تي مشروع التقرير الذي قدم يي مور منروفيا عام 
9 أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بمكنها أن تلعب دورا عمليا و فعالا فى ترقية حقوق الإنسان ولاسيما 
فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية و الاحتماعية و الثقافية» و عليه فقد صدرت توصية بأن تقوم اللجنة 
الاقتصادية لإفريقيا بتبن الإحراءات و البرامج و السياسات لترقية حقوق الإنسان #) 


'D Mangin (6G), "Les Droits de 1’ Homme dans les pays de 1 Afrique Francophone" in: 
Revue des Droits de Homme, VOL I, N°3, Septembre 1968, p.455. 

 Tbid, pp. 455-458 

Nigerian Institute of International affairs, op. cit., p. 199. 

® Tbid, p.200. 
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و طبقا للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة فإن المنظمات الدولية الإقليمية تعتبر عملا مكملا 
للمنظمة الأنمية حاصة فيما بخص حفظ السلم و الأمن و تشجيع احترام حقوق الإنسان» باعتبارها 
مبادئ تقوم عليها المنظمة و أهداف تسعى إلى تحقيقها. ‏ و عليه نحد المعية العامة للأمم المححدة في 
حقوق الإنسان المكونة في إطار المجلس الاقتصادي و الاحتماعى إنشاء لجان إقليمية أو مؤسسات أخحرى 
NEE E o‏ 

و قي سنة 1967 و بموجحب القرار رقم ( 6××555) قامت نة حقوق الإنسان بتنصيب جحنة 
دراسية تتكون من العديد من الخبراءء قصد دراسة هذه المشكلة لتتوصل في تقرير ها عام 1968 أنه لا 
O RE N‏ 
لدراسة مشاريع إنشاء لجان إقليمية لحقوق الإنسان» كالحلقة الدراسية الي انعقدت في القاهرة 
بالجمهورية العربية المتحدة من الثاني إلى الخامس عشر من شهر سبتمبر عام 1969 حول 'إنشاء لجان 
ا ا ا ر ا 
a e E E E‏ 

فأثناء مؤتمر القاهرة» تقدمت لحنة حقوق الإنسان للأّمم المتحدة باقتراح يقضي بإنشاء لجان حهوية 
حقوق الإنسان قي تلف مناطق العا م الي لا توحد بما بعد مثل هذه اللجان» وكان الاقتراح الذي 


A E E E o ny 


أنظر: المادة 1/52 من ميثاق الأمم المتحدة. 
Jacques Ballaloud, Droits de Homme et Organisations Internationales : Vers un‏ (2) 
Nouvel Ordre Humanitaire Mondial. Paris : Montchrestien, 1984, p.98.‏ 


O Tbid, p.99 
انظر: وثائق الأمم المتحدة: 1/38 ۸/1۸0/858[ بعنوان:‎ (4) 
Cycle d’études sur la création de commissions Régionales des Droits de Homme en ce 


qui concerne notamment AFRIQUE. Le Caire, République Arabe Unie, Nations Unles, 
02-15 Septembre 1969. 

© انظر: وثائق الأمم المتحدة:1/48؟/0 1۸/۲۸ بعنوان: 
Séminaire sur Etude de Nouveaux moyens de promouvoir les Droits de Homme‏ 
compte tenu en particulier des problêmes et des besoins de Afrique. DAR ES SALAAM‏ 


République Unie de Tanzanie, Nations Unies, 23 Octobre -05 Novembre 1973. 
6) Nigerian Institute of International affairs, op.cit., P.201. 
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و على العموم فإن المشار كين في مؤتر القاهرة وافقوا بالإجماع على ما يلي: 

مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أن يحيل تقرير المؤتمر إلى الأمين العام للإتحاد الإفريقي وحكومات 
الدول الأعضاء فيه و أن تقوم المنظمة باتخاذ الخطوات الملائمة ما قي ذلك استدعاء لحنة مثلة للدول 
الأعضاء فيهاء بقصد الإعداد لإنشاء لجحنة حهوية لحقوق الإنسان ق إفريقيا مع الأحذ ق الاعتبار 
مداو لات المؤتمر. 

س توحيه نداء إلى كل حكومات الدول الأعضاء قي الإتحادالإفريقي لتقدم دعمها و تعاوما لإنشاء 
نة جهوية لحقوق الإنسان خحاصة بإفريقيا. 

مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بأن يقدم كل المساعدات وفقا لبرنامج المصالح الاستشارية ق 
جال حقوق الإنسان - الي أنشئت .حعوحب قرار الجمعية العامة رقم 926(») - ق أي مجود لإنشاء 
نة جهوية لحقوق الإنسان خحاصة بإفريقياء كتوفير الخبراء و المنح اللازمة لذلك. 

مطالبة الأمين العام بأن يلفت انتبا ه بحنة حقوق الإنسان إلى تقرير المؤتمر ولاسيما فيما يتعلق 
عداولات اللجنة حول مسألة إنشاء لحنة لحقوق الإنسان على المستوى اله وي. 

مطالبة الأمين العام بوضع الترتيبات من أحل التشاور الكامل و تبادل المعلومات بين لحنة حقوق 
الإنسان و الإتحاد الإفريقي فيما بخص إنشاء لحنة ج وية لحقوق الإنسان خاصة بإفريقيا <“ 

كما تمت الموافقة آنذاك على أن اللجنة المراد إنشاؤها يجب أن تقوم أساسا بوظائف ترقية حقوق 

الإإنسان كالنشاطات التنقيفية و الإعلامية و القيام بالبحوث و الدراسات و تنفيذ منشورات الصاح 
الاستشارية و عقد المؤتمرات...اخ. و مع ذلك فإن احتلافات كثيرة حصلت أثناء المناقشات خاصة بشأن 
الاقتراح القاضي بقيام هذه اللجنة بالتحقيق قي الواقع و القيام بالمصالحة و النظر ق المراسلات من الدول 
الأطراف و جماعات الأفراد و اتخاذ القرارات المناسبة» و هو اقتراح يرى ف البعض تمديدا للسيادة الحمية 
للدول الإفريقيةء ما أدى إلى صدور توصية تقضي بأن وظائف اللجنة بعكن جعلعا وظائف اختيارية. © 

أما مؤتمر دار السلام و بالرغم من الاخحتلافات الكثيرة ال وقعت حول العديد من المواضيع» فإنه قبل 
من حيث المبداً الحاجة أو ضرورة إنشاء لحنة افريقية لترقية حقوق الإنسان و حمايت ها» كما وافق على 


أنظر النتائج الي توصل إليها مغر القاه رة في وثائق الأمم المتحدة: 
ST/TAO/HR/38. op. cit., p.20.‏ 
Nigerian Institute of International affairs, op.cit., p.203.‏ ® 


وأنظر أيضا حول الخلافات ال حصلت بين المشار كين قي الندوة: 
عزت سعد السيد البرعي» المرجع السابق. ص 696. 
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توصية مؤتر القاه رة بأن يقوم الإتحاد الإفريقي باتخاذ الخطوات للمناسبة ما ق ذلك استدعاء لحنة مثلة 
للدول الأعضاء يها بغية الإعداد لإنشاء تلك اللجنةء و لم تكن نمة إشارة إلى ما يجب أن تقوم به اللجنة 
في سبيل ححماية حقوق الإنسان » و لكن اقترح مع ذلك أثناء المناقشة وحوب أن تشمل وظائف اللجنة 
الجهوية ترقية حقوق الإنسان و حمايت ١ا‏ ق جيع اجحالات» سواء كانت اقتصادية» اجتماعية ثقافية» 
سياسية أو مدنية و معالجة كل القضايا المتعلقة بتقرير المصير و التنمية الاقتصادية و المسا هة في نشر 
التعليم حول حقوق الإنسان و توحي ه البحوث و برامج التكوين و تنظيم الملتقيات و الأيام الدراسية 
TS‏ 

أما الاحتلافات و على قدر أ همها بالنظر إلى ظروف آفريقيا كما يدل علي ١٠ا‏ عنوان الندوة 
ذانتدراسة الطرق و الوسائل الحديثة لترقية حقوق الإنسان بالنظر إلى مشاكل و احتياحات إفريقيا' 
كانت كثيرة أيضاء فعلى سبيل المثال تم التأكيد على أن التمتع بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية 
يتطلب وسائل مادية كبيرة لا تقوى الدول الإفريقية منفردة على إيجادها إلا بتنسيق أنشطت ٥‏ 
le E LEE e NE Eg‏ 
ضمن الاخحتصاص الداحلي للدول و أَمُم لا يحبذون استخدام حقوق الإنسان بطرق تعسفية لتحويل 
أنظار الأفارقة عن أهداف أحرى يعتبروها أكثر أهية © 

كما طرح أثناء المناقشات أيضا موضوعا شائكا يتعلق .نع التمييز العنصري» حيث أشار بصدده 
معظم المشا ر كين إلى ضعف و فشل الأمم المتحدة في القضاء عليه» و أرحعوا ذلك إلى هيمنة الدول 
الكبرى في ججحلس الأمن و ارتباط مصالحها الحيوية منها و التجارية بالأنظمة العنصرية في حنوب 
ا 

هذا بالإضافة إلى المشاكل أو الاحتلافات المتعود عليها من قبل» كما كانت قي ندوة القاهرة 
حول طبيعة الوظائف الي تقوم ها اللجنة و علاقتها بالدول الإفريقية (° 

و على العموم فإن النتائج المتوصل إليها ف مؤتمر دار السلام لا تقل أحمية عن تلك الي حرج ها 
مؤتمر القاهرة» من حيث التأكيد على ضرورة وضع اتفاقية افريقية لحقوق الإنسان و إنشاء لحنة افريقية 


Nigerian Institute of International affairs, op.cit., p.202. 
ST/TAO/HR/48.0op.cit., p.5 : انظر وثائق الأمم المتحدة‎ (2) 


O Tbid, p.10 
® Tbid, pp.16-18 


أنظر نوع من التفصيل حول هذه الخلافات : د.عزت سعد السيد البرعي» المرحع السابق. ص ص697-698. 
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لتعزيز حقوق الإنسان و هايتها و ضرورة الانضمام أو المصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان 
حاصة الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية و كذا الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق 
الاقتصادية و الاحتماعية و الثقافية و الاتفاقية الدولية للقضاء على جيع أشكال التمييز العنصري ٠‏ ( 
ويعهد الموتمر أخيرا أعماله و النتائج المتوصل إليها إلى الإتحاد الإفريقي ليقع على عاتقه وضع تنظيم 
إفريقي لحقوق الإنسان. 


الفرع الثاي 
البحث عن تنظيم إفريقي لقوق الإنسان في إطار إفريقي 

تحدر الإشارة في البداية إلى أن الإتحاد الإفريقي و من ورائه الدول الأعضاء حن بعد المصادقة على 
ميثاق المنظمة» م تبد أي استعداد حدي لوضع تنظيم إفريقي لحقوق الإنسان» و بقي الت ركيز كما اشرنا 
من قبل على تصفية الاستعمار و محاربة التفرقة العنصرية و مساعدة الدول المستعمرة و الاهتمام بالتنمية 
الاقتصادية إلى غاية ظهور فكرة إنشاء الميثاق. وإذا كانت مجحهودات كبيرة قد بدلت وحققت نتائج 
إنجابية ق هذه الميادين فإما كانت تربط ذلك دائما بحقوق الشعوب و تعتبر ذلك ضروريا لممارسة 
الحقوق الفردية الى 

ولعل من هم النشاطات الإيجابية للإتحاد الإفريقي قي جال حقوق الإنسان على الصعيد الجهوي 
تكمن في مساعدة اللاحئين و حهايتهم بفضل امجهودات الي بذلت ابتداء من سنة 1964 و الي توحت 
بالمصادقة على الاتفاقية الإفريقية المتعلقة بالجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين و ال دحلت حيز التنفيذ 
في السادس والعشرين من شهر نوفمير سنة 1973 .عوحب إيداع ونائق التصديق من طرف واحد 
E‏ ی و 
كالاهتمام بالثقافة تي إفريقيا و بالطفل الإفريقي و المرأة الإفريقية و المعوقين قي إفريقيا و غيرهاء وهي 
نشاطات كانت تدعم بالقرارات أحيانا وتتوج EAE EE SSA‏ 


ST/TAO/HR/48.0p.cit., pp.31 et suite أنظر نتائج ندوة دار السلام بالتفصيل في وثائق الأمم المتحدة:‎ 
Nigerian Institute of International affairs, op. cit., p. 200 

حول النشاطات الي قام بها الإتحاد الإفريقي و المتعلقة بحقوق الإنسان و الشعوب من قريب أو من بعيد أنظر: 

BAABDOUL, BRUNO KOFFTI, et SAHLI FETHI, L’organisation de Unité Africaine de 


la Charte d’ Addis Abeba a la convention des droits de Homme et des peuples. Paris: 
Sidex, 1984, pp. 307-512. 
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فكان من المنتظر و من الطبيعي كذلك أن تتو ج المجهودات الي ذكرناها من قبل بخلق تنظيم 
جحهوي إفريقي يسهر على تعزيز و حاية حقوق الإنسان و الشعوب في إفريقيا. 

ففي الدورة العادية السادسة عشرة لاحتماع رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية .منروفيا 
(ليبريا) من السابع عشر إلى العشرين من شهر يوليو عام 1979 و بموحب القرار رقم ( ×1۷ 0115 
دعا الأمين العام للإتحاد الإفريقي إلى تنظيم لقاء في إحدى العواصم الإفريقية يضم خبراء ذوي كفاءات 
و مؤهلات عالية» قصد إعداد مشرو ع تمهيدي ليثاق إفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب ينص خاصة 
على إنشاء أحهزة أو هياكل لترقية حقوق الإنسان و الشعوب و هايتها. 

و قي هذا الإطار تكونت فعلا لجنة من الخبراء و اجحتمعت لأول مرة بداكار و قامت بتحضير 
مشرو ع ميثاق إفريقي لحقو ق الإنسان و الشعوب ف الفترة من الثامن و العشرين من شهر نوفمبر إلى 
التاسع من شهر ديسمبر عام 1979ء حيث تبناه وزراء خحارحية دول الإتحاد الإفريقي قي احتماعهم 
ببابجول عاصمة حامبيا قي شهر حوان 1980 أين كلفوا بالمصادقة على مشروع هذا الميثاق و كان 
فوا کن ا و ن در ن ن ن د ا ر ةفو و 9ا ق 7 حت 
تمت المصادقة حينها على الديباج ة و المواد الإإحدى عشرة الأولى فقط من بين الخمس و الستين 
مادة»إذ يتعلق الأمر بالاتجاهات الي تبين المبادئ الكبرى لقوق الإنسان» كالحق قي الحياةء الحق في 
الدين» الحق ي الإعلام » الحق في الحرية و الحق في الأمن.) 

هذا من حهة» و من حهة أحرى فإن ثمة انقسامات أيديولوحية و سياسية في القارة الإفريقية 
أدت إلى إخحفاق المؤتر الوزاري آنذاك حيث اعترف وزراء خحارحية دول الإتحاد الإفريقي الحتمعون قي 
نيروبي سنة 1981 بعدم قدرتمم على الاستمرارية ف النقاش حول مشروع هذا الميثاق و قرروا حويل 
هذا املف الشائك إلى مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الذي اقتنع أحيرا بضرورة المصادقة على هذا 


اللشروع» و كان ذلك قي قمة نيرويي عاصمة كينيا تي شهر يونيو عام 1981. 


انظر وثائق الإتحاد الإفريقي: AHG/Dec.115(XVD.‏ 


% BENOIT N’GOM, "La Charte Africaine des Droits de 1 Homme et des Peuples", in: 

Alain Fenet et d’autres, Droits de Homme Droits des Peuples. Presse Universitaire de 
France, 1982, p.209. 

O Tbid, p.203. 

® Tbid, p.204. 

® Ibid, même page. 
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و بهذا يكون الميثاق قد أعطى دفعة حديدة و أساسية لتنمية القانون الدولي الإفريقي و سد فراغا 
كبيرا ي جحال حقوق الإنسان في إفريقيا ت ركه ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية منذ سنة 1963ء و كان 
يحب على اليثاق أن يعكس المفهوم الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب و أن يستجيب لاحتياحات 
إفریقیا و أن یکون ي مستوى تطلعات شعوها. 


اللطلب الفا 
مضمول اشاق 


حاء الميثاق على غير المألوف و حلفا للمواثيق الدولية الأحرى المتعلقة بحقوق الإنسان» بحقوق 
لالإنسان و أحرى للشعوب» تعبر الأولى عن الحقوق الفردية قي حين تعبر الثانية عن الحقوق الحماعية. 
نتناول حتوى هذه الحقوق من خلال دراستنا لحقوق الإنسان (الفر ع الأول) ثم دراستنا لحقوق 
الشعوب (الفر ع الثاني ) لنبين أخيرا العلاقة الى تربط حقوق الإنسان بوق الشعوب (الفر ع الثالث ). 


الفرع الأول 
حقوق الإنسان 
و تشمل الحقوق المدنية و السياسية (أولا) و الحقوق الاقتصادية و الاجحتماعية و الثقافية (ثانيا) 
اوها سب تر بها ق الميتان: 


أولا: الحقوق المدنية و السياسية 

و تعرف بأما الحقوق الأساسية و اللصيقة بالفرد أو الإنسان و هي حقوق ترتبط بالإنسان منذ 
ولادته و لا تحتاج إلى قانون يؤكدها أو تدحل من طرف الدولة لتحقيقها. 

و تشمل هذه الفغة العديد من الحقوق» منها ما يتصل بحسم الإنسان و منها ما يتعلق بفكره 
و منها ما يتعلق بنشاطه السياسى و هى بذلك دف إل تأمين سلامة الكيان المادي و المعنوي 
o‏ . 


ا علوان» " تدريس حقوق الإنسان ق الجامعات العربية : الواقع و الطموحات "» ف : 
تدريس حقوق الإنسان و تطوير التعليم القانوي بالحامعات العربية . القاهرة: م ركز اتحاد المحامين العرب للبحوث 
63 
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و بغض النظر عن التقسيمات المختلفة لحقوق الإنسان» فإن الحقوق المدنية و السياسية تشمل 
على العموم حت الفرد ق الحياة و الحرية و قي الأمان على شخصه و التحرر من الاسترقاق و الاستعباد 
و عدم الخضو ع للتعذيب و لا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أو الحاط ة بالكرامة» و حق 
الفرد في أن يعترف له بالشخصية القانونية و حقه ق اللجوء للقضاء للانتصاف الفعلي و عدم حواز 
الاعتقال و الحجز و النفي تعسفاء و حق كل فرد ق أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة و محايدة نظرا 
منصفا و علنيا و الحق في اعتبار كل شخحص بريغا إلى أن تثبت إدانته و عدم حواز التدحل التعسفي قي 
حياة الفرد الخاصة أو تي شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته» و حرية التنقل و حق اللجوء السياسي 
و حق الفرد قي أن تكون له حنسية و حق التزوج و تأسيس أسرة و حق التملك و حرية الفكر 
و العقيدة و حرية الرأي و التعبير و حق تكوين الجمعيات و عقد الاحتماعات» و حق كل فرد في 
مشا ركة قي إدارة الشؤون العامة لبلده و حق كل شخص بالتساوي مع الآحرين ق تقلد الوظائف العامة 
LS‏ 

و لقد اشتمل الميثاق على معظم بل على كل هذه الحقوق» إذ نص في مادته الثانية على أن يتمتع 
كل شخص بالحقوق و الحريات المعترف هما و المكفولة في هذا الميثاق دون أي تييز» خاصة إذا كان 
قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخحر 
أو المنشاً الوطي أو الاحتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر» إذ يعتبر مبدأً عدم التمييز من أهم 
المبادئ الي يقوم عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان. 

و انطلاقا من هذا المبدأ كفل الميثاق حت المساواة بأن حعل الناس سواسية و أعطى لكل فرد الحق 
ST ETE‏ 

كما نص على عدم جواز انتهاك حرمة الإنسان و حقه قي احترام حياته و سلامة شخصه البدنية 


و المعنوية و عدم E a‏ 


EAS ONEN E 

عبد الغن یری ع ا النظم السياسية أسس التنظيم السياسي الدولة الحكومة الحقوق و الحريات العامة 
بيروت: الدار الجامعية>1984» ص ص 382 و ما بعدها. 

عمر اسماعيل سعد الله مدخل في القانون الدولي لقوق الإنسان . الجرائر: ديوان المطبوعات الجامعية» 1991 
ص ص 78- 79. 

للادة 3 من الميثاق. 

© 4 اق 
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كما نص اليثاق على حق كل فرد في احترام كرامته و الاعتراف له بشخصيته القانونية و حرم 
كافة شكال استغلاله و امتهانه و استعباده و إحضاعه للاسترقاق و التعذيب بكافة أنواعه» و حرم كل 
NS a E LT ay‏ 
في الحرية و الأمن الشخصي» بحيث لا يجوز حرمان أي شخحص من حريته إلا في الحالات و الدوافع الق 
a SA a E E‏ 

أما حق التقاضي فهو مكفول للجحميع .عوحب المادة السابعة من الميثاق» إذ يشمل حق الفرد ق 
اللحوء إلى المحاكم الوطنية المخحتصة بالنظر قي الأعمال الي تشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف له جا 
و الي تضمنتها الاتفاقيات و القوانين و اللوائح و العرف السائد» و في اعتباره بريا حي تثبت إدانته أمام 
محكمة مختصة» و حق الفرد ق الدفاع و في اختيار مدافع عنه و حقه أن تكون محاكمته خلال فترة زمنية 
حددة و معقولة و أمام حكمة حايدة» و حقه قي عدم إدانته بسبب عمل أو امتناع عن عمل لا يشكل 
حرما يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه طبقا لبدأً عدم رجعية القوانين و عدم معاقبته إلا بعقوبة 
منصوص عليها ني القانون طبقا لبدأً لا عقوبة و لا حرعة إلا بنص و عدم معاقبته على عمل أو فعل م 
يرتكبه هو طبقا لبدأً شخصية العقوبات. 

كما نص اليثاق ق مادته الثامنة على حق الفرد على أن يكون حرا ق احتيار عقيدته و تمارسة 
شعائره الدينية و عدم تعريضه لأي إجراء يقيد ممارسته هذه الحريات» إلا قي الحالات الي تتطلب فيها 
مراعاة القانون و النظام العام. 

كما يحق لأي فرد إفريقي أن يحصل على المعلومات» و أن يعبر عن أفكاره و أن ينشرها ق إطار 
اران واا ا 

و له الحق قي تكوين الجحمعيات مع الآحرين شريطة الالتزام بالأحكام الي يحددها القانون 
وبالمقابل فإنه لا يجوز إرغام أي شخحص على الانضمام إلى أي جعية إلا إذا كان ضروريًا للالترام .عبد 
E N O‏ 


للادة 5 من الميثاق. 
^ المادة 6 من الميثاق. 
المادة 9 من الميثاق. 
للمادة 10 من الميثاق. 
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و حقه أيضا في الاحتماع مع الآحرين» و لا بحد من هذا الحق إلا القيود الضرورية الي تحددها 
القوانين و اللوائح» حاصة ما يتعلق منها عصلحة الأمن القومي و سلامة و صحة و أخحلاق الآخحرين 
أو حقوق الأشخاص و حرياتمم. 

كما يحق لكل شخص أن ينتقل بكل حرية و أن يختار محل إقامته داحل دولة ما إذا كان يلتزم 
بأحكام قوانينهاء و يحق له أيضا مغادرة أي بلد معا في ذلك بلده و عودته إليه دون قيود» إلا إذا كانت 
منصوصا عليها قي القانون و كانت ضرورية لحماية الأمن القومي و النظام العام و الصحة و الأحلاق 
العامة» و حقه ف اللحوء إلى أي دولة أجنبية طبقا لقانون كل بلد و طبقا للاتفاقيات الدولية. 

و هنا تحدر الإشارة إلى أنه بغية تعزيز السلام و التضامن و العلاقات الودية» فإن الدول الأطراف 
فى الميغاق مطالبة و بدون شك أن تضمن بأن الأشخحاص الذين منحوا حق الملجأً لا يقومون بأية أنشطة 
تخريبية ضد بلدهم الأصلي أو ضد أي بلد آحر طرف ف هذا الميثاق أو أن يستخدموا أراضيهم كقواعد 
للقيام بأنشطة تخريبية ضد شعب أي دولة أحرى طرف ي الميغاق © 


بقرار مطابق للقانون المعمول به ق ذلك البلدء و حرم الميثاق الطرد الجماعي الذي يستهدف جموعات 
قومية» عنصرية» عرقية أو دينية طبقا لدأ عدم التمييز المنصوصض عليه ف 'الادة ا 

و قي المادة الثالثة عشرة أعطى الميثاق لكل المواطنين الحتق في المشا ركة بحرية في إدارة الشؤون 
العامة لبلدهم» سواء مباشرة أو عن طريق مثلين يتم احتيارهم بحرية طبقا لأحكام القانون» كما لكل 
المواطنين أيضا حق تول الوظائف العمومية قي بلادهم و حقهم في الاستفادة من الممتلكات و الخدمات 
العامة» و ذلك قي إطار المساواة العامة للجحميع أمام القانون. 

أما فيما يتعلق بحق الملكية المنصوص عليه ق المادة الرابعة عشرة من الميثاق فإنه مكفول و لا يجوز 
المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا لأحكام القوانين الصادرة قي هذا الصدد» و خلافا لما هو 
معمول به قي بعض الدساتير الإفريقية» لا توحد نمة إشارة في الميثاق للتعويض الواحب دفعه في حالة نزع 
الملكية أو التأميم. و قد يرحع السبب في ذلك إلى أن واضعي الميثاق أرادوا بذلك أن يتركوا الحرية لكل 
دولة ق اتخاذ الموقف الذي يناسب مصالحها الوطنية فيما يتعلق بالملكية الخاصة» و قد يكون القصد من 


ن ااف: 
Negırian institute of international affairs, op. cit., p.213.‏ )2( 
للادة 12 من الميثاق. 
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٤ 1‏ : ع 1 خ 
وراء ذلك أيضا التوفيق بين المواقف الأيديولوحية ” المتعارضة للدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي 
و الأطراف ف اليثاق © 


ثانيا: الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و النقافية 

و هي طائفة من الحقوق يتوقف تحقيقها بالدرجة الأولى على مدى التطور الاقتصادي 
و الاحتماعي و الثقاق هذه الدولة أو تلك» و هي بذلك لا تعتمد على جرد اتخاذ إحراءات تشريعية 
أو إدارية لضمان احترامها من طرف السلطات العنية» بل أكثر من ذلك تتطلب تدحلا إججابيا من طرف 
الدولة لتحقيقهاء و هو ما لم تستطع معظم الدول الإفريقية تحقيقه بسبب ظروفها الاقتصادية (”بالرغم 
من آما تعلق عليها آمالا كبيرة و تعتبرها أولى و ضرورية بالنسبة للحقوق المدنية و السياسية. 

و تحدر الإشارة بصدد الحديث عن الحقوق الاقتصادية و الاحتماعية و الثقافية إلى أن الميثاق 
يؤ كد التصور و المفهوم الواحد لحقوق الإنسان» شانه قي ذلك شأن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 
وعلى العكس من التنظيم الأوروبي لحقوق الإنسان الذي حصص وثيقتين هامتين لحماية حقوق الإنسان 
قي أوروباء و هو نفس الأسلوب الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1966ء إذ بعد المناقشات الطويلة في 
هذا المجال صادقت الحمعية العامة على اتفاقيتين لحقوق الإنسان» الأولى تتعلق بالحقوق المدنية 
والسياسية و الثانية تتعلق بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. 

واقشمل هدو اة من امقروق كما اعفن التاق عل إلى ق العمل و الق ى اة 
و الحتق قي التعليم و الحق ني الثقافة و التنقيف و حقوق الأسرة و المرأة و الطفل. 

أما حت العمل الذي نصت عليه المادة الخامسة عشرة من الميثاق فهو مكفول قي ظل ظروف 
مرضية و متكافئة و كذلك الحق قي أحر متكافئ مع عمل متكافئ. 


E TP E O 
ماهر عبد الهادي» حقوق الإنسان قيمتها القانونية و أثرها على بعض فروع القانون الوضعي, القاهرة: دار النهضة العربية‎ 
ص‌96.‎ .04 


(% Negirian institute of international affairs, op.cit., p.213. 

Û) Pierre —François Gonidec, Les systêmes politiques africains - les nouvelles démocraties. 
3°" édition, Bibliothêque africaine et malgache, Tome 55, Paris: Librairie générale de droit et 
de Jurisprudence, E.J.A, 1997, p. 63 


e ۰ SS a O 4‏ 
خصصت الاتفاقية الأوروبية لحماية الحقوق المدنية و السياسية و حصص اليثاق الاحتماعي الأوروبي في مرحلة لاحقة 


32 


و إذا كان هذا الحق يتطلب تدحلا من طرف الدولة لتوفير مناصب للشغل» فإنه يحب بالمقابل 
غير العادل دحل كبير قي تقييد قدرة العا م الثالث على إنشاء مناصب شغل و بالتالي عدم ضمان هذا 
الیو () 

كما نص اليثاق على حق كل شخص ق التمتع بأفضل حالة صحية بدنية و عقلية بمكن 
الوصول إليهاء و من أحل ذلك تتعهد الدول الأطراف ق الميثاق باتخاذ الإحراءات و التدابير اللازمة 
NS LDR ERS e U‏ 

و يكفل الميثاق أيضاء الحق ق التعليم و حق الأشخحاص ق الاشتراك بكل حرية في الحياة الثقافية 
للمجتمع» قي حين يجب على الدولة ق نطاق الحفاظ على حقوق الإنسان أن تعمل على ترقية و حهاية 
الأحلاقيات العامة و القيم التقليدية ال يعترف ها الجتمع © 

كما تضمن الميثاق أحكاما حاصة بالأسرة و حعلها الوحدة الطبيعية و أساس الحتمع» تلتزم 
الدولة بحمايتها و السهر على صحتها و سلامة أحلاقيتها و مساعدقا في أداء رسالتها باعتبارها حامية 
للأحلاقيات و القيم التقليدية الي يعترف ها الحتمع. 

و حقوق الطفل على النحو المنصوص عليه فى الإعلانات و الاتفاقيا ت الدوليةء”“كإعلان القضاء على 
التمييز ضد المرأة ^ الذي تبنته الحمعية العامة للأمم المتحدة قي السابع من شهر نوفمير عام 1976 


('D M. O. Umzurik, "The African charter on Human and Peoples Rights", in: 
The American journal of international law, vol 77, N°4, 1983, p.7. 


المادة 16 من الميثاق. 

للمادة 17 من الميثاق. 

^ المادة 18 من الميثاق. 

تنص الادة الأولى منه على: "إن التميز ضد المرأةء بإنكاره أو تقييده تساويها في الحقوق مع الرجلء ثل إححافا أساسيا 
و يكون إهانة للكرامة الإنسانية." 
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كما لم يغفل الميثاق فغة المسنين و المعوقين من الحتمع» إذ يتمتع هؤلاء بالحق ف تدابير حهماية 
حاصة تلاقم حالتهم البدنية و المعنوية © 

فإذا كانت نصوص الميثاق قد حاءت شاملة لكل الحقوق الاقتصادية و الاحتماعية و الثقافية بأن 
تم الاتفاق عليها من طرف الدول الأطراف في الميثاق» فإن تطبيقها ف الواقع و بالنسبة لجميع الأطراف 
يكون صعبا حدا» حيث يتوقف ذلك على درحة معينة من التطور الاقتصادي و الاجحتماعي والثقاي. 


الفرع الثايٍ 
حقوق الشعوب 

نص الميثاق على حقوق الشعوب إلى جحانب حقوق الإنسان» و هو كما جاء في عنوان الونيقة 
ذانها "الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب" تعتبر أول وثيقة لحقوق الإنسان تأت بهذا الشكل 
الواضح و الصريح» بالرغم من أا ليست أولى المواثيق ال درحت في متواها مثل هذه الحقوق. 

ففي داخحل الأمم المتحدة و أحهزها المتخصصة كانت نقاشات حادة حول مسألة حقوق 
e E E AN E O a‏ 
حقوق الشعوب على رأس قائمة الحقوق» حيث نصت الاتفاقيع الدولية المتعلقة با لحقوق المدنية والسياسية 
في مادا الأولى على حق كافة الشعوب في تقرير مصيرها السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقانفي 
و حقها قي التصرف بحرية في ثروانما و مواردها الطبيعية و حق الأقاليم الي لا تحكم نفسها بنفسها في 
اللاستقلال و تقرير المصير و كذلك فعلت الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادي ة و الاجتماعية 
و الثقافية قي مادا الأولى كذلك. 


أنظر المادة 4/18 من الميثاق. 

BE SES E ON N ES 

نيفين أسامة الحسيي » إشكاليات إعمال الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية » ق : 

قضايا حقوق الإنسان . كتاب غير دوربي يعن بالقضايا الفكرية في جحالي حقوق الإنسان و الديعقراطية» المنظمة العربية لحقوق 
الإإنسان» دار مستقبل العربي »> اللإصدار الأول 1997« ص ص 59-40. 

كانت قضية ذكر حقوق الشعوب إلى جحانب حقوق الإنسان في وثائق اليونسكو من أكبر المعارك ال عرفتها هذه النظمة. 
أنظر ني هذا: حلمي شعراوي» "قراءة ني الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب" في: 

حقوق الإنسان في الوطن العربي . كتاب غير دوري» القاهرة: المنظمة العربة لحقوق الإنسان» العدد ۰19 يوليو 1986 
ص 16. 
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و قي شهر حويلية من سنة 1976 .مبادرة من مؤسسة ليليو باسو 8۸850 1٤110‏ لحقوق 
الإنسان» تمت المصادقة على إعلان حقوق الشعوب بابحزاثر " إعلان الحزائ" و ذلك من طرف رجال 
قانون و اقتصاديين و سياسيين و قادة ح ر كات تحرر وطي» أكدوا حينها على العديد من حقوق 
الشعوب“كحق كل شعب ي الوحود (م/1)» احترام هويته الوطنية و الثقافية (م/2)» الحافظة ي هدوء 
و سكينةاغل أرضة م 3 حك قراط دل جفو ع المراطين دون فيير ق الأضل و اخس 
و المعتقد أو اللونء قادر على ضمان الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان و للحريات الأساسية للحميع 
(م/7)» المشاركة في التقدم العلمي و التقيّ (م/ 8)» تقوم عادل لعمله و إحراء المبادلات العالمية بشروط 
متساوية و عادلة (م/ 10))» استعمال لغة و الحافظة على قافتها و تنميتها (م/ 13 ثرواته الفنية 
و التاريخية و الثقافية (م/ 14)» عدم فرض ثقافة أحنبية عليه (م/ 15)» الحافظة على بيئته و حهايتها 
و تحسينها (م/ 16) استخدام التراث الإنساي المشترك مثل أعالي البحار و أعماقها و الفضاء 
الکون(م/17) و حقه قي احترام هویته و تقالیده و لغاته و تراثه الثقاقي قي حالة كونه شعب بمثل أقلية 
قي دولة ما (م/19). 

فمن الواضح إذا تأثير الدول النامية في إبراز هذه الفغة من الحقوق الحديدة عن طريق الأمم 
NGA NEO gE‏ 

و عليه يتطلب تطبيق هذه الفغة من الحقوق ليس غيابا من طرف الدولة أو حضورا ها كما هو 
الشأن بالنسبة للحقوق المدنية و السياسية أو الحقوق الاقتصادية و الاحتماعية و الثقافية» وإغا تتطلب 
تضامنا و تعاونًا و تضافرا من جيع الأطراف ما في ذلك الدول و المنظمات و الأفراد و المؤسسات العامة 
منها و الخاصة. 

و إذا كانت فكرة حقوق الشعوب في الميثاق ارتبطت ارتباطا وثيقا بوحود آخحر معاقل الاستعمار 
من حهة» فإنه حكن القول أنه حن بعد الاستقلال هناك استمرارية لخرق حقوق الشعوب من حهة 


أحرى» ذلك أن الاستقلال الوطيْ وحده و رغم ضرورته لا يعد شرطا كافيا لاحترام حقوق الإنسان 


E N O 
سي الحسين في:‎ 

اجلة الحزائرية للعلاقات الدولية العدد 14 » الفصل التاني » 1989 .» ص ص 40-39. 

A E 

)@ عمر إسماعيل سعد الله» المرجع السابق. ص ص91 -92. 
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و الشعوب» لأن التبعية الاقتصادية و الاحتكارات العالمية تحت أي شكل من الأشكال أو لون من الألوان 
تعد خرقا لحقوق الشعوب.( 

و عليه حاء ف الميثاق أن الشعوب كلها سواسية و تتمتع بنفس الكرامة و ها نفس الحقوق وليس 
هناك ما يبرر سيطرة شعب على شعب آخر .© 

كما نصت المادة 20 من اليثاق على حق كل شعب تي الوحود و ي تقرير المصير و تي التحرر 
من السيطرة الأحنبية باستعماله كافة الوسائل المعترف يما دوليا عا فيها حق اللجوء إلى استخدام القوة 
و ق الحصول على المساعدات الدولية من طرف الدول الأطراف للتحرر من السيطرة الأحنبية و حق 
جميع الشعوب ني التصرف بحرية في ثروانما و مواردها الطبيعية و حقها قي استرداد متلكانما ال تم عليها 
الاستيلاء و حصوها على تعويض ملائ و حق الشعوب في التنمية الاقتصادية و الاجحتماعية و الثقافية و 
SA NENE ES a‏ 
الوطي و الدولي و أحيرا حقها ني بيئة مرضية و شاملة و ملائمة لتنميتها © 

و تحدر الإشارة هنا إلى أن مشرو ع ميثاق حقوق الإنسان و الشعب ف الوطن العربي ذهب إلى 
أكثر من هذاء» مطالبا بحق الشعب العربي في ضمان أمنه الغذائي» الوحدة» مقاومة الاحتلال و مساعدة 
ا اأ 


Oe EE 

المادة 19 من الميثاق. 

للمادة 21 من الميثاق. 

EAS 

E 

وأنظر تفصيلا هذا الحق: 

حسن علي جاد» "الحق قي السلام: نظرة في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب"في: 

مر حقوق الشعوب › من الخامس و العشرين الى الثامن و العشرين من شهر نوفمير 1985ء جامعة الزقازيق» م ركز 
الدراسات الدولية القانونية و الاقتصادية» ص ص 2 - 16. 

دة 24 من الاق 

أنظر تفصيلا هذا الحق: صلاح الدين عامر » مقدمات القانون الدولي للبيئة . مطبعة جامعة القاهرة» حامعة القاهرة» كلية 
الحقوق» 1982 ص ص 71-62. 

أنظر الحقوق الحماعية للشعب العربي قي لواد من 44 إلى 49 من مشروع ميثاق حقوق الإنسان و الشعب قي الوطن العربي 
النشور في: 

المعهد الدولي للدراسات العليا ني العلوم الجنائية » مشروع ميثاق حقوق الإنسان و الشعب في الوطن العربي . سيراكوزا: 
84. 
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NOG a E 


الفر ع النالكث 
العلاقة بين حقوق الإنسان و حقوق الشعوب() 

إن إدراج حقوق الشعوب إلى حانب حقوق الإنسان قي الميثاق م يكن من باب الصدفة» بل 
أيضا من إعان الدول النامية .عدى ترابط و تلا حم فقات الحقوق مع بعضها البعض» فديباجحة الميثاق 
تؤ كد أن الدول الأعضاء قي منظمة الوحدة الإفريقية و الأطراف قي هذا الميثاق تقر بأن حقيقة و احترام 
حقوق الشعوب يجب أن يكفلا بالضرورة حقوق الإنسان. 

لاشك إذا أن تمة علاقة قوية و متينة قائمة بين حقوق الإنسان و حقوق الشعوب لكن بقناعات 
متفاوتة تختلف باحتلاف الأيديولوحيات و المفاهيم الخاصة بحقوق الإنسان المنبثقة عنهاء الأمر الذي أدى 
إلى عدم تقبلها أو قبوهما بكل بساطة داحل الأمم المتحدة و أحهزقا المتخصصة إلا بعد حهد كبير 
و مناقشات حادة و طويلة بين الدول النامية و الدول الغربية الرأسماليةء كانت فايتها الاعتراف باعتبار 
العديد من حقوق الشعوب أو الحقوق الجحماعية من حقوق الإنسان. 

فمنذ 1977 و تحت تأثير أفكار لحنة حقوق الإنسان و بفضل جحهودانما و قراراها الداعية إلى 
افا الو ى اة عو رق سان ارت الأمم المتحدة و أحهزقا المتخصصة الأخحرى. 

ففي القرار رقم 37/199 بتاريخ الثامن عشر من شهر ديسمبر عام 1982 أكدت الحمعية العامة 
للأمم المتحدة على اعتبار السلام و الأمن الدوليين عوامل أساسية و جحوهرية في تحقيق الحق ق التنمية نم 


کر ر موا : 

عمر اسماعيل سعد الله » حقوق الإنسان و حقوق الشعوب العلاقة و المستجدات القانونية . الجزائر: ديوان المطبوعات 
الجامعية» 1993 . 

e‏ القرار:4 (د.33) المؤرخ قي الواحد و العشرين من شهر فيفري عام 1977 » و القرار : 4 (د.35) المؤرخ ق الثاني 
من شهر مارس عام 1979. 

مشار إليهما في كتاب: 

عمر إسماعيل سعد الل مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان. المرجحع السابق» ص96. 
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Do N ة5‎ 1 : 

العيش بسلام کحق من حقوق الان 

و الواقع أن حوهر التنمية قي حد ذاته ينطوي على تأكيد ارتباط الحق قي التنمية بحقوق الإنسان 
r A Es NAS E NOES‏ ا ا 
لرفاهية السكان بأسرهم و الأفراد جميعهم على أساس مشار كتهم النشطة الحرة و المادفة إلى التوزيع 
العادل للفوائد الناجمة عنهاء كما يشمل مفهوم التنمية أيضاء النمو الجحسدي و المعنوي والفكري 
و الثقاف للبشر و لا يقتصر على الرفاهية الاقتصادية والمادية فحسب. و عليه تتأكد علاقة و ارتباط 
الحق قي التنمية ليس فقط بحقوق الإنسان ذات الطابع المادي» و إنما أيضا الحقوق ذات الطابع الفكري 
لحريو الغا ا لضاف ة إل أن افيد الاول من عة التهة هى ال نسان. 

هذا من حهة» و من حهة أخحرى فانه إذا معنا حيدا في يع الحقوق المضمونة بواسطة الاتفاقيات 
الدولية العالمية منها و الإقليمية» و من خلال ممارسة هذه الحقوق» لتأكدنا من هذه العلاقة و من ضرورة 
بعضها للبعض الآحر» فالعديد من حقوق الإنسان الي توصف بالحقوق الفردية بمكن إعطاؤها مفهوما 
جماعيا بالرغم من النص عليها كحقوق فردية في الاتفاقيات و الدساتير ذات التوحهات الرأممالية 
أو الليبرالية» فحرية التعبير و الدين مثلاء لا حكن ممارستها و ثي الكثير من الحالات إلا عن طريق الحادثة 
و الاتصال مع بقية الأفراد في الحتمع أو عن طريق التردد مع الآحرين على المؤسسات الدينية . 

كما أن الحق ق العمل لا يكن ممارسته على أحسن وحه إذا لم ترافقه أو تلازمه حرية تكوين 
نقابات العمل المهنية و الانضمام إليها و إعطائها حرية النشاط كتنظيم الإضرابات الجحماعية و احتلال 

3). : 

فمن البديهي أن حقوق الشعوب ق ججحملها تعتبر ضرورية لممارسة حقوق الإنسان» فالحق قي 
التنمية ضروري لازدهار الإنسان و ضمانة لممارسة حقوقه الأحرى و حق الشعوب قي السلام و الأمن 
ضروري لممارسة حق الإنسان قي التحرر من الخوف» خاصة إذا ما علمنا أن الحتق ق السلام و الأمن 
يوسف باسيل»"دراسة مقارنة بين مشرو ع الميثاق العربي لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب"» ق: 
مجلة شؤون عربيةء العدد 32» شهر أكتوبر 1983» ص 102. 
عمر إماعيل سعد الله مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان . المرحع السابق »ص97. 


أنظر ف هذا المعي: 


اتيان ريشارد مباياء» المرجحع السابق. ص28. 
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يرتبط ارتباطا وثيقا مستقبل الإنسانية جعاء. و أما حق تقرير المصير و ممارسته الفعلية من قبل الشعوب 
فيعتبر شرطا ضروريا لصدق وجود حقوق الإنسان و حرياته الأحرى» بل حن على الصعيد الاقتصادي 
و الاحتماعي و التقاف > 

ومن هنا تأت مصداقية واضعي الميثاق و إعانُم القوي بضرورة الربط بين فئات الحقوق المختلفة 
و ت ركيزهم على حقوق الشعوب» و خاصة إذا ما تعلق الأمر بتصفية الاستعمار و ضرورة التنمية الي 
مازالت تحتل الحيز الأكبر قي أعمال و برامج حكومات الدول النامية. 


المطلب الغالث 
خصائص اليغاق الإفريقي لقوق الإنسان والشعوب 


يتميز الميثاق عن غيره من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان سواء العالمية منها أو الإقليمية بعدة 
حصائص» و الواقع أن العديد من الدراسات حول الميثاق تنسب إليه حصائص كثيرة إلى درحة أن 
البعض من هذه الخصائص تعتير حصائص مشتر كة بالنسبة ججميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان 
و ليس اليثاق وحده. و على العموم فإن حصوصيات أو خحصائص الميثاق تحكمها عوامل تاريخية 
و تقافية العلاقات و التقاليد الإفريقية و عوامل سياسية كالاستعمار و التمييز العنصري و عوامل 
اقتصادية التخحلف و التبعية للخارج ما اثر على السياسة التشريعية للدول الإفريقية في جال حقوق 
N‏ 


نتناول كل خاصية من هذه الخصائص ي فر ع مستقل بدءا بإبراز القيم الحضارية الإفريقية 
(الفر ع الأول) التصور الإفريقي لحقوق الإنسان (الفر ع الثان) إدراج حقوق الشعوب إلى حانب حقوق 
الإإنسان رالفر ع الثالث) إدراج الواحبات إلى حانب الحقوق (الفر ع الرابع) عدم جحزئة الحقوق و إضافة 
حقوق حديدة (الفر ع الخامس) تقييد الحقوق و البنود الترحيعية (الفر ع السادس) إغفال التحفظات عن 
بنود الميثاق و تعليق العمل بها ق الحالات الاستننائية (الفر ع السابع). 


عمر اسماعيل سعد الله »> تقرير المصير السياسي للشعوب في القانون الدولي العام المعاصر . الجزائر: المؤسسة الوطنية 
للکتاب» 1986 ص193. 


% Mutoy MUBIALA , La typologie des droits de 1’ homme au sein du système africain , in : 
Emmanuelle BRIBOSIA et Ludovic HENNEBEL , Classer les droits de homme. 
Collection PENSER LE DROIT, Bruxelles: Bruylant , 2004 , p. 383. 
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الفرع الأول 
إبراز القيم الحضارية الأفريقية 

إن الميثاق كغيره من المواثيق الدولية الأحرى ق جال حقوق الإنسان الي عادة ما تذكر و تشير 
الى مصادر إنمامها و تتمسك بعادانما و تقاليدها و بقيمها الحضارية الي تنتمي إليهاء سواء كانت قيم 
قديعة اَم حديثة» فمند عهد بعيد يعود إلى العهد الأعظء" carta‏ نحد كل الإعلانات الخاصة 
بحقوق الإنسان تشير إلى الفلسفة الي تقوم عليها os‏ 

و عليه حاء في ديباحة الميثاق أن الأفكار أو التصور حول حقوق الإنسان و الشعوب ينبغى أن 
تنبع و تتسم بفضائل التقاليد التاريخية و قيم الحضارة الأفر ا e O‏ 
ذهبوا إلى أن القيم الحضارية الإفريقية ليست هما نفس المكانة و درحة ا ذلك أن هناك بعض القيم 
تدحل ضمن التقاليد الأفريقية إلا أما لا تستحيب للاحتياحات الحالية لأفريقياء معن أن 

Aa O‏ ا ا ا ا 
من المادة 29 من الميثاق أنه يقع على الفرد واحب "الحافظة قي إطار علاقته مع المحتمع على القيم 
الثقافية الامجاية وتقويتها... 

فإذا كان من الثابت أن الحتمعات تتطور - إيجايا و سلبيا- باستمرار فإن القيم بدورها تتطور 


و تتغير و قد تزول تبعا لتطور الأفكار الحماعية و تبعا للشروط الاقنصادية و غيرهاء فهى إذا غير 
ا © 


7 


% Keba Mbaye, Les droits de L’homme en Afrique. 
2002, p.186. 


édition, Paris: éditions A. pedone 


O O E 


® Germain Baricako, "La charte Africaine des droits de homme et des peuples" in: 


Jérme FERRAND et Hugues Petit, FONDATIONS ET NAISSANCES DES DROITS DE 
L'HOMME L'ODYSSEE DES DROITS DE L'HOMME, Tome I des actes du colloque 
international de Grenoble, octobre 2001 colloque organisé par le centre Historique et juridique 
es droits de 1 Homme, Faculté de droit de Grenoble, université pierre mendes, France: 
1'Harmattan, 2003 p. 342. 

%Alain Didier OLINGA, La famille en droit international africain des droits de 1 homme, in : 
LES DEFIS DES DROITS FONDAMENTAUX : universalité et diversité , droit au 
développement, liberté de religion, statut du juge en Afrique, Actes des deuxiêmes journée 
scientifique du Réseau Droits fondamentaux de 1? Agence universitaire de la Francophonie 
tenues a Québec du 29 septembre au 2 octobre 1999, publiées sous la direction du Pr Jacques — 


yvan Morin de université de Montréal (coordonnateur du Réseau) et du Pr. Ghislain OTIS de 
TPuniversité lavel, BRUX ELLES: RRUYL ANT, 2000, p.154. 
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و من بين القيم الحضارية الإفريقية الي يرتكز عليها الميثاق نحد دور الأسرة و العناية بالأحلاقيات 
في الحياة و أهمية الحماعة و مكانتهاء ”“فالأسرة طبقا للميثاق تعتبر الوحدة الطبيعية و أساس الحتمع يحب 
اا العا او جا احا ا ان ال ا اع اة 
في أداء رسالتها كحامية للأحلاقيات و القيم التقليدية الي يعترف ها الحتمع و هو ما ذهبت إليه العديد 
من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لكن دون أن تعطيها الأهمية الي أعطاها ها الميثاق .^“ 

فالدولة يجب عليها حاية الأسرة و الأحلاق و القيم التقليدية الي يعترف جا انحتمع» .معن انه لا 
تكون مقبولة إلا تلك الأحلاق و القيم التقليدية ال يعترف ها البحتمع أو الجماعة و الي أعطاها الميثاق 
عناية خحاصة باعتبارها واحدة من القيم الحضارية الأفريقية و أفرد ها مكانة متميزة» ففي أفريقيا للجماعة 
أفضلية قي نظر القانون بغض النظر عن شكلها (محموعة» أقليةء قبيلة أو غيرها). 

فإذا كان هذا التصور من شأنه أن يقوي التضامن بين عناصر هذه الجحماعة» فإن الميثاق من 
حهته قد عكس مثل هذا التضامن من خلال إعطائه الأولوية للحقوق الجماعية و بصفة عامة تبرير 
أحكامه فيما يتعلق بالتضامن الوطن و الدولي» “كما أن المكانة الواسعة الي أولاها الميثاق إلى حقوق 
E‏ 
أو المفهوم الأفريقي لحقوق الإنسان. 


< Keba Mbaye, Op. cit., p.186. 

A IS 
E 
حاء كذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 3/16) و الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية (المادة‎ ۵ 
أن الأسرة تعتبر عنصرا طبيعيا و أساسيا للمجتمع ها الحق في الحماية من طرف الدولة.‎ 7 
: أنظر‎ 

Germain Baricako, op. cit., p. 342. 
® Mutoy Mubiala, LE SYSTEME REGIONAL AFRICAIN DE PROTECTION DES 


DROITS DE L’ HOMME. Collection organisation Internationale et relation internationales, 
N°59, Bruxelles: Etablissements Emile Bruylant, 2005, p. 6. 
® Keba Mbaye, op. cit., p. 187. 
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الفرع الثايٍ 
التصور الإفريقي لقوق الإنسان 

إن القاسم المشترك لأي تصور لحقوق الإنسان هو ارتكازه على كرامة الإنسان كخاصية من 
خحصائص بي البشر» إلا أن حقوق الإنسان بمكن النظر إليها من عدة حوانب كالإنسان المستفيد منها 
و الظروف الي توحد فيهاء “و من ثم فان أي تصور خحقوق الإنسان قد يكون نابعا أو متأثرا بالظروف 
الي SE RE‏ 

ففي إفريقيا هناك تصور خاص للقانون و بالخصوص قانون حقوق الإنسان» فالقانون قي أفريقيا 
لا يعتبر سلاحا بيد الفرد للدفاع به ضد الحماعة و إنغا هو محموعة من القواعد الحامية للجماعة الي يعتبر 
الفرد واحد منها. 7 ومع ذلك لا يجب أن يفهم ق ضوء هذا التصور إهمالا أو عدم الاعتراف بحقوق 
الفرد» بل العكس إن في ايجتمع الأفريقي التقليدي يحتفظ الفرد بحريته وبحقوقه رغم الامتياز الذي يعطيه 
القانون حذه الجماعة» و في ظل هذه الأحيرة أيضا يقضى الفرد احتياحاته الأساسية © 

لقد انعكس هذا التصور بوضوح ف الميثاق» الذي .عوحبه تقرر الدول الأعضاء ق الإتحاد 
الإفريقي بأن حقوق الإنسان الأساسية ترتكز على خحصائص بي البشر من حانب» نما يبرر هايتها 
الوطنية و الدولية و بأن حقيقة و احترام حقوق الشعوب يجب أن يكفلا بالضرورة حقوق الإنسان من 
حانب آے ۵ 

إن واضعي الميثاق بوضعهم حقوق الشعوب في المرتبة الأولى يكونون قد عكسوا حاصية من 
حصائص التقاليد الإفريقية ال تميل إلى الجحماعة أين لا يعكن للفرد أن يكون منفصلا عن الشعب الذي 
ينتمي ال © 

أما فيما بخص تصور الدول الإفريقية لحماية حقوق الإنسان فباعتبار أن حقوق الإنسان كماهو 

مشار إليها تي ديباحة الميثاق ترتكز على خحصائص بي البشر» يرى واضعي الميثاق قي ذلك مبررا لحمايتها 
على المستوى الوطي و الدولي وبالتالي التأكيد على التراماتما الدولية في محال حقوق الإنسان و عدم 


(D Michel-Cyr DJIENA WEMBOU et DAOUDA FALL, op. cit., p.52. 

(” Keba Mbaye, op.cit., p, 187. 

© Ibid, même page. 

N E 


) Michel - cyr DJIIENA WEMBOU et DAOUDA FALL, op. cit., p. 60. 
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اعتبارها مسألة داحلية طبقا للمادة الثانية من ميثاق منظمة الوحدة E‏ الفقرة السابعة من المادة 
الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. 

لقد حصصت الدول الأفريقية حيزا كبيرا لحقوق الإنسان في دساتيرها الوطنية و أعطتها بعدا 
E EL aE E OE EEN EELS‏ 
هذا من حهةء و من حهة أخحرى تعكس المساحمة الفعالة للدول الأفريقية بعد استقلاها في صياغة 
العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان “و وضع آليات للرقابة عليها مدى التزامها بالقانون 
اللتحصصة بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية قي هذا الجال» كمنظمة العفو الدولية 
a O Sg‏ 
حقوق الإنسان على غرار النظامين الأوريي و الأمريكي» التزمت قي ظله الدول الأفريقية باحترام حقوق 
الإنسان و الرقابة على هذا الالتزام بواسطة آليات دولية تشرف على تطبيقها أحهزة دولية إقليمية و هما 
اللجنة الأفريقية و المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب. 
و ف كل هذا بمكن القول أن حوهر اليثاق يكمن ف الحمع بين التقليد و الحدائة كحل 

Sr e 3 ۴ 4 .)5(‏ 
و سرط» فهو من حهة يؤ كد على احترام القيم و التقاليد الخاصة بالحضارة الاأفريقية و التمسك بها و من 
حهة أخحرى ببدي استعدادا للاندماج قي النظام القانون العا مي و الإقليمي لترقية و حماية حقوق الإنسان 


سواء بصفة فردية أو ek‏ 


(D Keba Mbaye, op. cit., p. 187. 
( Michel - cyr DJIIENA WEMBOU et DAOUDA FALL, op. cit., p. 59. 


أنظر دراسة مفصلة ومدعمة بالجداول حول الدول الإفريقية قي النظام الحالي لحماية حقوق الإنسان ني إطار الأمم المتحدة: 
Kellié — shandrab OGNIMBA, op. cit., 2005, pp. 4 - 205.‏ 
E‏ هذه اللجنة دور فعال ني إقناع الدول الأفريقية بضرورة إقامة نظام دولي إفريقي لحقوق الإنسان» فقد كان ها دور ق 
التعجيل بظهور الميثاق و إنشاء اللحنة الإفريقية لحقوق الإنسان و كان نما دور فعال أيضا في إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق 
الإنسان و الشعوب. 
 FRANS VILJOEN, Introduction ã la commission Africaine et ou systême régional Africain‏ 
des droits de 1 homme (traduit de l'anglais par: Monique Rouzet Leliêvre), in :‏ 


Paul tavernier, op. cit., p.414. 
(6 Germain Baricako, op.cit., p. 343. 
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الفر ع النالث 
إدراج حقوق الشعوب إلى جانب حقوق الإنسان 

أورد الميثاق حقوقل للشعوب إلى حانب حقوق الإنسان و أعطى ها أهمية كبيرة من حيث اما 
كانت عنوانا هذا الميثاق "الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب" و هو ما يعكس و يقوي أصالة 
الميثاق كأول وثيقة دولية لحقوق الإنسان تضع جنبا إلى حنب و بطريقة متجانسة حقوقا للشعوب إلى 
حانب حقوق الإنسان» ذلك أن حقوق الشعوب و إن كانت الدول الإفريقية توليها أهمية أكثر من 
غيرها و كان ها دور فعال ق تفعيل معظم هذه الحقوق على الساحة الدولية بعد استقلاهماء إلا أن 
الاعتراف و النص عليها كان قبل صدور اليثاق ق العديد من قرارات الأمم المتحدة و تي الإعلانات 
SN USE‏ 

و هذا يتميز الميثاق ليس بإيراد هذه الحقوق قي حد ذاتها و إنغا في النص عليها بهذا الشكل 
والتأكيد على أا حزء لا يتجزأً من حقوق الإنسان و إعطائها بعدا أوسع» لأن حقيقة و احترام حقوق 
OO O Ol‏ 

فبالرغم من تداول مصطلح حقوق الشعوب قي القانون الدولي لعدة عقود من الزمن و إدراحه يي 
العديد من الإعلانات و الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان و هو من المواضيع الي كان ها تأثير كبير تي 
N O AEE EEO O OO‏ 


(D Germain Baricako, op.cit., p.344. 
Voir auss1l : 
Danielle lochak , les droits de Phomme .Paris: Editions la découverte & Syros , 2002 , p. 58. 


م ينص الإعلام العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 على حقوق الشعوب"حق تقرير المصير" نظرا للحلاف الذي 
كان قائما داحل لحنة حقوق الإنسان بين الدول الشرقية والدول العربية. إلا أنه بعد ذلك جحاءت حقوق الشعوب و خحاصة 
حق الشعوب في تقرير المصير في القرار الشهير 1514 (۷») الصادر عن الحمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع عشر من شهر 
ديسمبر عام 1960 المتعلق باستقلال الشعوب المستعمرة وني إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية و التعاون 
بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة و في ميثاق الحقوق الاقتصادية و الاحتماعية وف إعلان الجزائر لحقوق الشعوب. كما 
حاء النص على حت الشعوب قي تقرير مصيرها في المادة الأول لكل من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية 

و الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. 

E 


(% Michel virally, "Panorama du droit International contemporain", cours général de droit 
international de la Haye, Recueil des cours, 1985, p.57. Cité par : 
Keba Mbaye, op.cıit., p.46 
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الملقصود قي القانون الدولي و خحاصة ق القانون الدولي لحقوق الإنسان و على وجه الخصوص ف الميثاق 
فلحد الآن لا يوحد تفسير أو تحديدا دقيقا للشعوب المقصودة قي الميثاق رغم الحاولات العديدة لللإحابة 
E‏ 

إن تحديد المقصود بالشعوب ف الميثاق له أهمية قصوى» من حيث أن ذلك يعتير حلا يسهل 
إعمال هذه الحقوق من طرف الأحهزة المعنية بالرقابة على تطبيق الميثاق» فاللجنة م تتمكن حن الآن مع 
قلة القضايا المطروحة عليها قي هذا الجحال من تحديد المقصود بمذه الشعوب و هي تحاول دائما إعطاء 
تفسيرات لا تتعارض مع مبدأً السيادة و عدم التدحل المنصوص عليهما في ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية 
أو الإتحاد الإفريقي كما ق قضية شعب كطنجا ضد حكومة الزائير. 

فإذا كان واضحا من خلال أعمال الأمم المتحدة أن الشعوب المقصودة هي تلك الشعوب 
المستعمرة بالمفهوم الوارد في ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية و قي الميثاق أيضاء فان هذا لا يطرح أي 
إشكال إذا تعلق الأمر بشعب مستعمر - وقد يكون الشعب هنا مرادفا للدولة - فلهذا الشعب كل 
الوسائل المشروعة قي القانون الدولي للحصول على استقلاله سما ق ذلك استعمال القوة و هو حال 
الشعب ق الصحراء الغربية مثلاء لكن ذلك لا ينطبق على الميثاق باعتبار أن المغرب ليس طرفا ق الميثاق 
و بالتالي لا تسري عليه أحكام هذا الأحير و من ثم فإن هذا المفهوم يزول حتما مع زوال آخر معاقل 
ON‏ 

فإذا ما حرجنا الشعوب المستعمرة من دائرة هذا الإشكال» يبقى علينا تحديد المقصود يذه 
الشعوب داحل الدول المستقلة» و هل يتصور أن تنتهك حقوق هذه الشعوب أو تضطهد من طرف 
السلطة داحل الدولة ال ينتمي إليها هذا الشعب أو ذاك؟ 
م يعط تعريفا هذا المصطلح أثناء إعداد الميثاق تحنبا لسوء تفاهم بين الأطراف المشا ركة أو نبا لمناقشات 
قد تكون صعبة و معقدة حسب السيد كبامباي KE8۸ M84۲2‏ مقرر الاحتماع الوزاري لإعداد 
اليثاق و يبدو من خلال الدراسات المتعددة و المتعلقة عفهوم حقوق الشعوب الواردة في الميغاق أَهُا 
تطرح من حيث الأحذ مفهوما مغايرا يستجاب فيه إلى متطلبات كل مرحلة من مراحل التطور ت 
القارة الإفريقية فببعد أن أخحد مفهوما ذا أبعاد دولية حددها القانون الدولي ني إطار الأمم المتحدة 
وأكده بعد ذلك ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية و هو المفهوم الذي يتطابق فيه مفهوم الشعوب مع 
مفهوم الدولة» و دل ات المفهوم a‏ تحت دılة‏ ) infra-Etatique‏ ( و أصبح حو جحبه يق 


(D BENOIT N'GOM, op. cit., p.207. 
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لأية محموعات معينة داحل الدولة أن تطالب هذه الأحيرة أي الدولة الأحذ بعين الاعتبار ظروفها 
السياسية » الثقافية و الاقتصادية » كأن نطالب بالاستقلال أو الحكم الذاتي أو الاعتراف بلغة أو أكثر 
أو المطالبة بالاستفادة مباشرة من الموارد الطبيعية. ٠.‏ 
أما الأعمال السابقة للجنة فتبدو جحد متذبذبة من حيث قبول الشكاوى الي تطرح عليها باسم 
الشعوب» حيث م تنمكن من وضع معايير بمكن على ضوئها تحديد المقصود يذه الشعوب و ما هي 
الشعوب المقصودة ف الميثاق؟ 
ففي الشكوى الي تقدم هما مؤتمر شعب كطانحا ^ إلى اللجنة يطالب فيها بحقه في الاستقلال 
أو الانفصال عن دولة الزائير سابقا ( جمهورية كونغو الديمقراطية حاليا ) طبقا للمادة 1/20 من 
الميثاق التعلقة بحق كل شعب في تقرير مصيره» ^ قررت اللجنة رفض الشكوى على اعتبار أن موضوع 
الشکوی لا یعتبر انتھاکا هذه المادة مقدمة في ذلك الحجج الآتية: 
على اللجنة صيانة الوحدة و السيادة الإقليمية لكل الدول ق الإتحاد الأفريقي و الدول الأطراف 
في الميثاق و منها الزائير. 
مصطلح الشعوب غير حدد في الميثاق و بالتالي امتنعت اللجحنة عن إعطاء تعريف لذلك. 
أن حق تقرير المصير حكن أن بارس بكيفية حد مغايرة عن طريق الاستقلال» الفيدراليات»الحكم 
الذات و الوحدة...اخ. 
مبدئيا فإن مواطي أية دولة يجب عليهم ممارسة حقهم في تقرير المصير بأي وسيلة تمكنة دون 
اللساس بالوحدة و السيادة الإقليمية للدولة. 


أنظر أكثر تفصيلا لمفهوم حقوق الشعوب لي إفريقيا : 

Mutoy MUBIALA, Les droits des peuples en Afrique, in : 
Revue trimestrielle des droits de I‘homme, 15%™ année, N° 60, 1° octobre 2004 
pp. 985-1000 . 
( Communication 75/92 Katangese peoples' c/ Zaire, Huitiême rapport annuel d'activités de la 
commission africaine des droits de homme et des peuples, in : 
Rapports annuels d’activités de la commission africaine des droits de I'homme et des 
peuples 1987-1997. publié et distribué par le secrétariat de la commission, Gambie : Banjul, 
décembre 1998, pp.225-226. 
ی ررم اا ار ر اة‎ E A O NS SES 

أحنبية فإن الفقرة الأولى حاءت عامة م تعط أي وصف للشعب اللهم إذا اعتبرناها مقدمة للفقرتين الثانية و الثالثة و بالتالي 


الشعب المقصود فيها أيضا هو الشعب المستعمر أو الخاضع للسيطرة الأحنبية. 
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قدمت اللجنة بهذا الخصوص مبررين كدليل على عدم مطابقة بعض الممارسات مع تقرير المصير 
الأول هو أن يكون هناك دليل قاطع على أن الانتهاكات بلغت درحة أن الوحدة الإقليمية للدولة يحب 
أن تكون محل سؤال؟ و الثاني هو الدليل على أن ججحمو ع الأفراد المعنيين رفضوا الحكومة طبقا للمادة 
3 من الميثاق و القاضية بحق كل المواطنين ق المشا ر كة ق إدارة الشؤون العامة لبلادهم سواء مباشرة 
ا عو و ا ت ای ا 

و على هذا الأساس قررت اللجنة عدم قبول هذه الشكوى لأن مثل هذا الحق بمكن أن بمتد إلى 
جحموعات أخرى داحل دول تنتهك فيها حقوق الإنسان بصفة مستمرة و هي غير قادرة على حل مثل 
هذه المشاكإ © 

إن موقف اللجنة يوحي بقراءة ضيقة لمفهوم المادة 20 من الميثاق و اعتبار شعب كطانجا شعب 
غير مستعمر طبقا للفقرتين الثانية و الثالثة منهاء ق حين أن قراءة موسعة للفقرة الأولى من هذه المادة 
توحي بأن الشعوب المقصودة في الميثاق بمكن أن تكون حي داخحل الدول المستقلة» معن أن الشعوب 
بعكن أن تطالب بحقوقها المنصوص عليها قي الميثاق في مواحهة حكوماتماء بدليل أن أحكام هذه المادة قد 
تمت مناقشتها ف المشرو ع التمهيد ي أثناء إعداد اليثاق وم يتم تعديلهاء ”و مع ذلك يرى البعض أنه 2¿ 
کن واف الاق ا ر ااا وا ی مر 

إن انتهاك الحكومات لحقوق شعوها تحت أي صورة من صور الانتھاکات أو اضطهادهم تحت 
أي شكل من أشكال الاضطهاد يرى فيه البعض أنه من باب أولى أن تكون هؤلاء الشعوب وسائل 
للحماية من هذه الانتهاكات أو من هذا الاضطهاد عا فيها حقهم ي تقدم الشكاوى إلى اللجنةء فهذه 
ال ن غلا 0 وق اس ا ق ا ان ا 
لدراسة مثل هذه الشكاوى و لم يرفضها بصفة قطعية. ° 


أنظر الحجج المقدمة من طرف اللجنة بخصوص هذه القضية ني: 
Frans VILJOEN, op.cit., p. 410.‏ 
Tbid, p. 411.‏ 2 
A BLAY, S.K.N, "Changing African perspectives on the right of aelf determination 1n the‏ 
wake of the Banjul charter on human and peoples right", in: 29 Journal of African law (1985),‏ 
p.147-158. cité par :‏ 
Frans VILJOEN, op.cit., p.411.‏ 
Ibid, même page.‏ %( 
الأمين شريط حقى السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية. N AES‏ 1985 

ص ص 116-112. 

(© Frans VIL JOEN Oop. cit., p. 411. 
(7 Ibid, même page. 
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و من هذا المنطلق كانت مواقف اللجنة ي قضايا أحرى أكثر انفتاحا نحو قبول الشكاوى الواردة 
من بحموعات آفراد ضد حكوماتمم رغم عدم وضوح مواقفها ف هذا الشأن و عدم تعلق هذه الشكاوى 
بقضايا انفصال عن دولة من الدول كما هو الحال ف القضية السابقة (قضية شعب كطاخجحا). 

ففي الشكويين رقم 6 و 5 المقدمتين ا اللجنة م طرف V. the Gambia)‏ 
س8) ضد غامبيا بعد الانقلاب العسكري الذي وقع ف هذا البلد بتاريخ الحادي عشر من شهر 
نوفمير عام 1994 آثارت فيها حرق المادة 20 من الميثاق من طرف العسكريين الذين وصلوا إلى السلطة 
بطريقة غير دعقراطية و بالتالي حرمان الشعب الغامي من احتيار نظامه السياسي بكل حرية موحب 
الفقرة الأولى من هذه المادةء م تحاول اللجنة قي هذه القضية أيضا أن تعطي تعريفا لمصطلح "شعب" بقدر 
ما هي استعملته لإعطاء الحق لكل الغامبيين ف الانتخحاب و اختيار نمثليهم» و بالتالي اختيار نظامهم 
السياسي بكل حرية. 

و يبدو من خلال قراءة في هذا الموقف للجنة رغم عدم وضوحه أنه موقف مغاير لموقفها تي 
القضية الأولى (قضية شعب كاطنجا) فهو يرجح الرأي القائل بوجوب قبول الشكاوى المقدمة من 
E EEN EEE SNES EUG Ny NO‏ 
عير حکو میتين هما (the social and Economic Rights centre)‏ الكائنة بنیجر يا 
)the Economic and Right Action centre) $s‏ الکائنة بنيو يورك تدعي فيها انتهاك الادة 21 من الميثاق 
المتعلقة بحق الشعوب ق التصرف بحرية ف ثرواتما و مواردها الطبيعية»-حيث ادعتا أن هناك انتهاكات 
عديدة من حراء الإنتاج البترولي في إحدى المناطق أو الأقاليم النيجيرية تسمى (ل41از«هع0). 

فاعترافا في هذه القضية بن نيجيريا انتهكت هذا الحق .منحها ترخيصا للش ر كات البترولية 
لاستغلال و مواصلة الاستغلال ف هذا الإقليم رغم تخريب موارده» أرحعت اللجنة هذه الوضعية إلى 
المرحلة الاستعمارية و ذكرت بالاثار السلبية ال خلفها الاستعمار» ثم استنتحت بعد ذلك أن واضعي 
الميثاق أرادوا بكل وضوح تذكير الحكومات الأفريقية بالإرث الأليم للقارة الأفريقية و إعادة التنمية 
الاقتصاديي المبنية على التعاون إلى مكافا التقليدي ق قلب الحتمع الأفريقي. 

إن مثل هذا التفسير يربط هذا الحق بالاستغلال الاستعماري و آثاره ف الحاضر» ق حين أن هذا 
المظهر يعبر عن بعض الإشكالات الحالية لاستغلال الموارد تتجه نحو الإحجام عن الدور التخحريي 
N‏ 


(D Frans VILJOEN, Oop. cit., p. 412. 
(% Tbid, même page. 
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إن السند القوي لاعتبار الشعوب داحل الدول المستقلة هي المقصودة ق الميثاق جتحلى أكثر قي 
قضية تعديل الدستور الزامي من خلال E‏ رقم 8 المقدمة من ' legal Resources‏ 
Funda‏ " ضد زامبيا» تدعي فيها انتهاكا للمادة 19 الضامنة لحق الشعوب ق المساواة و التمتع 
بنفس الكرامة حيث أحابت اللجنة بأنه يحب لإاثارة هذه المادة تقد الدليل على أن محموعة معينة من 
المواطنين الزامبيين تعرضت لثل هذا الانتهاك بسبب أصلها العرقي» اللغوي أو عاداتمم الثقافية» معن 
آحر أنه لو ثبت فعلا أن الحكومة الزامبية قد عاملت هذه المحموعة على أساس عرقي أو على أساس من 
التمييز» يصبح من حق هذه المجموعة كشعب أو أقلية أن تقدم شكوى ضد حكومتها و بالتالي يصبح 
القصود بالشعوب المنصوص عليها ق اليثاق هي تلك الشعوب داحل الدول المستقلة . 

و لا فائدة هنا لأن نبحث عن أشكال أخحرى هذه الشعوب داحل الدول المستقلة الأطرا ف في 
اميثاق» فهي بكل بساطة عدد من الناس تربط بينهم روابط معينةكأن تكون أقلية من الأقليات أو قبيلة 
من القبائل أو من سكان منطقة معينة داحل الدولة. 


الفر ع الرابع 
إدراج الواجبات إلى جانب الحقوق 
أورد الميثاق إلى حانب حقوق الإنسان العديد من الواحبات الي تقع على عاتق الفرد الأفريقي 
و حصص ها بابا كاملا على النحو الذي حاء قي الإعلان الأمريكي للحقوق و الواحبات تقريبا. 
لقد تم التأكيد على مثل هذه الواحبات قي الميثاق مند الديباج ة» حيث أعلن فيها أن التمتع 
بالحقوق و الحريات يقتضي أن ينهض کل واحد بواحباته» ”و قد لا يخرج هذا بدون شك أيضا عن 


(D Frans VILJOEN, Oop. cit., p. 413. 
Nl EON NRO NSS SOE go SO IS ea 
الأطراف المستقلة و ضمن هذه الأحيرة بمكن أن تكون الأقليات أيضا.‎ 
أنظر افر ضات القائمة حول الشعوب القصودة ق الميثاق 5 اعتبار الأقليات واحدة من هذه الف ات‎ 
Fatsah ouguergouz, La charte africaine des droits de homme et des peuples une 
approche juridique des droits de homme entre tradition et modernité. Publication de 


institut universitaire de hautes études international, Genêve, presse universitaires de France 
paris : 1993, pp.304-306. 


© وهي الوثيقة الوحيدة الق وضعت الواحبات في عنواما إلى حانب حقوق الإنسان كما حصص الإعلان العا لمي لحقوق 
الإنسان الصادر سنة 1948 المادة 29 للواحبات و حصصت للمادة 32 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان للواحبات أيضا 
بينما م يرد النص على مثل هذه الواحبات قي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 

BNE LN E 
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التصور الأفريقي لمفهوم الحق و الواحب و التأكيد على قاعدة أن كل حق يقابله واحب» ففكرة الحق ق 
N ET N E NTT E‏ 

إن ما تجحدر الإشارة إليه ق هذا الصدد هو أن هذه الواحبات و إن كانت تبدو موحهة نحو 
الأفراد أو أَمْا مفروضة على الأفراد فقط» فهي مفروضة على الدول الأطراف بي الميثاق أيضاء عوحب 
العديد من مواده» حيث تتعهد هذه الدول باتخاذ الإجراءات التشريعية و غيرها من أحل تطبيق الحقوق 
و الواحبات و الحريات الواردة فيه (المادة الأوللى)» كما يقع عليها واحب النهوض بالأخحلاقيات العامة 
و القيم التقليدية الي يعترف بجا الحتمع و حايتها في نطاق الحفاظ على حقوق الإنسان طبقا للمادة 3/17 
منه» كما يحب على الدولة معوحب للمادة 48 منه أيضا واحب حاية الأسرة و السهر على صحتها وسلامة 
أحلاقياها باعتبارها الوحدة الطبيعية و أساس الحتمع (الفقرة الأولى من هذه المادة) و واحب مساعدتما ق 
أداء رسالتها كحامية للأحلاقيات و القيم التقليدية الي يعترف جما الحتمع (الفقرة الثانية من هذه المادة). 

هذا بالإضافة إلى الواحب العام الذي تتحمله الدول الأطراف .عوحب للمادتين 25و26 من 
الميثاق» فبموحب الادة 25 يقع عليها واحب النهوض بالحقوق و الحريات و ضمان احترامها عن طريق 
التعليم و التربية و الإعلام و اتخاذ التدابير ال من شأما أن تضمن الحريات و الحقوق و ما يقابلها من 
التزامات و واحبات» و بموحب المادة 26 يتعين عليها ضمان استقلال الحاكم و إتاحة إنشاء و تحسين 
المؤسسات الوطنية المخصصة الي يعكن أن يعهد إليها بالنهوض و بجحماية الحقوق و الحريات الي يكلفها 
الميثاق. 

إن الجدلية القائمة بين الحقوق و الواحبات تؤدي في بعض الأحيان إلى التخحوف من أن تصبح 
و ات ا ا و ی ا چات که 
من المفاهيم غير الواضحة تماماء بحيث يكون من المستبعد أن تطرح أو ترفع قضايا إلى الأحهزة المختصة 
بالحماية يكون موضوعها " الواحبات " فمن المهم حدا تحديد و تعريف مثل هذه المفاهيم لاستعماها ق 
إطارها القانون السليم. 


(D Keba MBAYE, op. cit., p.188. 

Voir aussi: 

Germain Baricako, op. cit., p. 343. 
( Frans VILGOEN, op. cit., p. 413. 
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و عموما فإن واحبات الأفراد حاصة تلك المتعلقة منها باحترام حقوق الآحرين هي واحبات 
تقليدية تم النص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»“يستبعد استعماها للحد من الحقوق قي إطار 
لاف ا ن اال هه ا ق ن 

أما إيراد الواجبات قي الميثاق بمذا الشكلء» فإنما يعود بالأساس إلى تصور إفريقي تقليدي قد لا 
يكون الهدف منه الحد من الحقوق بقدر ما هو تخوف من طرف واضعي الميثاق و حاولة منهم لضبط 
مارسة هذه الحقوق ما يتماشى و الأوضاع السياسية» الاقتصادية» الاجتماعيةء الثقافية و الدولية للدول 
ES NS ES ERN GEO E‏ 
أو الدول الأطراف على السواء .ععن أن نمارسة حقوق الإنسان قي الميثاق تكون قي إطار القيام 


الفرع الخامس 
عدم تجزئة الحقوق و إدراج حقوق جديدة 
خحلافا للاتفاقيات الدولية الأحرى لحقوق الإنسان جع الميثاق كل فئات حقوق الإنسان ق وثيقة 
CO EN O N SE‏ 


(D Fatsah ouguergOUuZ, Op. cit., p. 374. 
» Tbid, p. 373. 


ومع ذلك تخوف البعض من أن تخصيص بابا كاملا للواحبات بي الميثاق من شأنه أن يحمل بعض الحكام على اشتراط 
القيام بالواحبات قبل الاعتراف بالحقوق و الحريات و أن تدفع بعض الحكومات بعدم القيام بالواحبات كلما تعلق الأمر بالتعبير 
عن آراء و مواقف سياسية أو القيام بدشاطات لا تروق الحكام . 


3) 


أنظر : رافع بن عاشور » الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب ( تاريخيه و إشكالاته )» ق : 

و الإقليمية. المحلد الثاني › الطبعة الأولى» دار العلم للماا تن حزیران ( یونیو) 1989 > ص 400. 

0 ۹ 2 2 8 2 2 «4 

تم الفصل على المستوى العالمي بين الحقوق المدنية و السياسية من حهة والحقوق الاقتصادية و الاجحتماعية و الثقافية من جحهة 
أحرى فخحصصت لكل فئة منها اتفاقية حاصة (الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية و الستشا عة لية 66 و الاتفاقية 
الدولية المتعلقة با لحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لنفس السنة). 

الاجتماعى الأورويي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و التقافية» كما حصصت الاتفاقية الأمريكية للحقوق ا 
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والحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية (الجيل الثاني) و الحقوق الجحديدة كالحق في التنمية 
و السلام (الجيل الثالث) بالإضافة إلى حقوق الشعوب - و التأكيد على أهمية بعضها للبعض 
الآحر» حيث حاء في ديباحة الميثاق أنه أصبح من الضروري كفالة اهتمام حاص للحق ق التنمية و بأن 
الحقوق المدنية و السياسية لا حكن فصلها عن الحقوق الاقتصادية و الاحتماعية و الثقافية» سواء في 
مفهومها أم في عاليتها و بأن الوفاء بالحقوق الاقتصادية و الاحتماعية والثقافية يضمن التمتع بالحقوق 
ee‏ 

أما بخصوص الحقوق الجديدة المعترف ما ق اليثاق مثل الحق في التنمية ( المادة 22) و الحقق ف 
السلام (المادة 23) فتمثل أصالة حقيقية للميثاق» فهو أول اتفاقية دولية تعترف بوحود مثل هذه 
الحقوق و تعطيها أهمية حاصة إلى حانب حقوق الإنسان الأحرى» بالرغم من أن هذه الحقوق قد ع 
تناو ها من قبل في الحافل الدولية لكن ثي إطار مجحالات أحرى قد تكون ها علاقة بحقوق الإنسان مثل 
التدمية و السلام» كما م تكن موضوعا لنصوص دولية و م يتناوها الفقه “إلى غاية صدور اليثاق على 
الأقل. 


الفر ع السادس 

تقييد الحقوق و البنود التر جيعية 
إن العديد من الحقوق المضمونة بواسطة الميثاق حكن تقييدها بنفس المواد الضامنة ضما فالميثاق 
ينص على مثل هذه الحقوق و يجعل ممارستها مرهونة أو مقيدة بقوانين داخحلية» معن آحر هو الانتقال من 
UA Sg OE EAE o EE‏ 
التاسعة على حق كل إنسان ف التعبير عن أفكاره و نشرها في إطار القوانين و اللوائح» و ف الفقرة 
الأولى من المادة العاشرة على حق كل إنسان قي حرية تكوين الجحمعيات مع الآحرين شريطة أن يلتزم 
بالأحكام الي حددها القانون» و تي المادة الحادية عشرة ينص على حق كل إنسان قي أن يجتمع مع 
الآحرين لكن قي إطار القيود الضرورية الي تحددها القوانين و اللوائح» خحاصة ما تعلق منها بعصلحة 
الأمن القومي و سلامة و صحة و أحلاق الآحرين أو حقوق الأفراد و حرياتمم» و على هذا النحو أورد 


E N N 


(” Keba Mbaye, op. cit., p.188. 
Û) Germain Baricako, op. cit., p. 343. 
(% Frans VILGOEN, Oop. cit., p. 414. 
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كذلك للمادة الثانية عشرة » فالفقرة الأولى منها تتضمن حق كل شخص ف التنقل و احتيار حل إقامته 
بكل حرية داخحل دولة ما لكن شريطة الالتزا م بأحكام القانون»ء و قي الفقرة الثانية منها كذلك نحد حق 
كل شخحص ف مغادرة أي بلد معا ق ذلك بلده و العودة إليه دون قيود إلا إذا نص عليها القانون 
و كانت ضرورية لحماية الأمن القومي» النظام العام» الصحة و الأحلاق العامة» و قي الفقرة الثالثة لكل 
شخص الحق عند اضطهاده ق أن يسعى و يحصل على ملحأ ثي أية دولة أجنبية طبقا لقانون كل بلد 
و طبقا للاتفاقيات الدوليةء و في الفقرة الرابعة منها أيضا لا يجوز طرد الأحبي الذي دحل بصفة قانونية 
إلى أراضي دولة ما طرف في الميثاق إلا بقرار مطابق للقانون. و نقرأً ف الفقرة الأولى من المادة الثالثة 
عشرة لكل المواطنين الحق قي المشا ركة بحرية في إدارة الشؤون العامة لبلادهم سواء مباشرة أو عن طريق 
مثلين يتم اخحتيارهم بحرية و ذلك طبقا لأحكام القانون. كما نقرأً قي المادة الرابعة عشرة أن حق الملكية 
مكفول و لا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا لأحكام القوانين الصادرة ق هذا الصدد. 
فكل المواد المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية تقريبا مقيدة بعبارات مختلفة مثل طبقا للقانون 
حالات يحددها القانون سالفاء مراعاة القانون و النظام العام» ق إطار القوانين و اللوائح» لكنها تلعب 
نفس الأدوار و تؤدي نفس المهام» و هي تقييد هذه الحقوق و الدفع كلما كان ذلك مكنا من حانب 
الدول أو الحكومات بأن ممارسة هذا الحق أو ذاك غير مطابقة للقانون أو تتناق مع النظام العام...خ 
و من هنا يحب أن توضع هذه القيود ي إطار ضيق حداء و ذلك بالقدر الذي يخدم أو يحقق أهدافا حددة 
و مشروعة و تكون فعلا ضرورية لحماية الأمن القومي و سلامة و صحة و أحلاق الآخحرين أو حقوق 
الأفراد و حرياتمم كما حاء في المادة الحادية عشرة من الميثاق أو كما حاء ذلك قي بعض الاتفاقيات 
الدولية -حقوق الإنسان» "فبالقدر الذي نستطيع ضبط القيود و تفسيرها ما يتماشى و احترام حقوق 
الإإنسان بالقدر الذي نوفر حهاية أكثر لحقوق الإنسان أيضاء ففي إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 
على سبيل المثال تم الحرص ف المادة الحادية عشرة منها على أن تقييد حرية تكوين الجمعيات يكون 
بقانون إذا كان ذلك فقط ضروريا ف جحتمع دعقراطي للأمن القومي» ذلك أنه في كل جتمع دموقراطي 
E NT TONE TT‏ 


انظر على سبيل الثال: المادة 2/29 من الإعلان العالي لحقوق الإنسان والمواد 3/12. 14 و 2/22 من الاتفاقية الدولية 
المتعلقة بالحقوق للمدنية و السياسية. 
Leah Levin , Droits de homme questions et réponses. Editions UNUSCO, 2005. P.206.‏ % 
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لقد حرصت اللجنة من خلال دراستها لبعض الشكاوى على أن لا يكون تفسير هذه القيود 
معارضا لأحكام و مبادئ الميثاق و ألا يكون الدفع بها أيضا مبررا آخر لتبرير انتهاك هذه الأحكام. كما 
ذهبت اللجنة إلى أن القانون المشار إليه في بنود الإرحاع الواردة قي الميثاق لا يعي القانون الوطيْ وحده 
و إا يجمع أيضا القانون الدولي "الذي و فقا له تتم حماية حقوق الإنسان. 

و هذا يجب أن تكون القوانين المشار إليها ق بنود الإرحاع مطابقة للقوانين و الأعراف 
و المبادئ الدولية و للقانون الدولي لحقوق الإنسان بصفة عامة» و أن تفسير الميثاق يحب أن يكون قي 
إطار عام» و أن القيود الواردة به تكون محل دراسة دائمة» ذلك أن تقييد الحقوق في كل الأحوال لا 
بمكن أن يؤدي فى النهاية إلى انتهاك هذه الحقوق كما حاء فى إحدى استنتاحات اللجنة أيضاء © 
a NEE TB BG GS‏ 
تطبيق أحكام الميثاق. 


حاصة 


الفر ع السابع 
إغفال التحفظات عن بنود الميثاق و تعليق العمل ها في الحالات الاستفنائية 

حلافا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان سواء في إطار الأمم المتحدة أو قي إطار المنظمات 
الإقليمية) ن ترد في الميثاق أحكاما حاصة بالتحفظات و لا بإمكانية تعليق إعمال بعض الحقوق في 
الظروف الخاصة أو الاستفنائية كحالة الحرب مغلا. 

فمسألة التحفظات طبقا للقانون الدولي العام تعتبر عملية مشروعة يحب أن تكون مطابقة و غير 
a ENS O E O O‏ 
لا تقوى هذه الدول على الوفاء به لأسباب تخصها هي» فالتحفظ إحراء ف صالح الدول بالدرجحة 


زز أنظر موقف اللجنة ر تفسیراها خصرص ٻنو د الإرحاع ق الشکاوی الأرقام :89/27 ¢ 91/46 91/49« 93/99 
بحتمعة و 94/129 94/140 94/141. 95/145. 98/212 يق: 


Franc Viljoen, op. cit., pp. 415-418. 

2 Tbid, p. 418. 

6) Jacques FIERNES , La charte africaine des droits de 1’ homme et des peuples, in : 
Revue trimestrielle des droits de homme, 1° année, N°3, 1% juillet 1990, p. 240. 


ی ا رة غل کا فن الد لرل الان ٠‏ ر د و لااو لافار ا 
و الأوربية لحقوق الإنسان. 
Bernadette DUARTE, op. cit.‏ 
O O‏ 
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الأولى» لا بمكن تفسير عدم النص عليه إلا بالسهو أو النسيان حاصة و أن الميثاق قد تمت صياغته ق 
ST‏ 

أما بالنسبة لمسألة تعليق العمل ببعض الحقوق في بعض الحالات الخاصة فلم ينص عليها الميثاق 
أيضا خلافا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الأخحرى الي جحيز تعليق العمل لحقوق الإنسان دون المساس 
E E E O TT‏ 

إذا كان الميثاق م يعلق العمل ببعض الحقوق وفقا هذا المعيار» فإن ذلك لا يفسر إلا ضمن تصور 
إفريقي لحقوق الإنسان لا توحد وفقا له حقوق أساسية و أحرى غير أساسية» ”بل أن كل الحقوق هي 
على درحة واحدة من الأهمية على النحو الذي رأيناه سابقا. 

و عليه فإن إيقاف العمل ببعض الحقوق الواردة في الميثاق قد لا نحد هما مبررا إلا ق إطار القيود 
الواردة في أحكام الميثاق خحاصة ما يتعلق منها بالمادة السابعة و العشرين الى تنص قي فقرهًا الثانية على: 
" تمارس حقوق و حريات كل شخص ق ظل احترام حقوق الآحرين و الأمن الجحماعي و الأحلاق 
و المصلحة العامة "» و مع ذلك لا نستطيع أن نحد إحابة ق ضوء هذا النص لبعض الحالات الحددة 
کل ف ع ا ر اک ی ت رر ار 
مقبول لتقبيد التمتع بحقوق الإنسان. (© 


قد يتبادر إلى الأذهان أن عدم النص على مثل هذه التحفظات كان متعمدا و م يعر له اهتماماء انطلاقا من أن أحكام 
الميثاق لن تكون ملزمة و بالتالي لا داعي للتحفظ عليها. و رغم أن هذه الفكرة تبدو غير وحيهة إلى حد ماء ببقى السؤال 
اللطروح لاذا لم يتم اقتراح تعديل الميثاق و إضافة بند حاص بالتحفظات حاصة و أن الميثاق ذاته لا ينع هذه التحفظات بنص 
صريح» كما أن بعض الدول (مصر و زامبيا مثلا) أوردتا بعض التحفظات على الميثاق أثناء إرفاقهما لوثائق تصديقهما على 
الميتاق. 
أنظر هذه التحفظات قي: 

Frans VILJOEN, op.cit., pp. 439 - 440. 
E E O O 
و المادة 27 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.‎ 
E E a REE 

Keba MBaye, op.cıit., pp.192 - 199. 


Frans VILJ OEN, op.cit., p. 441.‏ % 
في الشكاوى تحت الأرقام: 90/48 91/50 91/52 93/89 الي تقدمت ها منظمة العفو الدولية و آخرون ضد 


الوا ا الا ا ا ا اف ا ا ق 
ر بعص ر 

الإإنسان لا تمثل حطرا في دولة القانون. 

أنظر في هذا : نفس المرجع و نفس الصفحة. 
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الميحث الغالث 
حقوق الإنسان في إطار الاتفاقيات الدولية 
اللإفريقية الخاصة بحقوق الإنسان 


يعتبر الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب اتفاقية شاملة لحقوق الإنسان توفر هماية عامة 
لكل الأفراد داحل الدول الأطراف فيه» و إن كان قد حصص البعض من أقسامه لفغات معينة من ايحتمع 
كما حاء ذلك في المادة الثامنة عشرة منه» إلا أنه و على غرار نظام الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان“أبرمت الدول الإفريقية قي إطار الإتحاد الإفريقي العديد من الاتفاقيات بغرض توفير ححماية 
حاصة لبعض الفغات من الحتمع الإفريقي غالبا ما تكون قي وضع لا يسمح ها بالدفاع عن حقوقها 
كاللاحئين و الأطفال و المعوقين و النساءء بالإضافة إلى بعض الأعمال الي قام ما الإتحاد الإفريقي ق 
جحالات أخحرى هما علاقة بحقوق الإنسان كموضو ع البيئة و الحرية الفكرية» فالبعض منها حاء ق اتفاقية 
خحاصة أو ميثاق خاص و البعض منها حاء كبروت و كول ملحق باليثاق كما كان البعض منها عبارة عن 
إعلانات» و عليه يبدو من الضروري أن نشير باحتصار إل البعض من هذه الاتفاقيات الخاصة و نخصص 
حزءا منها للميثاق الإفريقي لحقوق و رفاهية الطفل (المطلب الأول) ثم الاتفاقية الإفريقية المتعلقة 
بال جوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين (المطلب الثاني) ثم البروت و كول الإضان الملحق بالميثاق المتعلق بحقوق 
المرأة (المطلب الثالث) لنشير أحيرا إلى بعض الاتفاقيات الأحرى المتعلقة بحقوق الإنسان ق إفريقيا 
(المطلب الرابع). 


تم التأكيد في هذه للمادة على الأسرة و معانيها (الفقرة1) و القضاء على كل تمييز ضد المرأة و على حقوق الطفل(الفقرة 2) 
و على حق المسنين و المعوقين في تدابير ححهاية حاصة (الفقرة 3). 

يتكون نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من اتفاقيات عامة مثل ميثاق المنظمة» الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الاتفاقية 
المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية و البروت و كول الاحتياري الأول الملحق با و الاتفاقية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية 

و الاحتماعية و الثقافية. كما يتكون من اتفاقيات تعالح مواضيع خحاصة في جال حقوق الإنسان مثل التمييز العنصري» الجرائم 
الدولية» الرق» التعذيب»› اللاجئين» العمال» الأطفال» المرأة» و عيرها من المواضيع»› و هی اتفاقیات شار کت العديد من الدول 
الإفريقية في صياغتها. 

Keba Mbaye, op. cit., pp. 95-126 انظر:‎ 
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الملطلب الأول 
الميناق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل 


تم إبرام الميثاق الأفريقي لحقوق و رفاهية الطفل “من طرف رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية 
ی عر ر0 اوا رق ا ف 
إطار الأمم المتحدة سنة 1989 و دحل حيز التنفيذ ني التاسع و العشرين من شهر نوفمير عام 1999 بعد 
N E ENE ARN OE‏ ا 
الدول الإفريقية على الاتفاقية الأمية لحقوق الطفل» فإلى غاية سنة 1995 تم التصديق أو الإمضاء على 
هذه الاتفاقية من طرف جيع الدول الإفريقية باستشناء الصومال» بينما إلى غاية الفاتح من شهر جانفي 
عام 2002 لم يتم التصديق أو الانضمام إلى الميثاق الإفريقي لحقوق و رفاهية الطفل إلا من طرف ست 
و عشرين دولة إفريقية فقط. © 

إن وضع الأطفال هو أكثر من أي وقت مضى معرض للخطر بسبب التشرد و الدعارة و سوء 
فو و را و انات ا ر ع ا و 
حن قبل إبرام الميثاق الإفريقي لحقوق و رفاهية الطفلء» إذ أكد الإعلان الخاص بشأن حقوق و رفاهية 
الطفل الإفريقي ”الذي تبناه مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية في دورته السادسة عشرة ّي 
منروفيا عاصمة ليبيريا حلال الفترة من السابع عشرة إلى العشرين من شهر يوليو عام 1979 على الحاحة 
إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتشجيع و ححماية حقوق و رفاهية الطفل الإفريقي. 


أنظر النص الكامل له فى: 
حمود شريف بسيون» الونائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان الوثائق الإسلامية و الإقليميية . ايحلد الثاني 
الطبعة الأولى» القاهرة: دار الشروق» 2003 »> ص ص 450-432. 
O‏ 
Document de 'OUA, Doc /CAB/LEG/TSG/Rév .1.‏ 
مشار اله ق .552 Frans VILJOEN, op.cit., p.‏ 


^ المادة 3/47 من الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل. 
Frans VILJOEN, op.cit., p.552.‏ ® 
Keba Mbaye, op. cit., p.120.‏ ® 


BEA OE A ENES AS 
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انطلاقا من الواقع الذي يعيشه الأطفال تي إفريقيا عبرت الدول الإفريقية إزاء ذلك قي الفقرة الثالثة 
من الميثاق الإفريقي لحقوق و رفاهية الطفل و لاحظت بقلق أن "وضع معظم الأطفال الأفارقة حطير 
بسبب العوامل الفريدة لظروفهم الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية» الظروف التقليدية و الإعمائية 
الكوارث الطبيعية» التزاعات المسلحة» الاستغلال» الجو ع و بسبب عدم النضج البدن و العقلي للطفل 
فإنه يحتاج لضمانات و رعاية خحاصة'. 

و عليه اء الميثاق الإفريقي لحقوق و رفاهية الطفل متويا على أكبر قدر ممكن من الحقوق 
للأطفال قي إفريقياء فهو يحتوي على نانية و أربعين مادة مقسمة إلى جزءين و أربعة فصول» فبعد تحديد 
AN SU RE SNe EEE‏ 
إلى 30 ختلف حقوق الطفل كعدم التمييز (المادة 3)» مصالح الطفل المغلى (المادة 4)» البقاء و التنمية 
(المادة 5)» الاسم و الجنسية (المادة 6)» حرية التعبير (المادة 7)» حرية الارتباط بالآخحرين (المادة 8)» حرية 
الفكر و الضمير و الديانة (المادة 9)» حماية الخصوصية (المادة 10)» التعليم (المادة 11)» وقت الفراغ 
و الترفيه و الأنشطة الثقافية (المادة 12).» حت الأطفال المعاقين في إحراءات خاصة (المادة 13)» الصحة 
و الخدمات الصحية (المادة 14). 

كما حاءت المواد الأحرى كحماية للأطفال من بعض الظواهر و تحديد مسؤوليات القائمين 
عليهم كتشغيل الطفل (المادة 15)» حايته ضد إساءة معاملته و تعذيبه (المادة 16)» تطبيق عدالة 
الأحداث عليه (المادة 17)» هايته داحل الأسرة (المادة 18)» رعايته و حايته من طرف الآباء 
(المادة 19)» مسؤولية الأباء ثي تدشئته و نموه (المادة 20)» همايته ضد الممارسات الاجتماعية و الثقافية 
الضارة (المادة 21)»هايته قي وقت التزاعات المسلحة (المادة 22)» -ماية الطفل اللاحيء (المادة 23( 
مراعاة أفضل مصلحة للطفل في حالة التب (المادة 24)» حق الطفل ق الحماية و المساعدة الخاصة قي 
حالة الانفصال عن الآباء (المادة 25)» حهايته ضد التفرقة العنصرية و التمييز (المادة 26)» حايته من كافة 
أشكال الاستغلال الجنسي (المادة 27)» حهايته من تعاطي المخدرات (المادة 28)» حايته من البيع 
أو الاحتطاف أو الاتحار (المادة 29) و توفير معاملة حاصة للطفل في حالة الأمهات السجينات 
(المادة 30). 


RE E OE OES ONE ES‏ ا ا ا ع ا 
للمادة الأولى من الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل. 
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أما المادة الواحدة و الثلائون من الفصل الأول فقد حصصت لمسؤولية الطفل و واحباته» حيث 
يقع على الطفل الإفريقي وفقا لسنه و قدراته العمل على تماسك الأسرة»ء احترام والديه» و من هم أكبر 
منه مازلة و كبار السن قي كافة الأوقات و مساعدتمم في حالة الحاجحة (الفقرة أ)» خحدمة جتمعه المحلي 
بوضع قدراته البدنية و الفكرية ي خدمته (الفقرة ب)» حفظ و تقوية التضامن الاحتماعي و القومي 
(الفقرة ح)» حفظ و تقوية القيم الثقافية الإفريقية في علاقاته مع أفراد البجتمع الآحرين بروح التسامح 
و الحوار و التشاور و المساحمة قي السعادة الأحلاقية للمجتمع (الفقرة د)» حفظ و تقوية استقلال وكرامة 
بلاده (الفقرة ه) و المساهمة بأفضل ما لديه من قدرات قي كافة الأوقات و على كل المستويات مع 
تشجيع و تنمية الوحدة الإفريقية (الفقرة و». 

أما قي جحال الرقابة على تطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق و رفاهية الطفل» فبالإضافة إلى الت ركيز 
الشديد و التأكيد على تعهدات الدول الأطراف فيه» تم إنشاء لحنة خبراء إفريقية بشأن حقوق ورفاهية 
الطفل تي إطار الإتحاد الإفريقي من أحل تشجيع و حماية حقوق و رفاهية الطفل. © 

فبموحب المادة الأولى من الميثاق الإفريقي لحقوق و رفاهية الطفل تقع على الدول الأطراف فيه 
الترامات عامة تتمثل في تعهد الدول باتخاذ التدابير اللازمة وفقا لدساتيرها و أحكام الميثاق الإفريقي 
لحقوق و رفاهية الطفل و الإحراءات التشريعية و الإحراءات الأحرى اللازمة لتفعيل الأحكام الواردة 
فيه» كما تقع عليها التزامات خحاصة لحماية كل حق من الحقوق الواردة ق الميثاق الإفريقي لحقوق 
و رفاهية الطفل و حاصة ما يتعلق منها بحماية الطفل ف الأوقات و الظروف الصعبة» كحمايته ضد 


يخرج الميثاق الإفريقى لحقوق و رفاهية الطفل في إطاره العام عن الميثاق الأب بنصه على هذه الواحبات الي هى مستوحاة 
من الواحبات المنصوص عليها قي الميثاق» بالإضافة إلى تأكيده على ضرورة الأحذ في الاعتبار فضائل الميراث الثقاقي الإفريقى 

و قيم الحضارة الإفريقية (الفقرة السادسة من ديباحة الميثاق الإفريقي لمحقوق و رفاهية الطفل) و اعتبار القيم و التقاليد الإفريقية 
مصدر إهام له (المادة 6 من الميتاق). 

2 ۶.. . ل ا ا ۶٤ A‏ 

ي المادة 32 من الميثاق الإفريقي لحقوق و رفاهية الطفل» و هي تتكون من أحد عشر عضوا من 

ذوي المكانة الأحلاقية العالية و الاستقامة و الزاهة و التخحصص ف مسائل حقوق و رفاهية الطفل و يعملون بصفتهم الشخحصية 
(المادة 3 )و یتم انتخابمم بالاقتراع السري من طرف مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية (المادة 34) لمدة مس سنوات 
غير قابلة للتجحديد (المادة 7ر غارس أعماضا طبقا لقواعد الإإجحراءات ال تضعها بنفسها (المادة 38( وتستلهم من القانون 
الدولي لحقوق الإنسان و على وحه الخصوص من أحكام اليثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب و ميثاق الإتحاد الإفريقي 
و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل و المواثيق الأحرى الى تبنتها الأمم المتحدة و الدول الإفريقية 
في مبحال حقوق الإنسان و من القيم و التقاليد الإفريقية (المادة 46) و يتمتع أعضاءها بالامتيازات و الحصانات طبقا للاتفاقية 
العامة بشأن الامتيازات و الحصانات المبرمة قي إطار الإتحاد الإفريقى (المادة 41). 
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التفرقة العنصرية و التمييز و الاستغلال الجنسي و تعاطي المخحدرات و البيع و الاججار و الاحتطاف 
وحهمايته ف وقت التزراعات المسلحة و عندما يكون لاجا 

أما دور لحنة الخبراء الإفريقية بشأن حقوق و رفاهية الطفل فهو مشابه تماما للدور الذي تقوم به 
اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنشأة في إطار الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 
و الشعوب»“فهي تقوم بدور قي جحال الترقية ”و آخر في حال الحماية يتمثل أساسا قي تلقي التقارير من 
الدول الأطراف ف الميثاق الإفريقي لحقوق و رفاهية الطفل و تتلقي الشكاوى من الأفراد و الجماعات 
و المنظمات غير الحكومية» كما يجوز ها إحراء تحقيقات في أية مسألة تقع قي نطاق تطبيق الميثاق 
الإإفريقي لحقوق و رفاهية الطفل. 

فبموحب المادة الثالثة و الأربعين من الميثاق الإإفريقي حقوق و رفاهية الطفل تتقيد كل دولة طرف 
فيه بتقدم تقارير إلى هذه اللجنة ‏ بواسطة الأمين العام للاتحاد الإفريقي ‏ بشأن الإحراءات الي اتخذها 
لتفعيل أحكامه و ذلك خلال سنتين من بدء العمل به و بعد ذلك کل ثلاث سنوات» حيث تتضمن مثل 
هذه التقارير معلومات كافية بشأن تنفيذ هذا الميثاق و الإشارة إذا اقتضى الأمر ذلك إلى العوامل 
I E‏ 

كما يجوز ها طبقا للمادة الرابعة و الأربعين أن تتلقى الشكاوى من أي شخص أو جاعة 
أو منظمة غير حكومية يعترف ها الإتحاد الإفريقي أو دولة عضو بالأمم المتحدة تتعلق بأية مسألة تشملها 
أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق و رفاهية الطفل» حيث تتضمن هذه الشكاوى اسم و عنوان القائم بها 


و يعامل بسرية. 


ا اا کت ع 0 کب على هیدات لرل و دران اة هه ارق اراد 23-22 282726 29 ن 
الميثاق الإفريقي حقوق و رفاهية الطفل. 

^ Frans VILJOEN, op. cit., p.553. 
أنظر المهام الي تقوم ها هذه اللجنة في محال التشجيع الادة 42 من الميثاق الإفريقي لحقوق و رفاهية الطفل.‎ ^ 
تحدر الإشارة هنا إلى أن هذه التقارير تقدم في إطار التوجيهات الخاصة بتقدمم التقارير الوطنية ال وضعتها لحنة الخبراء‎ ¢ 
الإفريقية بشأن حقوق و رفاهية الطفل في احتماعها الأول بأديس آبابا من التاسع و العشرين من شهر أفريل إلى الثاني من شهر‎ 
ماي عام 2002 إلى جانب نظامها الداخلي.‎ 
: أنظر‎ 

Frans VILJOEN, op.cit., p.554. 
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و أخحيرا يجوز للجنة طبقا للمادة الخامسة و الأربعين من الميثاق الإفريقي لحقوق و رفاهية الطفل أن 
تلجاً إلى أي طريقة مناسبة للتحقيق ق أية مسألة تقع قي نطاق هذا الميثاق و أن تطلب من الدول 
الأطراف أية معلومات ذات علاقة بتنفيذ هذا الميثاق» كما يجوز ها أيضا أن تلجاً إلى أية طريقة مناسبة 
للتحقيق قي الإحراءات الي اتخذها الدول الأطراف لتنفيذه. 

إن أعمال لحنة الخبراء الإفريقية لحقوق و رفاهية الطفل و الإحراءات أمامها لا تبدو واضحة تماما 
في نصوص اليثاق الإفريقي لحقوق و رفاهية الطفل» حيث ل يأت مفصلا لشروط رفع الشكاوى أمامها 
و لا لالإجراءات الي يجب إتباعها مثلاء و عليه يبدو أن النتائج الي حكن أن تتوصل إليها هذه اللجنة 
تكون ضعيفة قد لا تتعدى حدود نشر أعماها و تقد التقارير اللازمة إلى الأحهزة السياسية للإتحاد 
الإفريقي. 

فبموحب الفقرة الثانية من المادة الخامسة و الأربعين من الميثاق الإفريقي لحقوق و رفاهية الطفل 
تقدم لحنة الخبراء الإفريقية لحقوق و رفاهية الطفل كل سنتين تقريرا عن أنشطتها إلى مؤتمر رؤساء الدول 
و الحكومات الإفريقية و عن الشكاوى الي تلقتها طبقا للمادة الرابعة و الأربعين من الميثاق الإفريقي 
لحقوق و رفاهية الطفل» حيث يجوز هذه اللجنة أن تنشر تقريرها بعد النظر فيه من قبل رؤساء الدول 
و الحكومات الإفريقية طبقا للفقرة الثالثة من المادة الخامسة و الأربعين من الميثاق الإفريقي لحقوق 
و رفاهية الطفل» على أن تعمل الدول الأطراف طبقا للفقرة الرابعة و الأحيرة من نفس المادة على إتاحة 
تقارير هذه اللجنة على نطاق واسع للجمهور داخحل أقاليمها. 


المطلب الغان 
الاتفاقية الإفريقية المتعلقة بالجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئن 


تعد مشكلة اللاحئين في إفريقيا من أصعب المشاكل الي واحهت الدول الإفريقية منذ اندلاع 
الغورات التحريرية حي يومنا هذاء فأكبر عدد اللاجتين قي العام يوحد قي إفريقيا و ذلك بسبب 
التراعات المسلحة بكل أشكاماء عدم استقرار الأنظمة السياسية» اللجوء السياسي » الكوارث الطبيعية 
انعدام الأمن الاقتصادي و الاجتماعي ا ا 


أنظر بعض الإحصائيات للاجحتين ق إفريقيا أعدها المفوضية العليا لشؤون اللاجثين بالأمم المتحدة ني: 
Frans VILJOEN, op.cit., p. 545.‏ 
EES‏ 


Keba Mbaye, op.cit., pp. 285-288. 
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مسا رتسا لري السكان و اة القر ى الافضادية الت هة الان غار الففر ى ارقا وى 
اتسا ع الفجرة ين الفقر اك و الأغياه ما ار العديد من الافر يقن على اللجرء عا عن وضع أفضل: 

لقد أبدت الدول الإفريقية اهتمامها باللاحئين قي إطار الإتحاد الإفريقي مبكرا» كما سامت قي 
تفعيل الاتفاقية الدولية المتعلقة باللاحئين في إطار الأمم المتحدةء ففى سنة 1964 طلب من اللجنة 
الخاصة .عشاكل اللاجئين في إفريقيا إعداد مشرو ع اتفاقية تتضمن المظاهر المختلفة لمشكلة اللاجئين ٠‏ © 
و قي سنة 1967 تم التأكيد على ضرورة إبرام اتفاقية حاصة مشكلة اللاحئين ق إفريقيا حلال موتمر أديس 
أبابا الذي نظمه الإتحاد الإفريقي بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بإفريقيا و الذي 
كان من نتائجه إبرام الاتفاقية الإفريقية المتعلقة بالجوانب المختلفة لمشاكل اللاجحئين و إنشاء مكتب 
لتحويل» تعليم و تكوين اللاجفين قي إفريقياء حيث أبرمت الاتفاقية الي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل 
اللاحثين في إفريقيا ني العاشر من شهر سبتمبر عام 1969 بأديس آبابا ‏ و دخحلت حيز التنفيذ ق الرابع 
ea es‏ 

تتميز هذه الاتفاقية عن الاتفاقية الدولية المتعلقة باللاجثين ق كوما وسعت من مفهوم اللاجحى 
ليشمل الأشخاص الذين يجبرون على ترك محل إقامتهم المعتادة بسبب اعتداء حارجحي أو احتلال أو هيمنة 
أحنبية أو أحداث تعكر النظام العام بشكل خطير في كل أو حزء من بلده بحثا عن ملحأ في مكان 


غا سات ااي دفن لن و اال اكان ال فى اها 
وثيقة أديس أبابا بشأن اللاجعين و التشريد القسري للسكان قي إفريقياء تبنتها ندوة منظمة الوحدة الإفريقية و المفوضية العليا 
للاجغين التابعة للأمم المتحدة بشأن اللاجقين و التشريد القسري للسكان في إفريقيا من الثامن إلى العاشر من شهر سبتمبر عام 
4 اديس أبابا إثيوبيا. 
وانظر كذلك النص الكامل للتوصية ال تبنتها قي: 
حمود شريف بسيون» الوثائق الدولية المعبية بحقوق الإنسان الوثائق الإسلامية و الإقليمية» المرحع السابق. 
ص ص 475-460. 
@ بلغ عدد الدول الإفريقية الأطراف ق الاتفاقية الدولية للاجئين إلى غاية شهرحانفي عام 2002 ثمانية و أربعوين دولة بينما 
بلغ عدد الدول الأطراف ق الاتفاقية الإفريقية المتعلقة بالجوانب المختلفة لمشاكل اللاحئين إلى غاية هذا التاريخ خمسة و أربعوين 
دولة فقط. 

® Résolution CM/Res. 36/III du 17 Juillet 1964. Cité par: 


Keba Mbaye, op.cıit., p.291. 
® Tbid, p. 289. 
O) Ibid, p. 291. 
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E EEN O E 
تقوم أي دولة عضو بإحضاع شخص لإاحراءات مثل رفضه على الحدود أو العودة أو الطرد مما بره‎ 
على العودة أو البقاء في إقليم حيث تنهدد حياته أو سلامته البدنية أو حريته. كما وسعت أيضا من‎ 
N O N LE TO 

هذا من حهة» و من حهة أحرى تقوم الاتفاقية الإفريقية المتعلقة بالجوانب المخحتلفة مشاكل 
اللاجئين تي إفريقيا على التضامن الإفريقي فيما بين الدول الإفريقية لحل مشاكل اللاجتين في إفريقيا“ 
و على التعاون مع المنظمات و المؤسسات الدولية الأحرى قي هذا ايجال حاصة مع مكتب الأمم المتحدة 
A‏ 

1 تتضمن الاتفاقية الإفريقية المتعلقة بالجحوانب المحتلفة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا أي حهاز 
للرقابة عليها و م يدمج قي إطار مكتب التحويل التربية و التكوين الذي من مهامه توفير الوسائل 
البيداغو حية و الاقتصادية قي الدول المستقبلة للاجئين و هو يعمل مند سنة 1974 تحت رقابة الدائرة 
ا ا 

إن الأحكام أو القواعد الموضوعية الي حاءت ها الاتفاقية الإفريقية المتعلقة بالجوانب المختلفة 
لمشاكل اللاحثين ني إفريقيا م تمنع دول إفريقية مثل نيجيريا و كينيا و زمبابوي و السنغال من ارتكاب 
انتهاكات خحطيرة لأحكام هذه الاتفاقية» ذلك أن تطبيق نصوص هذه الاتفاقية أو حي نصوص الاتفاقية 
الدولية المتعلقة باللاجقين لن يكن كافيا لتغطية أو لضمان نوع الحياة الي يعيشها اللاحقون.) 


U SENE E SEN N NS 
الفقرة تة هن الاد الانية من تفس الافاقية:‎ © 
أنظر مقارنة بعض الأحكام في كل من الاتفاقية الإفريقية و الاتفاقية الدولية للاجئين:‎ 
- Frans VILJOEN, op.cit., pp.547-548. 
- Keba Mbaye, op. cit., pp 291-292. 
% Ibid, p.292. 
٠: تصن للادة الاهة سن الاشافة الأفريقة الغعلقة اواب تشتف افا كل اللفكن ها‎ © 
تتعاون الدول الأعضاء مع مكتب الأمم المتحدة للمفوضية العليا للاحئين.‎ -1 
تكون هذه الاتفاقية هي التتمة الإقليمية الفعالة ف إفريقيا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 بشأن وضع‎ -2 
اللاجئين.‎ 
® Frans VILJOEN, op. cit., p.549. 
(7 Ibid, même page. 
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و عليه كان يجب أن تتظافر الجهود قي إفريقيا لحل مشكلة أو للتخحفيف من معاناة اللاجحئين سواء 
قي إطار الإتحاد الإفريقي أو المؤسسات الإقليمية الأحرى قي إطار الموؤسسات الوطنية للدول الإفريقية 
TT COE‏ 

إن الحماية الفعالة لحقوق الإنسان يمكن أن تكون واحدة من الحلول لمشاكل اللاجئين ثي إفريقيا 
و قي هذا الحال يشير البعض إلى الدور الفعال الذي بمكن أن يقوم به الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 
لغرب الضادر ا اف ا ال ا ات اة ها ان ي رها فاق 
يضع العديد من الأحكام ال ها علاقة مباشرة بعشاكل اللاجئين ف إفريقيا ”و يفرض على الدول 
الترامات باحترامهاء كما أن العديد من الحقوق المتعلقة باللاجثين بمكن المطالبة بها أمام اللجنة الإفريقية 
لحقوق الإنسان و الشعوب بالإضافة إلى إمكانية تقد الشكاوى أمامهاء فهناك مقرر حاص باللاجئين 
و طالي اللجوء و الأشخاص الحولين يعمل قي إطار هذه اللجنة و تحت إشرافهاء قي قرار اللجنة حول 
مهام و احتصاصات المقرر الخاص باللاحثين و طالي اللجوء و الأشخاص الحولين أسندت له العديد من 
المهام و من بينها العمل على تحسين و ترقية تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاحثين لسنة 1959 
و كذلك الاتفاقية المتعلقة بالجحوانب المختلفة لمشاكل اللاحئين في إفريقيا لسنة 1969 و تقد تقارير عن 
وضعية اللاجئين ثي إفريقيا إلى كل دورة عادية للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب ‏ الي قطبق 
القانون الدولي لحقوق الإنسان بصفة عامة طبقا للمادتين 60 و 61 من الميثاق. 


E E E E ER EE EE fee SE EES 
Keba Mbaye, op. cıit., pp. 293-295. 
® Frans VILJOEN, op.cit., p.549. 


E 

حرية التنقل (المادة 1/12)» حق مغادرة أي بلد وحق العودة إليه (المادة 2/12)» حق الملجأً (المادة 3/12) وتحربم طرد الأحبي 
(المادة 4/12) والطرد الجماعي (المادة 5/12) ومنع اللاحى من القيام بأنشطة تخريبية أو استعمال أراضي دولة ما كقواعد 
تنطلق منها الأنشطة التخحرببية أو الإرهابية الموحهة ضد شعب أي دولة أحرى طرف ق الميثاق (المادة 2/23 أ وب). 

® Résolution sur le mandat du rapporteur spécial sur les refugles, les demandeurs d'asile et les 


personnes déplacées en Afrique, 1n: 

Dıix-huitiême rapport d'activités de la commission Africaine des droits de homme et des 
peuples. Union Africaine, Conseil exécutif, septiême session ordinaire 28 juin - 2 Juillet 2005 
Tripoli (Libye), Ex.CL/199 (VID, www.achpr.org. 
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و قي كل الأحوال بمكن للاجتين في إفريقيا أن يتمتعوا بكل الحقوق الواردة في الميثاق باعتبارهم 
E NE mE E o Ek‏ 
للحفاظ على حياتمم و استمرارها عا يضمن كرامتهم كالحق في الحياة و الصحة و التعليم و غيرها. 


الطلب الغالث 
ابروتوكول الإضاني الملحق باليفاق التعلق بحقوق المرأة 


على غرار النظام الأمى لحقوق الإنسان الذي أبرم إلى جحانب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان 
ذات الطابع العام اتفاقية حاصة بحقوق المرأة سنة 9 2ة إضافة حقوق المرأة ق إفريقيا إلى الميغاق 
بواسطة بروت و كول إضاني متعلق بحقوق المرأة» تم التوقيع عليه ثي شهر جويلية سنة 3 .کو بو تو 


3 
NS 


فبعد إلحاح العديد من المنظمات غير الحكومي ة على ضرورة الاهتمام بحقوق للمرأة و تخصيص 
حملات هذا الغرض“بادرت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب إلى إعداد مشروع بروت وكول 
تعلق بحقوق المرأة في إفريقيا حيث كونت هذا الغرض جموعة عمل و كلفتها بإعداد مشروع 
بروتوكول يتعلق بحقوق المرأة تي إفريقيا بالتعاون مع المقرر الخاص حول حقوق المرأة ي إفريقياء» ”“فبعد 


Frans VILJOEN, op. cit., p. 550.‏ < 
^ و هي الاتفاقية الدولية الخاصة بإزالة كافة أشكال التمييز ضد الرأة. 
أنظر النص الكامل ها قي: 
حمود شريف بسيون» الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان الوثائق العالمية. الجلد الأولء الطبعة الأولى» القاهرة: دار 
الشروق» 2003 » ص ص 440 -451. 
E SED E EAE‏ 


Mutoy Mubiala, Le systême régional africain de protection des droits de homme. 
op. cit., ANNEXE 1.3.pp.246 -280. 


أنظر دور هذه المنظمات و انشغاهم هذا الموضوع: 
Ibid, pp.49-50.‏ - 
Frans VILJOEN, op.cit., PP.559-560.‏ - 


ساهم المقرر الخاص حول حقوق المرأة في إفريقيا قي إعداد هذا المشروع و بعدها قاد حملات من أجل التصديق عليه في 

افر اوقت مکن: 

أنظر: 

Dıix-huitiême rapport d'activités de la commission Africaine des droits de homme et des 
peuples. op. cit. 
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التعليق على هذا المشروع من طرف الدول الأطراف ق الميثاق و احتماع الخبراء الحكوميين بشأنه مرتين 
على التوالي من الثاني عشر إلى السادس عشر من شهر نوفمير عام 2001 و من الرابع و العشرين إلى 
السادس و العشرين من شهر مارس عام 2003 بأديس أبابا (أثيوبيا) تمت الموافقة عليه من طرف مؤتمر 
وزاري للإحاد الإفريقي من السادس و العشرين إلى الثامن و العشرين من شهر مارس عام 2003 و بعد 
ذلك المصادقة عليه من طرف موتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية عوبوتو (الموزمبيق) في شهر 
حويلية 2003 () 

حاء البروتو كول الإضاف امتعلق بحقوق المرأة انعكاسا للميثاق و توحيدا لقواعده ‏ ”مؤكداعلى 
EEE I CN o‏ 
المرأة معترف بها و مضمونة من طرف كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كالإعلان العالمي 
لحقوق اللإإنسان و الاتفاقيتين الدوليتين المتعلقتين بالحقوق المدنية السياسية و كذلك الحقوق الاقتصادية 
و الاحتماعية و الثقافية و الاتفاقية الدولية المتعلقة بإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة و غيرها من 
E‏ 

فحسب قراءة قي مضمون هذا البروت وكول نحده ينطوي على حقوق حكن تنفيذها و حقوق 
أخرى بمعكن برجتهاء “معن آخر حقوق تندرج ضمن الحماية و يمكن تنفيذها حالا و أخرى ندرج 
ضمن الترقية و بمكن تنفيذها تدريجيا حسب الإمكانيات المتاحة لدى الدول الإفريقية. 
و يدحل ضمن الفغة الأولى مثلاء الحق قي عدم التمييز (المادة 2 الحق قي الكرامة (المادة 3) 

الحتق قي الحياة (المادة 4) حق الحماية من الممارسات السيغة (المادة 5) المساواة ق الزواج رالمادة 6) 
المساواة ق حالة الطلاق رالمادة 7) المساواة مع الرحل أمام القانون (المادة 8) حق الحماية بواسطة القانون 
الدولي الإنسان أثناء الاعات المسلحة (المادة 11) ححهاية المرأة الأرملة (المادة 20) حق الميراث من الزوج 
(المادة 21). 


1( أنظر ایل اعدد هدا ارو کرل: 
Mutoy Mubiala, Le systèême régional africain de protection des droits de homme.‏ 
op. cit., pp 49-52.‏ 
Tbid, p. 53.‏ 2 


E Nae ES 

E 

0) Mutoy Mubiala, Le systême régional africain de protection des droits de homme. 
op. cit., pp.53-56 
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و يدحل ضمن الفغة الثانية مثلاء حق المرأة في المشا ركة السياسية و اتخاذ القرارات (المادة 9) 
الحق ق السلام (المادة 10) الحق ق التعليم و التكوين (المادة 12) الحقوق الاقتصادية عا فيها الحق ق 
العمل (المادة 13) الحق قي الصحة رالمادة 14) الحتى ف الأمن الغذائي ا 5 یھ ل 
(المادة 16) الحقى ق بيعة ثقافية و ايجابية (المادة 17) الحق ق التنمية المستدامة (المادة 19). 

كما أولى البروت و كول عناية حاصة بفقات معينة من النساء في إفريقيا» حيث تلتزم الدول 
لاطا فهر فر اة اة السا ال ع 0اد .02 الماد الراك .5ا5 03 و اتاد 
القلقات (المادة 24). 

و ما تحجدر الإشارة إليه هو أن العديد من أحكام هذه المواد كانت موضوعا لتحفظات 
الدولء“حيث يرجحع السبب قي ذلك إلى الاحتلاف الكبير بين الدول الإفريقية قي الدين و العادات 
و التقاليد و حي في الأنظمة القانونية السائدة» نما حول دون التوصل إلى وجحهات نظر موحدة حول 
مواضيع مثل المرأة و الأسرة بصفة عامة. 

أما البروت وكول الإضاني الملحق بالميتاق المتعلق بحقوق المرأة فلم ينشئ أي جهاز جحديد للحماية 
مكتفيا بآليات الحماية المنصوص عليها ق الميثاق و البروت و كول الإضاق المتعلق بإنشاء الحكمة الإفريقية 
قوق الإنسان و الشعوب. 

فبموجحب المادة 25 من البروت و كول الإضاق المتعلق بحقوق للمرأة تلتزم الدول الأطراف فيه 
بتعويض النساء الي تنتهك حقوقهن» و معوحب للمادة 26 منه أيضا تلتزم الدول الأطراف فيه بالإشارة 
إلى التدابير الوطنية المتخحذة لتفعيل هذا البروت و كول عند تقديمها للتقارير موحب المادة 62 من الميثاق. 

فإلى غاية دخحول هذا البروت و كول حيز التنفيذء و إلى حين تبداً الحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان 
و الشعوب أشغانها يخول هذا البروتو كول للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب حق معرفة التزراعات 
امتعلقة بتفسيره و المتصلة بتطبيقه و وضعه حيز التنفيذ. © 


N 
Mutoy Mubiala, Le systéême régional africain de protection des droits de homme. 
op. cit., pp. 52. 


a LN EUS ES ER E NAE EE 
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المطلب الرابع 
اتفاقيات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان في إفريقيا 


إلى حانب الميثاق و البروت وكولات الملحقة به و بعض الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان ي 
إفريقيا السالف ذكرهاء هناك أعمال أحرى ها علاقة بحقوق الإنسان سواء ف شكل اتفاقيات أو قرارات 
أو إعلانات كن الاعتماة عليها ف جال حاية بحقوق الإنسان نذ كر متها على سيل الغال: 

الاتفاقية الإفريقية الخاصة بالمعوقين قي إفريقيا و اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لإزالة أعمال 
المرتزقة المبرمة بلبروفيل (الغابون) قي الثالث من شهر حويلية عام 1977. 

اتفاقية ماكو لمنع استيراد النفايات الخطرة و مراقبة حركتها الحدودية قي إفريقيا ال أبرمت قي 
الغلاثين من شهر حانفى عام 1991 و دحلت حير التنفيذ في الثاني و العشرين من شهر أفريل 5.1998“ 

إعلان دربان حول الشراكة الحديدة و تنمية إفريقيا ۸8۲۸5 الي التزمت عوجبه الدول 
باحترام دولة القانون و المساواة مام القانون و الحريات الفردية و الجماعية ...اخ 

إعلان كمبالا لحرية الصحافة و الإعلام”لسنة 1990 و غيرها من الأعمال الدولية الإفريقية 
في محال حقوق الإنسان و الشعوب. 


فة أديفن آبابا يشان الاين و التشريد القمتري لكان ن إو ها ل ۹.1994 


(D Frans VILJOEN, op. cit., pp. 550-552. 


(2) Mutoy Mubiala, Le systême régional africain de protection des droits de homme. 
op. cit., pp. 156-157. 


اش ت ا فان ی 

حمود شريف بسيون» الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان الوثائق الإسلامية و الإقليمية المرجحع السابق 
ص ص 480-476. 

4 أنظر النص الكامل هذه الوثيقة في نفس المرحع» ص ص 475-460. 


68 


4 ) 
1 ۱ + 
لقوق الانسان ر حب اة مھ مھ 
ر الشعو ۳ ۰ 
ب 


الباب الأول 
تطور آليات الحماية في إطار اللجنة الإفريقية 
قوق الإنسان و الشعوب 


أنشغت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب طبقا للمادة 30 من الميثاق من أجل النهوض 
بحقوق الإنسان و الشعوب قي إفريقيا و هايتها > حيث باشرت اللجنة عملها و وضعت نظامها الداحلي 
طبقا للفقرة الثانية من المادة 42 من الميثاق التمارس مهامها قي إطار هذا النظام و اليثاق والمواثيق 
الدولية الأحرى لحقوق الإنسان ذات الصلة. 

أما فيما بخص آليات الحماية تي إطار هذه اللجنة فعفغل ق آلية نظام التقارير طبقا لهادة 62 
من الميثاق» آلية الشكاوى المقدمة من الدول الأطراف طبقا لواد 47» 48 و 49 من الميثاق و آلية 
الشكاوى المقدمة من غير الدول الأطراف طبقا للمادتين 55 و 56 من الميثاق. و عليه نتناول هذه الآليات 
كل يي فصل مستقل بعد أن نخصص فصلا للجانب التنظيمي مذه اللجنة على النحو الآ: 

الفصل الأول: تنظيم» سير أعمال و اخحتصاصات اللجنة. 


الفصل الثاني : آلية نظام التقارير. 


الفصل الرابع:آلية الشكاوى الواردة من غير الدول(الأفراد و المنظمات غير الحكومية). 


ر ا ا 2 ی ا ی اا ان کار و الان ن 05 ال 15س 


شهر فبراير سنة 1988 . 


أنطر و ائ عة الراة الف فة AFR/CO M/HPR.I (ID.‏ 
وتم تعديله في السادس من شهر أكتوبر سنة 1995. 
أنظن التض الحدل ى امود شرنف سرت الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان الوثائق الإسلامية 


و الإقليمية. المرحع السابق ص ص 431-403. 
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الفصل الأول 


تنظيم» سير أعمال و اختصاصات اللجنة 


ترتبط اللجنة ارتباطا عضويا عنظمة الوحدة الإفريقية و بعدها بالاتحاد الإفريقي معوجحب للمادة 
الغلائين من الميثاق»› ٤‏ بالتالي فهي حهاز يعمل ق إطار الاتحاد الإفريقي و ختص .معسائل حقوق 
الإإنسان و حهازه الاستشاري قي هذا الشأن طبقا لنصوص اليثاق و نظامها الداحلي» حيث تتكون من 
عدد من الخبراء و الأحصائيين» ينتخبون لمدة معينة و يمارسون مهامهم من خلال دورات عادية و غير 
عادية بوسائل إدارية و مالية تابعة للاتحاد الإفريقي و ذلك قي ضوء الاحتصاصات المخولة ها .عوحب 
أحكام الميثاق و قواعد نظامها الداحلي و حن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة. 

و عليه سوف نتناول هذا الفصل في ثلاثة مباحث كالأن: 


الببحث الأو ل: تنظيم اللجنة 
E E‏ 


المبيحث الثالث: احتصاصات اللجنة 


تنص الادة 30 من الميثاق على : 
" تنشاً قي إطار منظمة الوحدة الإفريقية نة افريقية لحقوق الإنسان و الشعوب» يشار إليها فيما يلي اسم " اللحنة " و ذلك 
تي أجل النهوض بحقوق الإنسان و الشعوب في إفريقيا و حهايتها ." 
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لا شك أن للجانب التنظيمي للجنة دورا مهما يؤثر سلبا و إيجابا على عمل اللجنة سواء تعلق 
الأمر عمهامها المتعلقة بالحماية أو حن بالنسبة للمهام المتعلقة بالترقية» ذلك أن اللجنة تتشكل من عدد 
معين من الأعضاء يتم اخحتيارهم وفقا لمعايير متعارف عليها دوليا في جحال حقوق الإنسان (المطلب الأول) 
حيث يتم انتخايحم للعمل داخحل اللجنة لفترة زمنية محددة (المطلب الثاي) كما أن للجنة أمانة تشرف 
على أعماطما و ميزانية تخصص لتسيير أعماها (المطلب الثالث). 


الطلب الأول 
تشكيل اللجنة و معايير اختيار الأعضاء 


تتشكل اللجنة من عدد محدود من الأعضاء يتم اخحتيارهم وفقا لمعايير عديدة أيضاء نتناول 
تشكيل اللجنة (الفر ع الأول) ثم معايير الاحتيار (الفر ع الثاني). 


الفرع الأول 
تتشكل اللجنة من أحد عشر عضوا يتم اخحتيارهم من بين الشخصيات الإفريقية الي تتحلى 
بأعلى قدر من الاحترام و المشهود هما بسمو الأحلاق و النزاهة و الحيدة و من بين الشخصيات الإفريقية 
ال تتمتع كذلك بالكفاءة في جحال حقوق الإنسان و الشعوب» حيث يشير الميثاق ق هذا امحال إلى 
ضرورة الاهتمام بالشحصيات من ذوي الخبرة في جال القانون و إشراكهم ضمن تشكيلة اللنة () 
يشبه تكوين اللجنة من حيث تباين عددها كل من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في إطار الاتفاقية 
E aA OLE ENN ag OE‏ 


الادة 1/31 من الميثاق. 
e EE ENACT‏ 
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الأمريكية خحقوق الإنسان "و ذلك عكس القاعدة ال كان معمول ها في إطار الاتفاقية الأوروبية 
لحقوق الإنسان» أين يساوي فيها عدد أعضاء اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل إلقائها عدد الدول 
الأطراف ق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حيث يزداد أو ينخفض عدد أعضائها كلما ازداد 
او اش عند الد ر ااطراد ى اة 

إن حدودية عدد أعضاء اللجنة يعن إعطاء ججحال أكبر من الحرية هؤلاء الأعضاء» حيث لا بمعثلون 
دوم بقدر ما بمثلون أنفسهم و من ثم فانه بإمكامُم التوسع في المناقشات داخل اللجنة و بحنب الضغوط 
O TT O TE‏ 


الفرع الثايٍ 
معايير اختيار الأعضاء 
يتم احتيار أعضاء اللجنة مع مراعاة مبداً التمثيل الجغراق العادل (أولا) و تمثيل الجنسين من 
الرحال و النساء (ثانيا) تم الاستقلالية و عدم التحيز و مسألة تعارض الوظائف (ثالثا) رغم أن الميثاق ۾ 
يول اهتماما كبيرا لثل هذه المعايير المتعارف عليها دوليا. 


أولا: مبدأً التمثيل الجغرافي العادل 

يهدف مبداً التمثيل الجغراقي العادل في القانون الدول إلى تحقيق نوع من التوازن بين مختلف 
الجهات و المناطق عند انتخحاب اللجان الدولية حاصة قي ججحال حقوق الإنسان» و هو يحتسي أحية بالغة 
O OT E O RT ART‏ 

فرغم سكوت اليثاق عن ذلك فإن مبدأً التمثيل الجغرافي يعتبر من المبادئ المقبولة ق التنظيم 
الدولي الإفريقي و تم الأحذ به مند الانتخابات الأولى لأعضاء اللجنة» حيث انتخحب أعضاء من 


A e AO ESO OE EGS‏ ن ا 
E E E E SE‏ اول راف و د ا ا و ا 
أو عدد الدول الأطراف في الميثاق لأنه عدد كبير حدا و يكلف أعباء مالية باهظة لا تقوى المنظمة على تلبيتها أو تغطيتها. 
أنظر: 
Fatsah ouguergouz, op.cit., p.293.‏ 
BA. ABDOUL, BRUNO COFFI ET SAHLI FETHI, op. cit., p.411.‏ & 


افلين انكوماء اللجنة الافريقية خحقوق الإنسان و الشعوب الممارسات و الإجراءات. تونس: الشركة الإفريقية للقانون 
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Ng N O E NS 
على أنه لا يجوز أن تظم اللحنة أكثر من عضو واحد من نفس الدولة و هذا دليل على رغبة الدول‎ 
الإفريقية في تحقيقق مثل هذا التوازن على الأقل فيما بين الدول قبل تحقيقه فيما بين المناطق الجغرافية في‎ 
SE SEE EN O a 

هذا من حهة» و من حهة أخحرى يراعى في تحقيق مثل هذا التوازن ليس فقط المناطق الجغرافية بل 
أيضا نميل مختلف الحضارات و النظم القانونية المختلفة على النحو الوارد قي المادة الواحدة و الثلاثين من 
الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية. 


ثانيا: تمنيل الجنسين من الرجال والدساء 

يعتبر التمثيل النسوي داحل اللجان الدولية العاملة قي جال حقوق الإنسان ضئيلا حدا سواء على 
aE Mt‏ 

أما على إفريقيا فإن مثل هذا التمثيل نم يرد النص عليه في الميثاق و م يكن هناك مرشحات 
لعضوية اللجنة إلا ابتداء من سنة 1993» حيث تم انتخحاب أول امرأة كعضو باللجنة ثم انتخاب مرشحة 
ثانية سنة 1995و ذلك تحت ضغط كبير من المنظمات غير الحكومية الي تسعى حاهدة في هذا 
ااا 7© 

و مع ذلك يرى البعض أن التكافؤ في التمثيل بين النساء و الرحال داخل اللجنة لا يتحقق إلا 
ببلوع خسة أو سثة أعضاء من العنصر التسوي» ٠‏ و إن كان يدو فى هذا الرأي من المبالعة نما كان 


E a 


Le premier rapport annuel d’ activités de la commission africaine des droits de homme et des 
peuples, in: Rapports annuels d’activités de la commission africaine des droits de 
homme et des peuples 1987-1997, op.cit., annexe I, p.10. 


N 
O EE ONO AEE 

Fatah Ouguergouz, op.cit., pp.295-296. 
® Le septitme Rapport annuel d’activités de la commission africaines des droits de 1’ homme 


et des peuples in : Rapports annuels d’activité de la commission africaines des droits de 
homme et des peuples 1987-1997,op.cit., p.161. 


a 
EE a 
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حاصة و أن إيجاد مرشحات لعضوية اللجحنة لن يكون يسيرا ق إفريقيا ذات العادات و التقاليد الخاصة 


ثالنا: الاستقلالية و عدم التميز و مسالة تعارض الوظائف 

قاري أعضاة الح مهاي ,م الشف عل غار أععاء ال الي رق 
a a E a ES‏ 
يعارسون مهامهم أو أعماهم بصفتهم الشخصية داخل اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان رغم أن تشكيلة 
اللجنة تتضمن جميع أعضاء الدول الأطراف ق الاتفاقية» فهؤ لاء الأعضاء لا يدافعون عن مصاح دوم 
في أي نزاع يطرح على اللحنة الأوروبية لحقوق الإنسان سواء كانت هذه الدول مدعية أو مدعى عليها 
بل يدافعون عن مصاح الضحايا الي تنهك حقوقهم من طرف هذه الدول. 

كما يتعهد أعضاء اللجنة ر ميا بعد انتخابمم بأداء واحباتمم على الوحه الأكمل بإخلاص 
کک SS SS‏ 
يقسم في حلسة علنية بأن يؤدي مهامه على الوحه الأكمل a TT E‏ 
الحقيقة .مثابة صيانة أو رقابة ذاتية على أعضاء اللجنة عند تمارستهم لمهامهم داحل اللجنة» قد يضمن حدا 
أدن من التراهة و الإخلاص. 

ET TEL‏ ا أن و أحرارا من 


A I 

A Eg N GEL E E BIGIHEN ES 
لحقوق الإنسان و الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.‎ 

عبد العزير محمد سرحان». الاتفاقية الأوروبية خماية حقرق الانسان و الخريات الأساسية . دار النهضة العربية» 1966 
ص 411. 

O 

5- جاء نص المادة 16 من النظام الداحلي للحنة و هي نفس المادة من النظام الداخلي القدم بخصوص أداء اليمين كما يلي: 
" قبل تولي المنصب يؤدي كل عضو باللجنة اليمين التالية قي حلسة عامة: « أقسم أن أؤدي واحبات بصدق و إخحلاص و بكل 


نزاهة». 
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الوظائف بالدسبة لأعضاء اللجنةء ما فتح الحال واسعا للدول الأطراف و تقدعهم لمرشحين يحتلون 
مناصب عالية تي دوهمم» كالوزراء و السفراء و غيرهم» و هم غالبا ما يكونون محل شك كبير و المامهم 
بالولاء إلى دومحم» مما حعل العديد من المنظمات غير الحكومية تعمل حاهدة بانحاه استبدال مثل هؤلاء 
EIN NER E‏ 
ت سرا يحض اغالات عل ار تذل ل دى خكرماقي حت لا رال الدرل ن مر شن 
يشغلون مناصب عليا في الدولة» و يحتج أصحاب الرأي المؤيد لذلك بأن أحكام الميثاق و النظام الداحلي 
للجنة تفرض ممارسة أعضاء اللجنة لواحباتمم بكل استقلالية و بدون تحيزء بالإضافة إلى عدم مشا ركتهم 
في نظر الشكاوى الي تكون هم فيها مصلحة شخصية. © 

و مهما يكن فإنة حبذ أن لا يشتارك ى أعمال اللخة الأعضاء من أصحاب المناصب العليا ف 
الدول الأطراف قي الميثاق و ذلك جنبا للشكوك الي تحيط يمم و ضمانا لتزاهة اللجنة ككل. 


المطلب الغا 
انتخاب الأعضاء ومدة العضوية 


يتم انتخاب أعضاء اللجنة طبقا للقواعد المتعارف عليها ق هذا البجال (الفرع او 


ممارسة عضويتهم لمدة زمنية معينة (الفر ع الثا). 


الفرع الأول 
انتخاب الأعضاء 
يتم انتخحاب أعضاء اللجنة من طرف موتمر رؤساء الدول و الحكومات الأفريقية عن طريق 
الاقتراع السري»حيث يعطي اليثاق حق التصويت لكل الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة الوحدة 


جاء في المادة 71 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان انه لا يتفق منصب قاضي المحكمة أو عضو اللجنة مع أي نشاط 
آحر قد يؤر ق الاستقلالية أو تحاه القاضي أو العضو. 

افا ن انكرها امرجم اسايق س 24 

نفس المرجحع و نفس الصفحة. 

E 

للمادة 33 من الميثاق و المادة 11 من النظام الداخحلي للجنة . 
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الإفريقية بغض النظر عن كوهما أطرافا ق الميثاق أم لاء رغم أن قائمة المرشحين لعضوية اللجنة طبقا 
للمادة الثالثة و اللاثين من اليثاق تقدم فقط من طرف الدول الأطراف في الميثاق دون غيرهاء"حيث 
يقوم الأمين العام للإتحاد الإفريقي بدعوة الدول الأطراف قي الميثاق إلى تقدم مرشحيها لعضوية اللجنة 
قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ إحراء الانتخابات. 7 

و في هذا الصدد يجوز لكل دولة طرف في الميثاق أن تقدم مرشحين انين شريطة أن يكون 
مرشحها الثاني من غير حاملي جنسيتها لكن من رعايا الدول الأطراف ف الميثاق» على اعتبار أن اللجنة 
ف کی ف قن فی د 

ا ل ج ق ا و ی ل د 
اللجنة يبدو غير ذي قيمة عمليةء ذلك أن هناك من الشخحصيات الإفريقية المتمكنة ق محال حقوق 
الإإنسان و الشعوب و قد لا تتمكن من الترشح إذا م تكن الدول الي تنتمي إليها هذه الشخصيات 
أطرافا في الميثاق» خاصة و أن اللجنة بحاحة إلى كفاءات عالية فى هذا الجال © 

فبعد تقديم المرشحين من طرف الدول الأطراف ق الميثاق يقوم الأمين العام للإتحاد الإفريقي بعد 
ذلك ماغدا فانة هو لاء غل اساسن الريب الاجدئ ي تقدعها ال م قر رو سا الدول و الحكر مات 
الإفريقوة قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ إحراء الانتخابات» حيث يقوم المؤتمر بانتخاب أعضاء 
اللجنة من بين هذه القائمة عن طريق الاقتراع السري الذي يضمن شفافية الانتخحابات کما يضمن نوعا 
من الاستقلالية لأعضاء اللحنة» و إن كان البعض يشك في مدى احترام المؤتمر لسرية مثل هذه 
E‏ 

أما رئيس اللجنة و نائبه فيتم انتخاهما من طرف أعضاء اللجنة الذين ع انتخايمم من طرف 
مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات و ذلك عن طريق الاقتراع السري كذلك» أ حيث يجوز التصويت 


طرح هذا التساؤل في السنوات الأولى للتوقيع على اليثاق أما حاليا فكل الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي هي أطراف 
في الميثاق. 
7 المادة 1/35 من الميثاق. 
EN AD E‏ 
BA ABDOUL, BRUNO KOFFI ET SAHLI FETHI, op.cit., p. 411.‏ % 


©) Valére Eteka yamet, La charte africaine des droits de homme et des peuples. Paris: 
Edition 1° Harmattan, 1996, p.259. 


)6 الادة 1/17 من النظام الداحلي للجنة. 


a 
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للأعضاء الحاضرين فقط» و ينتخحب العضو الذي يحصل على أغابية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين 
الذي ادرا ارا العضو الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات مع الاقتراع ا 


حددت مدة العضوية قي اللجنة طبقا للمادة السادسة و الثلائين من الميثاق بست سنوات قابلة 
ديد غلل غرار الل الأرروية قرف السات على أن هي رة عمل ارعة ن هول 
الأعضاء المنتخبين قي الانتخابات الأول بعد عامين» في حين تنتهي فترة عمل ثلاثة أعضاء آحرين ق ماية 
أربع سنوات» حيث يقوم رئيس مؤتر الدول و الحكومات الإفريقية بإحراء القرعة لتحديد أحماء 
الأعضاء الذين تنتهي فترة عملهم و ذلك مباشرة عقب الانتخابات الأولى لأعضاء اللجنة 0 

و بالإضافة إلى الحالات العادية المنصوص عليها قي الميثاق و المعروفة مسبقا لإماء العضوية تي 
اللجنة» توحد كذلك حالات استشنائية تنتهي على إثرها عضوية اللجنة أيضاء كوفاة أحد الأعضاء 
أو استقالته أو في حالة إجماع رأي أعضاء اللجنة على توقف أحد الأعضاء عن أداء مهامه لأي سبب غير 
الغياب المؤقت طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى اليغاق. 

ففي حالة وفاة أو استقالة أحد الأعضاء ق اللجنة يقوم رئيس اللجنة طبقا للفقرة الأولى للمادة 
9 من الميثاق على الفور بإبلاغ الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الذي يعلق بدوره عن شغور 
للنصب اعتبارا من تاريخ وفاة العضو أو من تاريخ O‏ 

أما ني حالة وقو ع إجماع رأي أعضاء اللجنة على توقض أحد الأعضاء عن أداء مهامه لأي سبب 

غير الغياب المؤقت طبقا للفقرة الثانية من المادة 39 من الميثاق فيقوم رئيس اللجنة كذلك بإبلاغ الأمين 


A 

إذا م يحصل العضو طبقا للفقرة الثالثة من نفس المادة على أغابية الثلثين في اقتراع ثان و ثالث و رابع» يتم انتحاب العضو 
الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات ف الاقتراع الخامس. 

حدد مدة العضوية في اللحنة الأمريكية لحقوق الإنسان طبقا للمادة 1/37 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بأربع 
سنوات فقط قابلة للتجديد مره واحدة فقط. 

E 

A ENE O E E‏ ا ا 
اللحنة أو إلى الأمين العام للإتحاد الإفريقي مباشرة» و لا تتخذ أية إحراءات لإعلان خلو مقعده إلا بعد تسلم هذا الإحطار. 
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العام للمنظمة» و الذي يعلن بدوره عن شغور مقعد هذا العضو لكن دون تحديد قي هذه الحالة لتاريخ 
ا 

و قي كلتا الحالتين السالفتين الذكر يقوم موتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية طبقا للفقرة الثالثة 
من المادة 39 من الميثاق باستبدالالعضو الذي أصبح مقعده شاغرا بعضو آخر لاستكمال الفترة الباقية 
من مدة عمله ما م تكن هذه الفترة أقل من ستة أشهر. 

أما جخصوص سريان فترة ولاية أعضاء اللجنة الذين انتخبوا لاحقا أو الذين أعيد انتخايم بعد 
انتهاء فترة ولايتهم أو انتخبوا بدلا من أعضاء انتهت أو سوف تنتهي فترة ولايتهم فتبدأً ق اليوم الموالي 
تاريخ انتهاء فترة ولاية الأعضاء الذين يحلون محلهم قي الحالة الأولى و تبدأ من تاريخ انتهاء فترة ولاية 
الو 

هذا و م يعط الميثاق لأعضاء اللجنة المنتهية فترة ولايتهم حق متابعة القضايا المسائل ال كلفوا 
e OE GY‏ 
الاستمرارية فائدتين أساسيتين» تتمثل الأولى قي أن أعضاء اللجنة المنتهية فترة ولايتهم يكونون بالضرورة 
أدرى من غيرهم بخلفيات و ظروف القضايا المطروحة عليهم. و تتمثل الثانية في ربح الوقت و عدم 
ضياعه قي الإطلاع على تلك القضايا من حديد» خاصة إذا علمنا أن حل القضايا الي تطرح على اللجنة 
قد تأحذ وقتا طويلا نسبيا تما قد يؤّثر سابا على مدى فعالية و نحاعة عمل اللجة. 


المطلب الغالث 
أمانة و ميزانية اللجنة 


لابد للجنة من أمانة تشرف على تسيير شؤوفا الإدارية و التنظيمية (الفر ع الأول) كما لابد ها 
من ميزانية لتسديد النفقات المختلفة للجنة ( الفر ع الثا). 


DA ASSO RE SEE E E E a N AEE 
الاتتحاب كما هو الشأن بالنسبة لانتخحاب أعضاء اللجنة أم عن طريق التعيين أين يكون للمؤتمر الدور الحاسم في تعيين هؤلاء‎ 
الأعضاء و لو لم تتوفر فيهم الشروط اللازمة لشغل مثل هذا المنصب.‎ 
E 
N 

% BA ABDOUL , BRUNO KOFFI ET SAHLI FETHI, op. cit., pp. 412-413. 
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الفرع الأول 
أمانة اللجنة 

تعتبر الأمانة مثابة العمود الفقري للجنة لاسيما فيما بخص تنظيم و تسيير أعماماء ذلك أن اللجنة 
لا تعقد إلا دورتين عاديتين في السنة و بالتالي فهي قي حاحة ماسة إلى أمانة تتولى تنظيم و تسيير أمورها 
حيث يتوقف الدور الفعال فمذه الأمانة على مدى تتعها بالإمكانيات المادية و البشرية اللازمة لعمل 
اللجنة من حهة و على المهام الممنوحة ها موحب الميثاق و النظام الداحلي للجنة من حهة أخحرى. 

تتكون أمانة اللجنة من أمين يسمى أمين اللحنة يتم تعيينه طبقا للمادة 41 من الميثاق من طرف 
الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بالتشاور مع رئيس اللجنة طبقا للفقرة الثانية من المادة 22 من النظام 
الداحلي للجنة و من جحموعة من العاملين أو الموظفين يتم تعينهم أيضا من طرف الأمين العام للمنظمة 
و بالتشاور مع رئيس اللجنة على النحو الذي تم به تعيين أمين اللجنة» حيث تتحمل منظمة الوحدة 
الإفريقية تكاليف العاملين و الوسائل و الخدمات لتمكين اللجنة من القيام مهامها E‏ إن کان 
البعض يرى في تحمل مثل هذه الصاريف من قبل الإتحاد الإفريقي جوانب سلبية على أعمال اللجنة 
والقرارات الي قد تصدرها مادامت اللجنة تابعة ماليا إلى هذه المنظمة. © 

بر ان اللخة هو لوو ل الأول عن قاطا ت لاان و ذلك حك الادارة العامة لر 
اللجنة» و هو طبقا للمادة 23 من النظام الداحلي للجنة يقوم على وجه الخصوص .مساعدة اللحنة 
و أعضائها على مباشرة مهامهم» العمل كوسيط مع كافة الاتصالات الي تتعلق باللجنة» يتولى مسؤولية 
حفظ سجلات و وثائق اللجنة و يقوم أخيرا بإحطار أعضاء اللجنة على الفور بكافة المسائل الى تقدم 
إليه. بالإضافة إلى ذلك يقوم أمين اللجنة بإعداد قوائم بالمراسلات أو المعلومات المبلغة إلى اللجنة مرفقة 
سعلخص موحز لحتواها و توزيعها بانتظام على أعضاء اللجنة و الاحتفاظ بسجل دائم لكل هذه 
المراسلات” الي تكون علنية بحيث يمكن للرأي العام الإطلاع عليها في كل وقت كما يقوم بإرسال 
ار ا ا و و اا ا 


أنظر المادة 41 من الميثاق و المادة 26 من النظام الداخحلى للجنة. 

BA ABDOUL , BRUNO KOFFI ET SAHLI FETHI, op. cit., p. 413‏ % 
م تكن هذه الفقرة موحودة في الادة 25 من النظام الداحلي للجنة بل أضيفت كفقرة رابعة في المادة 23 من النظام الداحلي 
IE CE TN E U E O O E N TS‏ 
أنظر الفقرة الأولى من المادة 103 من النظام الداخلي للجنة. 
لم يكن يسمح بنشر هذه المعلومات في النظام الداخحلي القع للجنة. 
الفقرة الثانية من المادة 103 من النظام الداحلى للجنة. 
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هذا من حهة» و من جهة أحرى فإن الأمانة بصفة عامة تقوم بوظائف عديدة» حيث يحتفظ 
لديها بسحل حاص و مرقم» يسجل فيه تاريخ المراسلات و كذا تاريخ إناء أو غلق الإحراءات المتعلقة 
EEE SRNR Brg E‏ 
رعا ت الع و الان رة اة ا فرت هذه الا رة ذلك فاا عن ها رة اعدا 
ملحصات لحاضر الجحلسات العامة و الخاصة للجنة و الميئات الأحرى التابعة ها تم توزيعها ق أسرع 
سو عل اعا الو ع کف کو رت ا 

و عليه فإن لأمانة اللجنة دورا هاما حدا في تسيير أعماها حاصة و أن العديد من الصلاحيات 

ال كانت بحوزة الأمين العام للإتحاد الإفريقي .عوحب النظام الداحلي القدم للجنة أصبحت من 
ا اا ف ا 0 و ا وا ا ا 
التنسيق بين أمين اللجنة و رئيسها من حهة و بينه و بين بقية أعضائها من جحهة أخحرى. 

إن ذلك يعطي استقلالية أكثر للحنة من حيث أنه م يعد للامين العام للإتحاد الإفريقي و لا 
NEE O GC EE ES‏ 
الإقليمية الأحرى تضطلع ليس فقط مهام الحماية و إنغا لديها مهام أحرى كالترقية و التسيير و غيرها من 
المهام الأحرى الي لا تقوى اللجنة على النهوض ها دون الاستعانة جخدمات الأمانة. 


للادة 27 من النظام الداحلي للجنة. 

المادة 38 من النظام الداحلي للجنة. 

المادة 39 من النظام الداحلي للجنة. 

ا ی ی ر ا و ورت او هر ای ل عضا 

اللجنة بتاريخ و مكان دورات اللجنة و هو الذي يرسل التقارير المقدمة من طرف الدول الأطراف في الميثاق إلى الوكالات 

أو المنظمات المتخصصة و هو الذي يحول المراسلات إلى اللجنة....اخ 

أنظر المهام الي كان يقوم بها الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية معوحب النظام الداحلي القدم للحنة و أصبح يقوم بها أمين 

اللحنة موحب النظام الداخحلي الجديد للجنة. 

مير لعرج» اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بين مهام الترقية والحماية مذكرة لنيل شهادة الماحستير ق القانون 

الدولي والعلاقات الدولية» حامعة الحزائر» كلية الحقوق والعلوم الإدارية» بن عكنون» بدون تاريخ» ص ص29-28. 
Valére Eteka Yemet, op.cit., p.269.‏ )© 
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الفر ع الاي 
ميزانية اللجحنة 

على غرار اللحان الدولية الإقليمية لحقوق الإنسان ليس للجنة ميزانية مستقلة تؤمن نشاطاهها ففي 
أوربا كان مجلس أوربا يتحمل مصاريف اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان» كما تتحمل منظمة الدول 
الأمريكية مصروفات اللجنة الأمريكية لقوق الإنسان» أما قي أفريقيا فترجحع مسؤولية تمويل اللجنة إلى 
الاتحاد الأفريقي» فطبقا للمادة 41 من الميثاق يتولى الأمين العام للاتحاد الإفريقي مهمة تعيين أمين اللجنة 
و يوفر العاملين و الخدمات اللازمة لتمكين اللحنة من القيام عهامهاء كما يتحمل الاتحاد الإفريقي 
تكاليف العاملين و الوسائل و ا 

إلا أن الملاحظ هو أن الإتحاد الإفريقي نم يف بالتزاماته ف توفير العاملين و الخدمات اللازمة 
بمدف تمكين اللجنة من القيام مهامها على نحو فعال كما تقضي بذلك للمادة المذكورة أعلاه» حيث 
تعانن اللجنة من نقص كبير تي عدد الموظفين» حي أصبحت تعتمد على خحدمات موظفين ومتطوعين 
واو ا م غر ق 

فلقد تم تأحيل و إلغاء العديد من نشاطات اللجنة بسبب نقص الموارد المالية» فلم تتمكن اللجنة 
على سبيل المثال من تنظيم الدورة الاستشنائية الرابعة لدراسة بعض التقارير رغم أا كانت تبدو 
e‏ 

ATE CE LEE E aS 
تكملة الموارد المحدودة الي يوفرها ها الاتحاد الإفريقي.‎ 


غ E O EE O EY 40 58n‏ ر 8 ا 

أنظر تفصيلا لمثل هذه المشاكل الي تعا منها اللجنة: 

افلين انكوماء المرجع السابق. ص ص 44-42. 

كما يتحمل الاتحاد الإفريقي طبقا للمادة 44 من الميثاق و المادة 25 من النظام الداحلي للجنة مكافآت و استحقاقات 
أعضاء اللحنة و يدرج ذلك ق الميزانية العادية للاتحاد الأفريقي. 

أنظر على شبكة الانترنيت: 

Dix-huititme Rapport d’ activités de la commission Africaine des droits de homme et des 


peuples,op.cit. 
GA E EN AR EE E O LS CS ED aE E OE E 


الإنسان» الو كالة السويدية للتنمية الدولية» حكومة الأراضى المنحفضة» المنظمة غير الحكومية حقوق و ديمقراطية» للمنظمة غير 
الحكومية 04١N[N124(‏ و مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. 
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و من هنا يمكن القول أنه حي يكون الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الإفريقي ذا فعالية حقيقية 
يجب أن نأحذ بعين الاعتبار حجم النشاطات الي تقوم ها اللحنة و كذا الظروف الي تعمل فيها من 
حهة و الأخحذ بالاعتبار اقتراحات و تقديرات اللجنة للمصاريف الي هي ق حاحة إليها من حهة أخحرى 
ذلك انه قبل أن تقر اللجنة أي اقتراح تترتب عليه آثار مالية يقوم الأمين العام بوضع بيان تقديري 
للمصاريف المترتبة على هذا الاقتراح ويقوم بتوزيعه على أعضاء اللجنة في اقرب وقت ممكن» ”أو على 
الرئيس قي هذه الحالة أن يلفت انتباه أعضاء اللجنة إلى هذا البيان لدراسته عند بحث اللجنة هذا الاقتراح. 

إن الأمانة و من تم اللجنة لا تستطيع بأي حال من الأحوال القيام مهامها على أحسن وحه دون 
توفير الموارد المالية و المادية و البشرية اللازمة» حاصة و ان اللجحنة مكلفة ليس كنظيرقا 
N O Ng O OT a oS‏ 
مصاريف كثيرة أيضا. 


المبحث الغا 


للحنة كغيرها من اللجان العاملة قي محال حقوق الإنسان مقرا تعقد فيه دوراها (المطلب الأول) 
كما أن اللجنة تسير حلساتما طبقا لقواعد معينة (المطلب الثان) متعارف عليهاء كوضع حدول الأعمال 
النصاب القانون» الجلسات و لغات عملها. 


الطلب الأول 
مقر و دورات انعقاد اللحنة 


تحتمع اللجنة كغيرها من اللجان العاملة في جال حقوق الإنسان في مقرها الدائم (الفر ع الأول) 
و تمارس نشاطانما من خلال دورات انعقادها المحددة حلال كل سنة (الفر ع الثاث). 


)1( کان 0 ا الأمين العام طبقا للمادة 23 من النظام الداحلى للجنة القدم و أصبح يقوم به امین اللجنة طبقا للمادة 
4 من النظام الداحلى للجنة المعدل. 
ااا ا ا 5 
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الفرع الأول 
مقر اللجلة 

م يحدد الميثاق مقرا دائما للجنة على غرار اللجنتين الأوربية و الأمريكية لحقوق الإنسانء إنغا 
حاء في الفقرة الثانية من المادة 64 أن الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية يدعو إلى انعقاد الاحتماع 
الأول للجنة عقر المنظمة دون الإشارة إلى مكان الاجتماعات اللاحقة. 

aS E E E aL ONS Oa Es 
ES للجنة كذلك باعتبار أن اللجنة جحهاز نشا و يعمل ق إطار‎ 

أما المادة 4 من النظام الداحلى للجنة فقد نصت على أن تعقد دورات اللجنة عادة ق مقر اللجنة 
دون تحديد لمكان المقرء» و تقرر اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للإتحاد الإفريقي عقد دوراتما ق مكان 
آحر كما هو الشأن بالنسبة للجنة المعنية بحقوق الإنسان» حيث تعقد احتماعاتما قي مقر الأمم المتحدة 
ی کی ا ی ا ی 

إن عدم تحديد مقر اللجنة قي الميثاق و الصياغة العامة الي حاءت بها اللجنة كانا نتيجة الخلاف 
القائم بشأن مقر اللحنة» ففي حين يحبذ البعض أن يكون مقرها داحل مقر المنظمة توفيرا للنفقات 
و تقد الخدمات و رجحا للوقت» يحبذ البعض الآخحر أن يكون مقرها حار ج المنظمة ضمانا لتهيئة اجو 
لمناسب و العمل بعيدا عن التأثيرات و الضغوط ال قد تمارس على أعضاء اللجنة من طرف المنظمة 
E O I A TT ET‏ 

لقد عقدت اللجنة دورها الأول اد ا (أثيو بيا) .عقر المنظمة طبقا للمادة 64 من الميثاق 
و الثانية بداكار (السنغال) و الثالثة بليرفيل (الغابون)» حيث فضلت أن يكون مقرها غير مقر المنظمة 
و طالبت مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية حلال دو رها الثالثة بتتحديد مقرا هما و أوصت بأن 


a 4# 


يكون مقرها ثي بلد يكون قد صادق على الميثاق» أن يوفر ها التسهيلات الضرورية و مدها بالمساعدات 


تنص المادة 30 من الميثاق على: 

"تنشاً في إطار منظمة الوحدة الأفريقية لحنة إفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب» يشار إليها فيما يلي باسم " اللجنة " و ذلك 
من أحل النهوض بحقوق الإنسان و الشعوب قي إفريقيا و هايتها." 

عزت سعد السيد البرعي» "اللجنة الأفريقية -حقوق الإنسان و الشعوب"» نفي: الجلة المصرية للقانون الدولي »> العدد 
3 امحلد 43 1987 ص 106. 

أنظر المادة 37 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية. 

E (4)‏ ا اللحنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب" المرجع السابق. ص‌106. 
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المادية و البشرية و أن يكون ف بلد غير البلد الذي يستضيف الأجحهزة السياسية و الإدارية للإتحاد 
الأفريق ) 

و في دورته الرابعة و العشرين اتخذ مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الأفريقية قرارا حدد فيه 
مدينة بانجول عاصمة غامبيا كمقر للجنة» رحبت به اللجنة من حيث أنه حاء مطابقا لرغبتها ف حعل 
مقرها حارج مقر الإتحاد الأفريقى .© 

و تجحدر الإشارة أحيرا إلى أن مقر اللحنة هو عبارة عن مسكن (فيا قامت بتأحيرها دولة غامبيا 
كمقر مؤقت للجنة» حيث بدأت قي بناء مقرها الدائم بعد القرار المتخحذ قي دو رها الثلاثينء إلا أن الموارد 


ا ال دول لت و هي بصدد مع لوال لمواصلة بناء E‏ 


الفرع الغا 
دورات انعقاد اللحنة 


تعقد اللجنة دورات عادية (أولا) و أخحرى غير عادية (ثانيا) . 


أولا: الدورات العادية 
واحدة على الأقل ق السنة» و حاءت للمادة الأولى من النظام الداحلي للجنة أوسع من ذلك» حيث تعقد 
اللجنة .موحبها الدورات اللازمة لتمكينها من القيام عهامها بشكل مرضي ما يتفق مع الميثاق. 


أنظر توصية اللجنة المتحذة قي الدورة الثالثة بليبرفيل (الغابون) من الثامن عشر إلى السابع و العشرين من شهر أفريل عام 
8, ف وثائق منظمة الوحدة الأفريقية: 24.ص AFR/COM/HRR/ACTYY/RPT. (IID. ANNEX V1.‏ 

ع اخحتيار عاضمة غامبيا كمقر للحة للأسباب الانية: احتضان غامبيا لأجتماعين وزارين ناء تحضير مشرو ع اليناق الدوز 
الذي قام به الرئيس العالي ( ۸۸۸ 4۷) في هذا الحال» بعدها اغراق عن مقر المنظمةء الإحساس بأن غامبيا دولة إفريقية 
حقيقية والاستقرار السياسي السائد في غامبيا مند استقلاها و إلى غاية احتيارها كمقر للجنة. 


أنظر تفاصيل هذه الأسباب ق: .464 -463 Frans VILJOEN, , op.cit. , pp.‏ 
سامية عباس»" حقوق الإنسان و التحدي لمطالب الحرية و خياة "قي : الصحفي الأفريقي» العدد 63 شهر نوفمير عام 
8 ص19. 


% Frans VILJOEN, op. cit., p. 464. 
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و قد يتطابق هذا كما أكد مدير قسم حقوق الإنسان عنظمة الأمم المتحدة مع المبداً القاضي بأن 
اللجنة ينبغى أن تكون مستعدة للنهوض بوظائفها قي أية لحظة () 

أما اللجنة فعادة ما تعقد دورتين عاديتين في السنة» واحدة في شهر ماي و أحرى ق شهر 
لاان ر تعر كل حال اشرغن لف هة اتا هة 1091 ا 

و غالبا ما تعقد هذه الدورات مقر اللجنة ببانجحول ق مواعيد تحددها اللجنة بناء على اقتراح من 
رئيسها و بالتشاور مع الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية طبقا للفقرة الثانية من المادة الثانية من النظام 
ا 
اناد الدررة ماية أساتع عل الأقل كلما كان ذلك عك حى سكن هرل الأعضاء من ترت 
أمورهم و تحضير أنفسهم لناقشة القضايا الي تطرح على اللجنة. 


ثانیا:الدورات غير العادية 

رر الل بالضاف ال الدورات العادة ان فك تورات فر عادية او اة دا طت الام 
و رأت اللجنة ضرورة لذلك حلال انعقاد دوراتماء كما يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو لانعقاد دورات غير 
عادية عندما لا تكون اللجنة قي حالة انعقاد و ذلك بالتشاور مع أعضاء اللجنة. 


كان ذلك بصدد الخلاف الذي وقع حول المادة الأولى من اللائحة الداحلية للجنة حقوق الإنسان بين الدول الغربية ال 
طالبت بضرورة إطلاق أعمال اللجنة و بين الدول الشرقية الي طالبت بتحديد دورات انعقادهاء حيث تمت الموافقة عليها فيما 
بعد دون اعتراض. 
أنظر قي هذا: 
عزت سعد السيد البرعي» " اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب" المرجحع السابق. ص 108. 
MUTOY MUBIALA, Le système régional africain de protection des droits de homme.‏ % 
op.cit., p.61.‏ 
tN N ESN AES‏ 
FATSAH OUGUERGOUZ, op.cit., p. 309.‏ % 
أنظر تفصيلا لدورات اللجنة من سنة 1987 إلى غاية سنة 2001 (عدد الدورةء تاريخ الدورةء الأعضاء المشا ركين 
و الأعضاء الغائبين في الدورة) الجدول ج» قي: 
Frans VILJOEN, op. cit., pp. 460-462.‏ 
بعد أن كان يقوم بذلك الأمين العام للإتحاد الأفريقى طبقا لمادة 5 من النظام الداخلى القدم للجنة. 
U AAS SN‏ 
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هذا من حهة» و من حهة أحرى يجب على رئيس اللجنة كذلك أن يدعو إلى دورات انعقاد غير 
a N e E NER O EE‏ 

و بحسب الطبيعة الاستثنائية هذه الدورات -قد تكون استعجاليه- فإنه يحب طبقا للفقرة الثانية من 
المادة 3 من النظام الداحلي للجنة أن تنعقد ق أسرع وقت ممكن و ذلك قي التاريخ الذي يحدده رئيس 
اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للإتحاد الأفريقي و بقية أعضاء اللجنة قبل انعقاد الدورة غير العادية بثلاثة 
أسابيع على الأقل إن أمكن ذلك طبقا للمادة 5 من النظام الداحلي للجنة» حيث يقوم أمين اللحنة 
بإحطار أعضائها بتاريخ و مكان هذه الدورات على النحو الذي تم به الإخحطار بالنسبة للدورات العادية. 

کا ارا اا ا و رر ات و اناده ر انف ورات 

العادية تعتبر قصيرة نوعا ما» لا تستطيع اللجنة من خلاها دراسة كل الخلافات المطروحة عليهاء حيث 
تلجاً ني الكثير من الأحيان إلى تأجيل عملها إلى دورات لاحقة» و قد يرحع هذا بالدرحة الأول إلى 
نقص الإمكانيات و الموارد المالية و البشرية للجنة. 


الملطلب التافن 
قواعد تسيير دورات اللجنة 


تسير دورات اللجنة وفقا لحدول أعمال تضعه اللجنة (الفر ع الأول) و لا تنعقد دورات اللجنة 
إلا إذا توفر النصاب القانويي لاتخاذ القرار (الفر ع الثاي) كما تعقد اللجنة حلساها (الفر ع الثالث) مبدئيا 
قي سرية و تستعمل عدة لغات تعد كلغات عمل اللجنة (الفر ع الرابع). 


للمادة 1/3/ أوب من النظام الداحلي للجنة. 
ی رھ عر غاا 0001197 ا درون ر عافن ازل افر عا غاا ن 
الثالث عشر إلى الرابع عشر من شهر حوان عام 1989 تمت خلاها مناقشة مناهج العمل و المشاكل الإدارية للجنة و الثانية 
بكامبالا عاصمة أوغندا من الثامن عشر إلى التاسع عشر من شهر ديسمبر عام 1995 حصصت لدراسة الأوضاع في كل من 
بوروندي و نیجیریا. 
أنظر: 

Frans VILJOEN, op. cit., p. 462. 
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الفرع الأول 
جدول أعمال اللحنة 
يتم وضع حدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية للجنة طبقا لأحكام الميثاق و النظام الداحلي 
E E 3‏ 3 ا TT e ED)‏ 4 

للجنة من طرف امين اللجنة بالتشاور مع رئيسهاء حيث يتضمن إذا كان ذلك لازما المسائل المتعلقة 
بالشكاوى المقدمة من الدول وكذا الشكاوى المقدمة من الأفراد المنصوص عليها ق المادة 55 من الميثاق 
لکن دول إدراج أي معلومات تتعلق .عثل ذه الشکاو ی 2 

SAA EES as E EE E 
ال يمكن اقتراحها من قبل اللحنة قى دورة انعقاد سابقة» رئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائهاء أية‎ 
دولة طرف ق الميثاق» مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية» ا مجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي‎ 
الأمين العام للاتحاد الإفريقى بشأن أي مسألة تتعلق بالمهام الي يكلفه ها الميثاق» حر كة تحرير وطنية‎ 
تعترف بها منظمة الو حدة الأفريقية» أية منظمة غير حكومية و أحيرا أية مؤ سسة متخحصصة تكون الدول‎ 
الأطراف في الميثاق أعضاء فيهاء  حيث يتم إبلا غ أمين اللجنة بالبنود الواردة في حدول الأعمال المؤقت‎ 
للجنة المقدمة موحب الفقرة الثالفة من المادة 3 من النظام الداحلى للجنة مصحوبة بالمستندات اللازمة‎ 
و ذلك فيما لا يقل عن نانية أسابيع قبل افتتاح الدورة و قبل عشرة أسابيع من افتتاح الدورة .عوحب‎ 
الفقرات الفرعية الأحرى. إلا أنه لا تعتبر الاقتراحات المقدمة من قبل هؤلاء مدرحة في حدول أعمال‎ 
اللجنة إلا بعد الموافقة عليها من قبل ثلثى أعضاء اللجنة الحاضرين ق الدورة.‎ 

فبعد وضعه لحدول الأعمال المؤقت» يقوم أمين اللجنة بتوزيعه و إرساله إلى أعضاء 
اللجنة” أمرفقا بالمستندات اللازمة الخاصة بكل بند من البنود و ذلك قبل ستة أسابيع على الأقل قبل 
افتتاح دورة الانعقاد و قبل أربعة أشهر من افتتاح الدورة في حالات استشنائية يبررها كتابيا» حي يتمكن 
كانت مهمة وضع حدول أعمال اللجنة في النظام الداحلي القدم للحنة من احتصاص الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية 
بالتشاور مع رئيس اللجنة (المادة 1/6 من النظام الداحلي القدم للجنة) و أصبحت من اخحتصاص أمين اللجنة و بالتشاور مع 
رئيسها أيضا بعد تعديل هذا النظام (المادة 5/6 من النظام الداحلي الجديد للجنة). 
a‏ 
تجحدر الإشارة إلى أنه طبقا للفقرة السادسة من المادة 6 من النظام الداحلي للجنة لا يتضمن حدول الأعمال المؤقت لدورة 
الانعقاد غير العادية للجنة إلا البند المقتر ح نظره قي تلك الدورة غير العادية. 
أنظر على التوالي الفقرات الفرعية أً» ب» ج» د هه و و ز من الفقرة الثالثة من نفس المادة. 
كانت مهمة توزيع و إرسال حدول أعمال اللجنة من احتصاص الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية ( المادة 7 من النظام 
الداحلي القدم للحنة) و أصبحت من اخحتصاص أمين اللجنة (المادة 7 من النظام الداحلي الجديد للجنة). 
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هؤلاء الأعضاء من الإطلاع عليه حيدا قبل مناقشته حلال تلك الدورة» كما يرسله إلى الدول الأطراف 
أعضاء الميثاق» الرئيس الحالي لمنظمة الوحدة الأفريقية و المراقبين خلال نفس الفقرة مرفقا بالمستندات 
اللازمة الخاصة بكل بند من بنوده كذلك» و يرسله أخيرا إلى ال وكالات المتحصصة» المنظمات غير 
E E E O O Rg‏ 
متميزا و فعالا بمكن على ضوئه دراسة أو مناقشة تفاصيل دقيقة. 

هذا و تقوم اللحنة في بداية كل دورة من دورانا بإقرار حدول الأعمال المقدم ها من قبل 
SNE BT ES o O‏ 
الضرورة ذلك» و لا يجوز ها من جحهة أحرى إضافة المسائل أثناء دورة الانعقاد إلا ما كان منها 
مقعلا و مهما فط حيت تطلى اللجنة ن دراسة دول الأعمال بعد إفرازه ندا بدا لقستلم اء 
تلك الدورة مسودة لحدول أعمال مؤقت للدورة التالية يقدمها ها أمين اللجنة و تتضمن إشارات إلى 
المستندات الواحب تقديمها بشأن كل بند من بنوده و قرارات الميئة الاستشارية الي فوضت بإعدادها 
و كذلك الحالات الإستعجالية و علاقتها بالوضع الراهن حي تتمكن من دراستها و اتخاذ القرارات 
المناسبة بشأما ق الدورة القادمة. 


الفرع الثايٍ 
النصاب القانوي لعمل اللجنة 
يتکول النصاب القانون لاحتماعات اللجنة من سبعة ا أصل اس عشر عضوا فلا 
بعكن للجنة أن تنعقد دوراتما قي حالة عدم اكتمال النصاب القانون الذي أصبح مصدر قلق كبير بالنسبة 
لأعضاء اللجنة و حي بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الي تشارك في أعمال اللجنة» حيث أصبح 
التغيب ظاهرة مألوفة داخل اللجنة» تما دفع بالبعض إلى مطالبة أعضاء اللجنة الذين يتغيبون بالاستقالة من 


أنظر الفقرات الأولى» الثانيةء الثالئة و الرابعة من الادة 7 من النظام الداخلي للجنة. 
2 المادة 8 من النظام الداحلي للجنة. 

الادة 9 من النظام الداخلي للجنة. 

الادة 10 من النظام الداخلي للجنة. 

أنظر المادة 3/42 من الميثاق و المادة 43 من النظام الداحلي للجنة. 
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عضوية اللجنة عندما لا يستطيعون التوفيق بين أعمال اللجنة و بين التراماتمم الأحرى» ذلك أن أهمية 
القرارات الي تتخذها اللجنة تنوقف إلى حد ما و تتأثر بعدد الحاضرين و المصوتين داحل اللجنة فكلما 
كان الحضور مكثفا كلما زاد من مصداقية هذه القرارات. 

كما تثار مسألة أو مشكلة النصاب القانون أثناء المداولات» حيث أصبحت من الممارسات 
العادية للجنة أن تبدأً دوراهما بنصاب قانوين مكتمل و ق أثناء الدورة يتغيب بعض الأعضاء تا ر كين أقل 
من سبعة أعضاء للتداول و اتخاذ القرارات ثي مسائل هامة في محال حقوق الإنسان» مما حعل البعض من 
أعضاء اللجنة يذهب إلى اعتبار القرارات الي تتخذ بأقل من ذلك العدد تعتبر لاغية» فيما ذهب آخرون 
إلى اعتبارها صحيحة طالما أن الدورة انطلقت بسبعة أو أكثر من أعضاء اللجنة» حيث استقرت هذه 
الأحيرة على الرأي الثاني من أجل تحقيق الأهداف حاصة و أن اللجنة أرحأت العديد من النشاطات 
eg DN‏ 

إن الغيابات المتكررة لأعضاء اللجنة لدليل على سياسة اللامبالاة تجاه قضايا حقوق الإنسان ف 
إفريقياء ”ذلك أن أعضاء اللجنة و هم في أغلب الأحيان غير متفرغين يمارسون و وظائف رمية (وزراء 
أو دبلوماسيين) يولون أهمية أكبر لوظائفهم الأصلية أكثر من المهام الي يقومون با في إطار اللحنة ما 
يؤثر سلبا على مدى فعالية و نحاعة عمل اللجنة» و عليه يحب على اللجنة أن تنظر بكل جحدية ثي هذه 
المسألة و الضغط على أعضائها عختلف الوسائل للالتزام با لحضور و عدم التغيب» كأن تعلن عن المقاعد 
الشاغرة للأعضاء الذين تتكرر غياباتمم طبقا للمادة 39 من الميثاق و اعتبار ذلك توقفا عن أداء 
الواجنات: 

أما بخصوص التصويت فإنه طبقا للفقرة الأول من المادة 2 من النظام الداحلي للجنة يجوز 

للجنة أن تصدر قرارانا بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والمصوتين ما لم ينص الميثاق أو قواعد 
الإحراعات الأحرى على عكس ذلك إذ يعتبر الممتنعون عن التصويت كان م يصوتوا ”و في حالة 


و وات ره ات لای هه ار 
NNE‏ 

أفلين أنكوماء المرحع السابق. ص 65. 

( 


2 نفس المرحع» ص 65. 
Tg‏ 

يعن تعبير الأعضاء الحاضرين و الذين أدلوا بأصواتم في الفقرة الثانية من الادة 62 من النظام الداخلي للجنة الأعضاء 
المؤيدين أو المعارضين» كما يعتبر الأعضاء الذين بمتنعون عن التصويت طبقا لنفس الفقرة أعضاء م يدلوا بأصواقم. 

المادة 4/42 من الميثاق. 
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هذا من حهة» و من حهة أحرى يجوز للجنة أن تتخذ قراراتهما بالإجماع شريطة عدم الإحلال 
بنصوص الميثاق و النظام الداحلي للحنة بصورة واضحة كما جاء ق النظام الداخلي القدع 
للجنةءحيث اسقط مثل هذا الشرط في النظام الداحلى الجديد للجنة. 

أما طريقة التصويت فقد حاءت مفصلة قي النظام الداحلى للجنةء يث يمكن للجنة كما 
جرت العادة أن يجرى التصويت عن طريق رفع الأيدي أو عن طريق المناداة عندما يطلب أي عضو ذلك 
و في هذه الحالة يعم ترتيب أمماء الأعضاء ترتيبا أبجدياء كما يجوز للجنة أيضا أن تقرر إحراء اقتراع 


سري. 
الفرع الغالث 


من بين الانتقادات اللاذعة ”الي تعرض ها الميثاق هو تكريسه لبداً السرية بالنسبة لعمل 
اللجنة» كما كرس النظام الداخلى القدم للجنة مبداً عاما تعتبر وفقا له كل حلسات اللجنة و أحهزقا 
الفرعية الخاصة و احتماعاتما سرية ما م تقرر اللجنة أو الجهاز الفرعي غير ذلك فلقد أدى الاحترام 
لار نا من طرف الخد ةا اة ا ر ون ادع اراي افا عل عل للح حي 
أصبح ينظر إليها على أا عدعة الفعالية ويشكك تي النتائج النهائية لعملها. 7 


وهی ع ا اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مشترطة في ذلك عدم تأخير عمل اللجنة و عدم الخروج على روح 
الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية. 
أنظر: د. عزت سعد السيد البرعي» حهاية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدول الإقليمي. المرحع السابق» هامش ص 625. 
7 المادة 63 من هذا النظام. 
اأقلين أنكرما الريخع السابق. ص 50: 
تنص المادة 59 من الميثاق على: 
"1- تظل كافة التدابير المتحذة في نطاق هذا الباب سرية حن يقرر مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات حلاف ذلك 
2- على آنه حكن لرئيس اللجنة نشر هذا التقرير بناء على قرار صادر من مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات» 
3- يقوم رئيس اللجنة بنشر التقرير الخاص بأنشطتها بعد أن ينظر فيه مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات." 
المادة 32 من النظام الداحلي القدم للحنة. 
فلن انكر ارغ السا ض51 
لقد فسرت اللجنة على سبيل المخال» أن التدابير المتخحذة بعوجحب الادة 59 من الميثاق تتمقل في عدم إفشاء أسماء الدول الي 
رفعت ضدها الشكاوى» و هو إحراء م تأحذ به حن لحنة حقوق الإنسان قي الأمم المتحدة موحب اللائحة 1503 و هي أكثر 
تشددا من غيرها فيما يخص مبدأً السرية. 
أنظر: أفلين أنكوماء المرحع السابق. ص 52. 
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e O ONE a E OS 
السرية» و عليه حاء النظام الداحلي الجديد للجنة عكس النظام القدم تماماء بحيث حعل من العلنية مبداً‎ 
E Ny E E E gE A E 
ذلك أو إذا اتضح من الأحكام ذات الصلة بالميثاق أن ا‎ 

هذا من حهة» و من حهة أخحرى يجوز للجنة أو للهيغات التابعة ها طبقا للمادة 3 من النظام 
الداحلي للجنة أن تصدر بيانا رسميا قي نماية كل حلسة عامة أو حاصة. كما تقوم بتشر البيانات 
الكخفة و القارر المدو نة الا طا ا اعمادها م ف هو قر ر ا د ل و اك ماف 
O RO RC N PS RO‏ 
و الشعوب و التقارير الي تصدر بخصوص أنشطتها عند اختتام كل دورة من دوراتما» و مع ذلك تبقى 
قضية النشر غير مرضية تماما نظرا لنقص الإمكانيات لدى اللجنة. 


الفر ع الرابع 
لغات عمل اللجنة 

مم يحدد الميثاق لغة عمل اللجنة كما جاء النظام الداحلي للجنة بنصوص عامة و غير واضحة 
أيضاء فالمادة 34 من النظام الداحلي للحنة تنص على أن تكون اللغات العاملة باللجنة و كافة مؤسساها 
هي لغات الإتحاد الإفريقي» لكن دون ذكر هذه اللغات مثل اللغة العربية » الفرنسية و الإنجحليزية الي 
TT‏ 

إن اللغات المستعملة في إطار الإتحاد الإفريقي و الميئات التابعة له هي لغات الاستعمار المعتمدة 
كلغات رسمية لكل الدول الأفريقية بعد الاستقلال و من ثم للمنظمات الأفريقية أيضاء فطبقا لميثاق 


AEA 

كانت اللجنة طبقا للمادة 33 من نظامها الداحلى القدع تصدر بياناتما عن طريق الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية. 
SE ON E e O e‏ 
أنظر مثلا موافقته على نشر التقريرين السنويين السابع عشر و الثامن عشر لنشاطات اللجنة قي: 


Dix huitiêtme Rapport d’activitéês de la commission africalne des droits de 1’ homme et des 
peuples. op.cit. 


قرت س الد ار "اة اد فة فرق ا ساو الر ب ارج الابى ن 110 
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منظمة الوحدة الأفريقية تود ع الوثائق الأصلية محددة بلغات إفريقية إن أمكن و باللغتين الإنجليزية 
N,‏ 

و طبقا للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي تكون لغات عمل هذا الاتحاد و جميع المؤسسات 
التابعة له هي اللغات الأفريقية إذا أمكنء العربيةء الإنحليزيةء الفرنسية و البرتغالية. © 

إن الإإشكالية ال تطرح بخصوص اللغات المستعملة من طرف اللجنة تكمن ق المقصود باللغات 
الأفريقية» أهي اللغات الرسمية للدول الأفريقية أم هي اللغات الحلية ‏ اللغة الأم ‏ المتداولة بين الشعوب 
الأفريقية ؟ 

فإذا كانت اللغات الرسمية لا تطرح مشكلة كبيرة من حيث اعتبارها لغات عمل داحل اللجنة 
تترحم كل الخطابات الي تلقى بإحدى اللغات العالمية إلى كل اللغات العاملة الأحرى» ( صياغة 
اض e N O DE O‏ 
للجنة باللغات العاملة داحل اللجنةءفإن اللغات الحلية تطرح أكثر من مشكلة من الناحية العملية» فهي 
لغات عديدة حدا قد لا حكن حصرها نظرا للتر كيبة اللغوية المتعددة ت إفريقيا كاللينغالا( هaلامعمنا)‏ 
الوولوف(#هاه»)» الشوايلي ( نان« ط؟)» السانغو(مع«ه؟) و الكيتوبا (مطهازج... اح كما أن ترجة 
هذه اللغات إلى إحدى اللغات العاملة يكفلها من حيث المبداً الشخحصي الذي يخاطب هما اللحنة ٠‏ () 
و يعتبر ذلك عبء كبير من حيث انه لا يستطيع كل الأشخحاص كفالة مثل هذه الترجمة إن لم تقم بذلك 
أمانة اللحنة حماية و صونا لحقوق و حريات الأفراد ق إفريقيا. 


E 
المادة 25 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.‎ 

الادة 1/35 من النظام الداحلي للجنة. 

للمادة 36 من النظام الداحلي للجنة. 

للادة 37 من النظام الداحلي للجنة. 

)6( نظ .275 Valère Eteka Yemet, op. cit., p.‏ 
و أنظر دراسة مفصلة لمسألة و إشكاليات اللغة في إفريقيا: 

بيرند هايي» وضع و استخدام اللغات الإفريقية المشتر كة. ترجة: الأمين أبو منقة محمد و أحمد الصادق أحمد» جامعة إفريقيا 
العالمية با خرطوم» بدون تاريخ. 

المادة 2/35 من النظام الداحلي للجنة. 
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المبحث النغالثن 
اختصاصات اللحدة 


تمارس اللجنة طبقا للميثاق و نظامها الداحلىي احتصاصات في جحال التعزيز(المطلب الأول) 
TE‏ في محال الحماية (المطلب الثان). 


الطلب الأول 
لفات الجن غالا 


تكشف لنا التجربة الإفريقية مع حقوق الإنسان و الشعوب ق القارة الإفريقيةء أن الدول 
الإفريقية بصفة عامة تفضل عملية التعزيز عن عملية الحماية» حيث انعكس ذلك بقوة على روح الميثاق 
و كذا على عمل اللجنة. 
ففي جحال النهوض بحقوق الإنسان و الشعوب تقوم اللجنة عا يلي: 
جحميع الوثائق و إحراء الدراسات و البحوث حول المشاكل الإفريقية قي جحال حقوق 
اللإنسان و الشعوب و تنظيم الندوات و الحلقات الدراسية و امنرات و نشر المعلومات و تشجيع 
الملؤسىسات الوطنية و احلية المعنية بحقوق الإنسان و الشعوب و تقد المشورة و رفع التوصيات إلى 
الحكومات عند الضرورة. 
صياغة و وضع المبادئ و القواعد الي تمدف إلى حل المشاكل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق 
الإنسان و الشعوب و الحريات الأساسية لكي تكون أساسا لسن النصوص التشريعية من قبل الحكومات 


الإفريقية. 
التعاون مع سائر المؤسسات الإفريقية أو الدولية المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان و الشعوب 
)1( 
و مايتها. 


و لم تخرج اللجنة عن هذا لار اناع مار ها لهامها» ففي تقرير الدورة الثانية ها بداكار من 
الثامن إلى الثالث عشر من شهر فيفري عام 1988 قدم رئيسها مشرو ع عمل للمستقبل فيما بخص التعزيز 
تضمن على الخصوص» إنشاء مكتبة إفريقية و مر كزا للتوثيق حاص بحقوق الإنسان» نشر الميثاق 
و التعريف به» إصدار جحلة إفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب» بث حصص إذاعية و تلفزيونية حول 


H4‏ الادة 1/45/ ل ب وؤ ج من الميتثاق. 
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حقوق الإنسان في إفريقياء إدماج أو إدراج تعليم حقوق الإنسان ق البرامج التعليمية» حعل يوم إفريقي 
حقوق الإنسان» حلق حائزة و مسابقة حقوق الإنسان» الحث على إنشاء لجان وطنية لحقوق الإنسان 
فق الز قرات و اللات خاصة خر ل الفمصل العتضرة إحدات هة دين غلل الاق بالسبة للدرل 
ال لم تصادق عليه» التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان الأحرى المنشأة قي إطار المنظمات الدولية 
الأحرى خاصة منظمة الأمم المتحدة» إدحال أحكام الميثاق ني دساتير الدول الأطراف و إصدار التقارير 
E‏ 

و في جال التعاون اقترح رئيس اللجنة أيضاء التعاون مع التنظيمات الدولية الحكومية و غير 
الحكومية من حهة و التعاون مع التنظيمات الإإفريقية من جحهة أخحرى» فتعامل اللجنة مع مثل هذه 
المنظطمات في تزايد مستمر يوحي بوحود رغبة حقيقية لدى اللجنة قي التعامل من أحل النهوض بحقوق 
a‏ 

أما ني التقرير السنوي للجنة المقدم إلى مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية ني دورته 

العادية الخامسة و العشرين فذكرت اللجنة أنه في دورما الخامسة أوصت الدول الأطراف بتعليم حقوق 
الإإنسان و الشعوب في كافة المستويات و قي مختلف نظم التعليم» نشر برامج عن حقوق الإنسان من 
حلال الإذاعة و التلفزيون» إنشاء معاهد قرمية و إقليمية حاصة بحقوق الإنسان تكون متخحصصة في 
O ag‏ 


اس رر الور افا تة مكار وا ى افامو ال فال ع من ههر رى غا 1988 ق وتان س 
الوحدة الإفريقية: 
AFR/COM/HPR/RPT (ID. pp. 13-14.‏ 
ففي سنة 1989 مثلا كان عدد التنظيمات الي منحت صفة العضو المراقب لدى اللحنة لا يتجاوز العشرة أعضاء (منظمة 
العضو الدولية» اللجنة الدولية للحقوقيين» الرابطة الإفريقية للقانون الدولي» الم ركز الدولي للتدريب قي محال حقوق الإنسان اتحاد 
المحامين العرب» الرابطة المصرية للأمم المتحدةء اتحاد الصحفيين الإفريقيين» الجمعية الإفريقية» الرابطة السنغالية للدراسات 
و الأبحاث القانونيةء رابطة الخبراء الاستشاريين الدوليين لحقوق الإنسان ). 
أنظر قائمة بأسماء التنظيمات الي منحت صفة مراقب لدى اللجنة في التقرير السنوي للجنة المقدم إلى مؤتمر رؤساء الدول 
و الحكومات تي دورته العادية الخامسة و العشرين بأديس أبابا من الرابع و العشرين إلى السادس و العشرين من شهر يوليو 
9 ف وثائق منظمة الوحدة الإفريقية: 
AHG/165 (XXV). ANNEX. X. pp. 1-2.‏ 
أما إلى غاية سنة 2005 فان عدد التنظيمات الي منحت صفة العضو المراقب لدى اللجنة فقد بلغ 322 عضوا مراقبا. 
أنظر : 
Dix - huitiême rapport d’ activités de la commission africaine des droits de 1 homme et des‏ 
peuples, op.cit.‏ 


)3( أنظر وثائق منظمة الو حدة الإفريقية : 
AHG/165 (XXV). p.9.‏ 
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واصلت اللجنة عملها على هذا النهج في ميدان تعزيز حقوق الإنسان و الشعوب» و في إحدى 
توصياتما بشأن بعض طرق تعزيز حقوق الإنسان و الشعوب في إفريقيا و بعد تذكيرها بأن الجهل هو 
العقبة الرئيسية في سبيل احترام حقوق و حريات الإنسان و الشعوب ينبغي الترويج هاء جاء فيها على 
الخصورص: 
إدخال تدريس حقوق الإنسان و الشعوب قي أنظمة الدول الإفريقية التعليمية بجميع مراحلها 
العلياء الثانويةءالابتدائيةء الفنية و المهنية...اڂ 
بث برامج إذاعية و تلفزيونية دورية حول حقوق الإنسان في إفريقيا و ذلك بالتعاون مع 
اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب. 
إنشاء معاهد وطنية و إقليمية لحقوق الإنسان و الشعوب تقوم بإحراء الدراسات و الأبحاث و 
نشر المعلومات و البيانات الخاصة بحقوق الإنسان و الشعوب بالتعاون مع اللبنة ") 
أما النظام الداخحلي للجنة فقد حصر وظائف التعزيز الي تمارسها اللحنة ف التقارير الي أبلغتها 
الدول الأطراف .عوجحب الادة الثانية و الستين من الميثاق» و الي تشمل على مضمون التقارير و إبلاغها 
N TE‏ 
فالمطلوب من اللجنة هنا هو التأكيد على تقد مثل هذه التقارير ق المواعيد الحددة ضما دون 
تأخحير و على أن تشمل أكبر قدر ممكن من المعلومات عن حقوق الإنسان و الشعوب و توضيح التدابير 
التشريعية و التدابير الأحرى الي اتخذقها الدولة مقدمة التقرير بهدف تحقيق الحقوق و الحريات المعترف 
يما في الميثاق و تطبيقها و كذلك ذكر التقدم الذي أحرزت عليه تلك الدول قي محال التمتع بالحقوق 
و الحريات :الع ف ها ق التاق . 
و حي تتمكن اللجنة من التعاون مع الدول الأطراف الي تقدم تقاريرها و مساعدقماء يحب على 
هذه الدول إذا اقتضى الأمر ذلك الإشارة إلى أهم الصعوبات و العراقيل الي من شاما أن تؤثر سلبًا على 
تنفيذ أحكام الميثاق» و هو ما لم ينص عليه الميثاق و تدا ر كته اللجنة عند وضعها لنظامها 


)1( أنظر نص التوصية في وثائق منظمة الوحدة الإفريقية: 
AHG/165 (XXV). ANNEX. IX. p.1.‏ 
0 أنظر المواد من 81 إلى 86 من النظام الداحلي للجنة. 
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الداحلي» "عملا عا حاءت به كل من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية و الاتفاقية 
الدولية المتغلقة بالحقرق الاقتصادية و الاجتماعية و الققافة (© 

و تحجدر الإشارة أحيرا إلى أن عملية التعزيز بصفة عامة و في إفريقيا بصفة حاصة ها أهميتها و دلالتها 
الخاصة و هي لا تقل أحمية كذلك عن عملية الحماية نفسهاء بل ما تعتبر الخطوة الأولى هاء لأ ن عملية 
الحماية كآحر حطوة قي مسائل حقوق الإنسان يجب أن تكون ها أرضية مهيأة» و لا يمكن أن نتصور 
حاية حقوق ليست ها معن لدى أصحاجماء و من ثم تأي أحمية و ضرورة عملية التعزيز و النهوض 
بحقوق الإنسان تمهيدًا لحمايتها. 

و مع ذلك فإنه لا بمكن اعتبار عملية التعزيز عملية سهلة و بسيطة» بل على العكس من ذلك 
تتطلب إمكانيات مادية و معنوية كبيرة تساعد اللجنة على أداء مهامهاء و يتوقف ذلك خحاصة على مدى 
تفهم الدول الأطراف و المساعدات الي بمعكن أن تقدمها للجنة و على مدى استقلالية اللجنة أثناء تأدية 
مهامها و القيام بأعماها» حيث يقوم أعضاء اللجنة بوظائف للتعزيز داحل الدول الإفريقية من خلال 
OE A E gE EE‏ 


اللطلب الثاف 
اختصاصات اللجنة في مجال الحماية 


على العكس من وظائف الترقية تكشف لنا التجربة أن الدول الإفريقى 5ة لا تفضل عملية الحماية 
و هي لا تلتزم ببساطة بأحكام ترتب عليها التزامات معينة قي جحال حقوق الإنسان» فالدول الإفريقية لا 
تلتزم ببساطة و لا تقبل بالأحكام الي تقب التزامات ق المواثيق الدولية الأحرى. 


المادة 1/81 من النظام الداحلي للجنة. 

7 الادة 40 من هذه الاتفاقية. 

ENA TON 

ا اطا اللةق ال رة رق الان 


Dix - huitiêtme rapport d’ activités de la commıissilon africaine des droits de 1 homme et des 
peuples, op.cit. 
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طلقليل من الدول الإفريقية تقبل على سبيل المثال باحتصاصات لحنة حقوق الإنسان المنشأة في إطار 
N a E‏ 
و لقد حاء الميثاق على عكس البروت و كول المذ كور أعلاه» عندما حعل اخحتصاص اللجنة تلقائيا ي 
او لو اط ا خا عن اتحض اها رة الد ع ا 0 وون ال الق ال 
لان قبول مثل هذا الاحتصاص» فمي يبدأ سريان الميثاق ينعقد اختصاص اللجنة» و ف هذا الجال يكون 
ها اخحتصاص شخصي» موضوعي» مکاني و زمان. 
أما اللجنة في محال الحماية فتمارس .عوحب الميثاق الاخحتصاصات الاتية: 
N EB DG‏ 
بذلك إلى نظام الشكاوى المقدمة إلى اللجنة من طرف الدول الأطراف .عوجحب للمادتين 48و 49 
و نظام الشكاوى المقدمة من غير الدول الأطراف موحب المادة 55 من الميثاق» و هي نفس الحماية 
اللقصودة ق النظام الداحلي للجنة» بأن حعل الحماية تنحصر ق البلاغات و الشكاوى الواردة إلى 
E Na‏ 
تفسير أحكام الميثاق إذا طلبت منها أية دولة طرف أو إحدى مؤسسات الإتحاد الإفريقي 
أو منظمة يعترف ها الإتحاد الإفريقى .° 


تنص الادة الأولى من هذا البروتوكول على : 

"تقر كل دولة طرف في العهد تصبح طرفا في البروت و كول الحالي باحتصاص اللجنة في استلام و دراسة تبليغات الأفراد 
الخاضعين لولايتها و الذين يدعون باهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المبينة في العهد» و لا يجوز للجنة 
استلام أي تبليغ كان يتصل بدولة طرف ني العهد و لكنها ليست طرفا ني البروت وكول الحالي". 

EES EN SESE E TEL UO ES ANS 
المقدمة من طرف الأشخحاص و المنظمات غير الحكومية أو مجحموعات الأفراد» و لا تشترط ذلك إذا تعلق الأمر بشكوى ترفعها‎ 
دولة طرف.‎ 

أنظر المادتين 24 و 25 من هذه الاتفاقية. 

و على العكس من ذلك تشترط الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان إعلان قبول احتصاص اللجنة بالنسبة للشكاوى المقدمة من 
طرف الدول ولا تشترط ذلك إذا تعلق الأمر بشكوى يرفعها أي شخص أو أية هيئة غير حكومية. 

أنظر المادتين 44 و 45 من هذه الاتفاقية. 

)3( عزت سعد السيد البرعي» هاية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي. المرحع السابق» ص ص 841-832. 
ا 

الادة 87 و ما بعدها من النظام الداخلي للجنة. 

المادة 3/45 من الميثاق. 
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القيام بي مهام أحرى يطلبها أو يو كلها إليها مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات © 
و من أحل ضمان الحقوق و الحريات الواردة ف الميثاق تعهدت الدول الأطراف فيه باتخاذ الإحراءات 
O‏ 
و الشعوب كما طالبت به اللجنة قي تقريرها السنوي المقدم إلى مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات ي 
دورته العادية الخامسة و العشرين بأديس أبابا من الرابع و العشرين إلى السادس و العشرين من شهر 
يوليو عام 1989» حيث أصدرت توصية بشأن إدحال أحكام الميثاق في القانون الوطي للدول» يوصي 
فيها المؤتمر الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي الأطراف قي الميثاق بإدخحال أحكامه قي دساتيرها 
E N CT‏ 

أما حلال ممارسة اللجنة لاحتصاصاتما سواء على مستوى الترقية أو على مستوى الحمايةء فإِهُا 
على العموم تسترشد بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان و الشعوب و خاصة بالأحكام الواردة ق 
ختلف المواثيق الإفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان و الشعوب و أحكام ميثاق الأمم المتحدة و القانون 
التأسيسي للإاتحاد الإفريقي و الإعلان العا مي لحقوق الإنسان و أحكام سائر المواثيق الى أقرها الأمم 
المتحدة و الدول الإفريقية قي جحال حقوق الإنسان و الشعوب و كذلك أحكام مختلف المواثيق الي أقرهّا 
المنظمات المتحصصة التابعة للأمم المتحدة و الي تكون الدول الأطراف ق الميثاق عضوا فيها *) 

كما تأحذ اللجنة بالاعتبار كذلك الاتفاقيات الدولية الأحرى العامة منها و الخاصة الي ترسي 

قواعد اعترفت بها صراحة الدول الأعضاء ني الإتحاد الإفريقي و الممارسات الإفريقية المطابقة للنواميس 
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و الشعوب و العرف المقبول كقانون بصفة عامة و المبادئ العامة للقانون 
ال تعترف ها الدول الإفريقية و كذلك الفقه و أحكام القضاء باعتبارها وسائل 
E EE FO O TT‏ 
بالقانون الدولي لحقوق الإنسان و مصادر القانون الدولي العام بصفة عامة المنصوص عليها قي النظام 
الأساسي OEE‏ 


)1( الفقرة الرابعة من نفس المادة. 

2 المادة الأولى من الميثاق. 

أنظر هذه التوصية فى وثائق منظمة الوحدة الإفريقية:. AHG/165(XXV). ANNEX. XI‏ 
0 المادة 60 من الميثاق. 

للادة 61 من الميثاق. 

أنظر المادة 38 من النظام الأساسي محكمة العدل الدولية. 
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و في الأحير بمكن القول أن الدول الإفريقية ركزت كثيرًا و أعطت أحمية خحاصة لعملية الترقية 
قد يكون ذلك على حساب الحماية ذانماء حي أن الميثاق حعل حدا فاصلا بين وظائف الترقية 
و وظائف الحمايةء أو مع ذلك فإن عملية الترقية و النهوض بحقوق الإنسان و الشعوب قي القارة 
الإفريقية قد لا يكون بالمستوى الذي تطمح إليه اللجنة» فالواقع يكشف لنا على سبيل المثال أن أغلب 
الشعوب الإفريقية لا تعرف الكثير عن الميثاق كوثيقة إفريقية في ميدان حقوق الإنسان و الشعوب وذلك 
حي قي الجامعات و تي معاهد الحقوق بالذات رغم جهو دات ال تبدها اللجنة سواء على مستوى الترقية 
O Ea‏ 


ONES NANE E N EE 
بينما م تفصل الاتفاقية الأوروبية لحماية الحقوق الإنسانية و الحريات الأساسية قي ذلك و جاءت احتصاصاته متداحلة.‎ 
أنظر : المادة 41 الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.‎ 

EEG OT EE 


Dıix- huitiême rapport d'activitéês de la commission africaine des droits de I'homme et des 
peuples, op.cit. 
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الفصل الغا 
آلية نظام التقارير 


نظام التقارير من آليات الرقابة الشائعة الاستعمال ق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان العالمية 
منها و الإقليمية الي يعول عليها في جحال حقوق الإنسان» فهو أسلوب رقابة معتمد قي أغلب الاتفاقيات 
الدولية المبرمة في إطار هيغة الأمم المتحدة» كما اعتمد ق إطار كل من النظامين الأوروبي والأمريكي 
NE‏ 

و ف إطار الميثاق تم إعتماد نظام التقارير عوحب المادة الثانية و الستين من الميثاق الي .عوحبها 
تتعهد الدول الأطراف في الميثاق بأن تقدم كل سنتين اعتبارا من تاريخ سريان الميثاق تقريرا حول التدابير 
التشريعية أو التدابير الأحرى الى تم اتخاذها بمدف تحقيق الحقوق و الحريات الي يعترف ها هذا الميثاق 
و يكفلهاء دون تحديد الجهات المكلفة بتلقي هذه التقارير و دراستها. 

و من هنا سوف ندرس نظام التقارير على ضوء نصوص الميثاق والنظام الداحلي للجنة و على 
ممارسات اللجنة ق الميدان وفقا للتقسيم الآني: 


الک الأول مفهوم و أهداف نظام التقارير. 
| لميحث القالت: إحراءات فحص التقارير. 


لم يتم اعتماد نظام التقارير في إطار الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان و إنما اعتمد في إطار الميثاق الاحتماعي الأوربي فقط 
كما تم اعتماد نظام التقارير قي إطار التنظيم الأمريكي لحقوق الإنسان .عوجحب البروت و كول الاحتياري الخاص بالحقوق 
الاقتصادية و الاحتماعية و الثقافية الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان . 
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المبحث الأول 
مفهوم ر أهداف نظام التقارير 


بالرغم من أن نظام التقارير هو أسلوب رقابة معتمد في العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق 
الإإنسان متفق على تعريفه نظريا إلا أنه ف الواقع نحد له تطبيقات عديدة تختلف من اتفاقية إلى أحرى 
رغم أن الأهداف المتوحاة منه تبقى ف المقام الأول هي النهوض بحقوق الإنسان و ترقيتها باستمرار نحو 
هايتها.و عليه نتناول مفهوم نظام التقارير ( المطلب الأول) ثم أهداف نظام التقارير ( المطلب الثان). 


المطلب الأول 
مفهوم نظام التقارير 


نحاول تعريف نظام التقارير ( الفر ع الأول ) ق ضوء الإحراءات المتخذة في إطار الاتفاقيات 
الدولية لحقوق الإنسان ثم نتعرض إلى البعض من تطبيقاته (الفر ع الثان )ق إطار هذه الاتفاقيات أيضا. 


الفرع الأول 
تعريف نظام التقارير 

نظام التقارير هو نظام دول يتم .کو حبه اللإإشراف على تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق 
الإنسان إشرافا منتظماء يتم من خلال تقدم الدول الأطراف ق كل اتفاقية من اتفاقيات حقوق 
الإإنسان بتقارير للأحهزة المعنية بالرقابة عليهاء موضحة بذلك الإحراءات الي اتخذها أو هي بصدد 
اتخاذها أو سوف تتخذها بغرض إعمال أحكام تلك الاتفاقية و وضع الحقوق الواردة بها موضع التنفيذ 
الفعلي و ما تم إحرازه من تقدم ق هذا اجال و ما يصادفها من عقبات و ما تحتاج إليه من مساعدات 
NS ٤‏ 


عبد الرحيم محمد الكاشف» الرقابة الدولية على تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. رسالة دكتوراه 
MS OOO Co‏ 

۶ وق فد فة قار ره ا جع الفا ص ن 424۲ 

و أنظر كذلك المادة 81 من النظام الداحلي للجنة. 
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فبموحب المادة 62 من الميثاق تتعهد كل دولة طرف بأن تقدم كل سنتين اعتبارا من تاريخ 
سريان مفعول الميثاق تقريرا حول التدابير التشريعية أو التدابير الأحرى الي تم اتخاذها بمدف نحقيق 
الحقوق و الحريات الي يعترف ها الميثاق و يكفلها. 

و الملاحظ أن نظام التقارير يقوم أساسا على أسلوب الحوار بين الدول الأطراف ق الاتفاقيات 
و الأحهزة المعنية بالرقابة على تطبيق هذه الاتفاقيات و ذلك من خلال المناقشات الي تدور بين الأحهزة 
المعنية بالرقابة و بين نمثلي الحكومات أثناء فحص التقارير و دراستها » فعن طريق الحوار بمكن إقناع 
ا لحكومات بضرورة جعل تشريعاتما الوطنية تتماشى و أحكام الاتفاقيات الي صادقت عليه ا "و هور 
الأسلوب الذي تريد اللجنة أن تنتهجه ثي عملها من حلال دراستها للتقارير المقدمة من الدول الأطراف 2 

و على العموم فإن نظام التقارير لا يعتبر آلية للنظطر قي انتهاكات معينة لحقوق الإنسان و ححاولة 
إصلاح الأضرار الناجمة عنهاء بل هو يشكل إطارا للحوار الذي يجري بين اللجنة و الدول الأطراف 
و يدحل ضمن انحهودات الرامية إلى إقناع هذه الدول بتنفيذ تعهداتما في جال حقوق الإنسان 
oS NEM EE ays‏ 
اللكلفة بالرقابة» إنما يقوم على افتراض أن وحود أي درحة من المساعدات الدولية ذات الصبغة الروتينية 
يكون ف ضا الدول ذاا و مواطتيها و الحتمع الدولم ككل ”قد يحمل الدول على الوفاء بالتراماا 
الدولية قي جحال حقوق الإنسان و الشعوب. 


الفرع الثايٍ 
بعض تطبيقات نظام التقارير 
يعكن القول أن نظام التقارير يعتبر أكثر وسائل الرقابة الدولية قبولا و تطبيقا من طرف الدول ي 
الحتمع الدولي منذ عهد عصبة الأمم و إلى يومنا هذاء سواء قي إطار المنظمات الدولية المتخحصصة أو تي 


قرافي ان لل ف اه و اعام ن ار و اى ق 

حمود شريف بسيوي» محمد السعيد الدقاق و عبد العظيم وزير» حقوق الإنسان دراسات حول الوثائق العا ية و الإقليمية. 
انجلد الأول» الطبعة الأولى » لبنان: بيروت» دار العلم للملايين» نوفمير 1989 »ص 98. 

® Directives générales pour les rapports pérlodiques nationaux, commission africaine des 
droits de [homme et des peuples, quatriême session ordinaire, le Caire, EGYPTE, 17-26 


octobre 1986, AFR/COM/HPR.5(IV) 1n: 
Revue africaine de droit international et comparé. vol 5, N° 4, décembre 1993, p. 915. 


فلن آنكرما اتر الاق ض 110. 
قادري عبد العزيز» حقوق الإنسان في القانون الدولي و العلاقات الدولية الحتويات و الآليات . الجزائر: دار هومة 
للطباعة و النشر و التوزيع» 2002» ص 159. 
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إطار الاتفاقيات الدولية المبرمة ق إطار الأمم المتحدة أو ف إطار الاتفاقيات الدولية المبرمة قي إطار 
المنظمات الدولية الإقليمية. 

فبموحب المادة الثانية و العشرين من دستورها تلزم منظمة العمل الدولية الدول الأعضاء الي 
صادقت على الاتفاقيات الي أبرمتها هذه المنظمة أن تقدم تقريرا سنويا عن التدابير المتخذة لتطبيق كل 
اتفاقية من الاتفاقيات الي صادقت عليهاء بحيث يضع مجلس إدارة هذه المنظمة النماذج الي تبین شکل 
و مواصفات التقارير الواحب تقديمها تبعا لكل اتفاقية على حدة. 

كما أن المادة التاسعة عشر من دستور هذه المنظمة تلزم الدول الأعضاء و ذلك بناء على طلب 
مجلس الإدارة بتقدم تقارير بين من خلاها الوضع القانون و العملي فيما يتعلق بالمسائل الي تناو ها 
الاتفاقيات الي لم يتم التصديق عليها أو التوصيات الخاصة قي هذا الجال () 

و عقتضى المادة الثامنة من دستور منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة (اليونسكو) 
ترسل الدول الأعضاء هذه المنظمة ق المواعيد و بالشكل الذي يقرره المؤتمر العام للمنظمة تقريرا عن 
القوانين و الأنظمة و الإحصاءات المتعلقة مؤسسانما و نشاطانما قي ميادين التربية و العلوم و الثقافة 
CU N O a,‏ 

و قي إطار الأمم المتحدة تم استخدام نظام التقارير بشكل واسع خحاصة فيما يتعلق باستخدامه 
N AE Ea‏ ا 
و واصلت الأعمال الي قامت يها عصبة الأمم عندما أدرحت نظام التقارير ق ميثاقهاء حيث ألزمت 
المادة الثالثة و السبعون منه في فقرتما (ه الدول المسؤولة عن إدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية بإرسال 
تقارير منتظمة إلى الأمين العام للمنظمة يحيطونه فيها علما بالبيانات الإحصائية و غيرها من البيانات 
الفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد و الاحتماع و التعليم ي الأقاليم ال يكونون مسؤولين عنها و من حهة 


تتكون آلية الرقابة قي إطار منظمة العمل الدولية من نة الخبراء العنية بتطبيق الاتفاقيات و التوصيات و نة المتمر المعنية 
بتطبيق الاتفاقيات و التوصيات. 

أنظر مزيدا من التفاصيل حول نظام التقارير في إطار منظمة العمل الدولية: 

عبد الرحيم محمد الكاشف» المرجع السابق. ص ص 253- .275 . 

MOVE RS 

^ أنظر مزيدا من التفاصيل حول نظام التقارير في إطار منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة: 

عبد الرحيم محمد الكاشف» المرحع السابق. ص ص 257- 259. 

و أنظر أكثر تفاصيل حول حقوق الإنسان و تختلف المنظمات الدولية المتخحصصة: 

أحمد أبو الوفاء المرجع السابق. ص ص 151-19. 
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أحرى أبقت نظام التقارير كوسيلة للرقابة الدولية لحقوق الإنسان بالنسبة للدول المستقلة أيضاء حيث 
اعتمد الجحلس الاقتصادي و الاحتماعي بناء على توصية من لحنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة 
القرار رقم (624 ب) و الذي ا عوجبه نظام التقارير الدورية عن حقوق الإنسان» طلب فيه من 
الدول الأعضاء قي المنظمة إرسال تقارير إلى الأمين العام كل ثلاث سنوات تتضمن معلومات عن التقدم 
امحرز خلال السنوات السابقة قي ميدان حقوق الإنسان و التدابير المتخحذة للمحافظة على الحريات 
الإنسانية إلى غاية إماء نظام التقارير قي إطار هذه اللجنة بعد دخحول اتفاقيي حقوق الإنسان المتعلقتين 
بالحقوق المدنية و السياسية و بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية حيز التنفيذ حيث اعتمد نظام 
التقارير كأسلوب للرقابة الدولية على تطبيقهما. 

ففي إطار الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية (تتعهد الدول الأطراف فيها طبقا 
للفقرة الأولى من المادة 40 بتقدم تقارير عن التدابير ال اتخذهما و الى تمثل إعمالا للحقوق المعترف ها 
و عن التقدم الحرز في التمتع بمذه الحقوق. 

و في إطار الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية و الاجحتماعية و الثقافية ٠‏ ”تلتزم الدول 
الأطراف فيها طبقا للمادتين السادسة عشر و السابعة عشر بتقدم تقارير أولية و أحرى دورية» تبين فيها 
ا لخطوات و التدابير التشريعية و القضائية و السياسية و غيرها الي اتخذنما بغرض تمكين مواطنيها من 
التمتع بالحقوق المنصروص عليها ق الاتفاقية» فلقد أصبحت معظم الاتفاقيات الدولية ذات الطابع العالمي 
المبرمة في إطار الأمم اة ا خد يام اقاري اسار ت ل ا ةالو ةغل ا © 


NaN N Oa E 

نفس المرحع» 202 

أنظر الرقابة على هذه الاتفاقيات : 

عبد العزيز محمد سرحان» مقدمة لدراسة ضمانات حقوق الإنسان دراسة مقارنة في القانون الدولي و الشريعة الإسلامية 
8ءء ص ص 129- 140. 

أنظر الرقابة على هذه الاتفاقيات في نفس المرحم» ص ص 126- 129 . 

أنظر كيف غ اتخاذ نظام التقارير كأسلوب للرقابة الدولية على تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان و الإشراف على تنظيمها من 
طرف اللجان المنشأة قي إطار هذه الاتفاقيات مثل: جحنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» اللجنة المعنية بحقوق 
الإنسان» الفريق الثلاثي للقضاء على جرعة الفصل العنصري و المعاقبة عليهاء لحنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

المرأة» نة مناهضة التعذيب» لحنة حقوق الطفل و لنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية» ق: 

عبد العزيز طيي عناني» مدخل إلى الآليات الأنمية لترقية و حاية حقوق الإنسان . الجزائر: دار القصبة للنشرء 2003 
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أما نظام التقارير ي إطار الأنظمة الدولية الإقليمية لحقوق الإنسان فقد أخحذ حيزا كبيرا ق إطار 
الرقابة الدولية لحقوق الإنسان و حاصة في إطار الميغاق» ذلك أن نظام التقارير في كل من النظامين 
الأوربي و الأمريكي لحقوق الإنسان م ينص عليه تي صلب كل من الاتفاقيتين الأوربية و الأمريكية 
لحقوق الإنسان. 

فالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لم تأحذ بنظام التقارير و اكتفت بإعطاء الحق للسكرتير العام 
مجلس أوروبا ف طلب معلومات من الدول الأطراف في الاتفاقية عن الكيفية الي يكفل ها القانون 
الوطن قي هذه الدول التنفيذ الفعال لأحكام الاتفاقيةء “قد يكون هذا راحعا إلى طبيعة الحقوق الواردة 
قي هذه الاتفاقية و الموقف التقليدي للدول الغربية منهاء حيث اعتمدت الاتفاقية أساسا على نظام 
الشكاوى الي تقدمها الدول الأطراف ف الاتفاقية أو يقدمها الأفراد من رعايا هذه الدول» بينما اعتمد 
الميثاق الاحتماعي الأوربي الملحق بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان على نظام التقارير كأسلوب للرقابة 
الدولية على تنفيذ ما تضمنه من التزامات» إذ تلزم الدول الأطراف .عوجحب المادة الواحدة و العشرين من 
هذا الميثاق بتقدم تقرير كل عامين للأمين العام مجلس أوربا حول الإجحراءات الي اتخذها لتطبيق النصوص 
ا 

أما التقارير قي النظام الأمريكي لحقوق الإنسان فتقوم بإعدادها اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 
ال حول ها موحب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان إعداد التقارير أو الدراسات عن أوضاع حقوق 
اد و ا ا ارات حر الاجر وات 
ال اذا ني مسائل حقوق الإنسان» ”و بالمقابل تتعهد الدول الأطراف بتزويد اللجنة بالمعلومات الي 
تطلبها عن الكيفية الي يعطي جا القانون الداحلي الفعالية لتطبيق النصوص الي تضمنتها الاتفاقية و 1 
تتعهد بتقدم أي تقارير إلى أي جهة إلا عوجحب البروت و كول الاحتياري الملحق بالاتفاقية الأمريكية 


)1 المادة 57 من هذه الاتفاقية. 

)2( اظ اضيا نظام الرقابة على الميثاق الاحتماعي الأوربي ي 

عرت :سعد السيد الوعي» جاية حقوق الأنسان فيطل لطي الدولي الإقليمي: مرجع السابق» ص صن 396-389. 
ك 

4 الادة 41 من نفس الاتفاقية. 
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قوق الإنسان الخاص بالحقوق الاقتصادية و الأجتماعية و التقافية الذي اغتمد نظام التقارير كأسلوب 
للرقابة على تطبيقه إلى حانب نظام الشكاوى» حيث تتعهد الدول الأطراف طبقا للمادة 19 منه بتقدع 
تقارير دورية إلى أمين عام منظمة الدول الأمريكية تتضمن معلومات عن التدابير و الإحراءات التدريجية 
الحاو كوو ضبان ارف و ارده ی هدا روو کون 

و بهذا يكون موقف الدول قي النظام الأمريكي لحقوق الإنسان مشايما لوقف الدول الأوروبية 
قي هذا الجال» بحيث أولت أحمية أكثر لنظام التقارير فيما بخص الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية 
و الثقافية بالرغم من أَمُا تعترف بالعلاقة الوثيقة بين مختلف فغات الحقوق الي تشكل وحدة متكاملة لا 
قجرا تقر على الاغتراف بكرامة الكائن البشري .© 

أما النظام الأفريقي لحقوق الإنسان فقد أولى اهتماما خحاصا لنظام التقارير و حعله أسلوبا رئيسيا 
للرقابة على تطبيق الميثاق» تحسد ذلك بوضوح من خلال نشاطات اللجنة الي ألحت على أن تتلقى 
التقارير من الدول الأطراف ق اليثاق و دراستها و إعداد مجموعة من المبادئ التوحيهية ق هذا الحال. 
للجنة» تتعهد الدول الأطراف ف الميثاق بتقدم تقارير تتعلق بالتدابير ال اتخذها بغرض تنفيذ و تطبيق 
الحقوق المنصوص عليها قي الميثاق و كذا عن التقدم الحرز الذي حققته للتمتع بتلك الحقوق و توضيح 
الصعوبات أو العراقيل ال تحول دون ذلك أو تؤثر على تنفيذ أحكام الميثاق. 


اھ او و ا ر ا غ 00 و ر ی الماد فر کر 
نوفمبر عام 1999 . 

أنظر النص الكامل هذا البروت و كول قي: 

حمود شريف بسيون» الونائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان الوثائق الإسلامية و الإقليمية. المرحع السابق 
ص ص 238-229 . 

EE a E EAE SESE E GS aS 
و الاجتماعية و الثقافية و الحقوق المدنية و السياسية ق أن الفغات المحتلفة للحقوق تشكل وحدة متكاملة لا تتجزاً تقوم على‎ 
الاعتراف بكرامة الكائن البشري » السبب الذي من أحله يتطلب كيلهما الحماية و التشجيع الدائمين إذا تم إدراكهما بشكل‎ 
كامل» و انتهاك بعض الحقوق من أحل تحقيق أحرى لا يكن أن يكون له ما يبرره أبدا".‎ 
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المطلب الثان 
أهداف نظام التقارير 


يكمن الهدف من وراء تقدم التقارير حول أوضاع حقوق الإنسان بصفة عامة إلى النهوض 
بحقوق الإنسان والشعوب و تعزيزها باستمرار في حو من التعاون بين الدول المعنية و الأحهزة المكلفة 
حاصة إذا علمنا بأن نظام التقارير هر الآلية أو النظام الوحيد الذي يبعث على الاطمغنان أثناء التعامل ق 
حال حقوق الإنسان و الشعوب» و يشكل نظام التقارير قي إطار الميثاق فلا للحوار البناء بين اللجنة 
N N A Aa E Ps‏ وک ا 
تعقيق العديد من الأهداف ”“كاستعراض أوضاع حقوق الإنسان» رصدها و متابعتها (الفر ع الأول) 
تدليل الصعوبات و مساعدة الدول قي جال النهورض بحقوق الإنسان و هايتها (الفرع الثاي) نادن 
العلومات و الخبرات قي جحال حقوق الإنسان و الشعوب رالفر ع الثالث) تمكين الرأي العام من الاطلاع 
على أوضاع حقوق الإنسان و مراقبتها (الفر ع الرابع). 


الفرع الأول 
استعراض أوضاع حقوق الإنسان» رصدها و متابعتها 

يعكن من خلال التقارير ال تقدمها الدول الأطراف قي الميثاق إلى اللجنة ضمان استعراض شامل 
و واسع لمختلف قوانينها و لكافة الإإحراءات الإدارية الي تتخحذها تلف السلطات داحل هذه الدول 
بالإضافة إلى استعراض خاص للممارسات اليومية قي جحال حقوق الإنسان بغرض التحقق أو التأكد 
والوقوف على مدى تطابقها مع الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق. 

كما تمكن هذه التقارير أيضا الدول الأطراف قي الميثاق من القيام بإجراء متابعة منتظمة للحالة 
الفعلية الخاصة بكل حق من الحقوق المنصوص عليها ق الميثاق» حيث تستطيع الدول من خلال ذلك 


ا 0 

^ و هي الأهداف الي حددقًا اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاحتماعية و الثقافية في تقريرها عناسبة دورتما الثالثة من 
السادس عشر إلى الرابع و العشرين من شهر فيفري عام 1989. 

UN Document E/1989/ 22 , pصص.87-89.‎ :ةدحتuلا أنظر وثائق الأمم‎ 


مشار إليها قي نفس المرحع» 1112 
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تقييم مدى التقدم أو التطور الحرز بشأن تطبيق الالتزامات الواردة ق الميثاق داحل أقاليمهاء الأمر الذي 
يتطلب من هذه الدول إيجاد الآليات الكافية والجيدة لإعداد تقاريرها لتكون شاملة و تحتوى على جيع 
الإحصائيات الضرورية على حالة الحقوق الواردة ق الميثاق و على مدى تمتع الأفراد بهذه الحقوق و ق 
الحالات الأحرى تبين مدى القصور أو العجز على تنفيذ هذه الحقوق داحل الدول المعنية بتقدم 
E‏ 

و لكي تتمكن الدول الأطراف من إعداد و تقدم تقارير حيدة تفي بالغرض المطلوب» يجب 
عليها أن تقيم نظاما فعالا للرصد بمكنها من تتبع كل التغييرات الواقعة على جيع الحقوق المكفولة 
عوحب الميثاق» كأن تقيم م ركزا للبحث و التوثيق تكون مهمته إنحاز تراكم معلومات و معرق يشمل 
جميع الميادين الي يعالجها الميثاق» ليصبح .مثابة درا شاا د عة افر و فة اعدد حه 


(2) 8 
E 


الفر ع الاي 
تدليل الصعوبات و مساعدة الدول 
في جال النهوض بحقوق الإنسان و هايتها 
إن التقارير الي تقدمها الدول الأطراف ق الميثاق لا تقتصر فقط على استعراض للأوضاع 
أو للتقدم امحرز في محال حقوق الإنسان» بل تتضمن إلى حانب ذلك المشاكل و الصعوبات ال تحول 
دون التطبيق الفعلي للحقوق و تؤثر على تنفيذ أحكام الميثاق عملا عا حاء قي النظام الداحلى للجنة © 
و هو ما بمكن الدول الأطراف ق الميثاق بالتعاون مع اللحنة من تطوير فهم أفضل للمشاكل و النواقص 
الي تواحهها ضمن حهودها الرامية إلى تطبيق سياستها في جحال حقوق الإنسان و التصدي إلى أوحه 
القصور الي تعوق إعمال الحقوق و العمل على تدليلها“وفقا لسياسة تدريجية تتماشى و طبيعة الشاكل 
ال تواحهها الدول الأطراف في جحال حقوق الإنسان و الشعوب. 


)1( غا مك الکاشف: المرجحع السابق. ص ص 256-249. 
(2) و هو ما حاء في توحيهات معهد الأمم المتحدة للبحث و التدريب .)0N1١۸8(‏ 
أنظر: عبد العزيز طي عنان» المرجحع السابق. ص 33. 
المادة 1/81 من هذا النظام. 
ا في هذا المع: - عبد الرحيم کی لکا ف المرحع السابق. ص 251. 
- افلين انكوماء المرجع السابق. ص 111. 
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هذا من حهة» و من حهة أحرى فإن وحود تقارير شاملة تتضمن مدى تتع الأفراد بكل حق من 
الحقوق الواردة قي الميثاق و تذكر بالمشاكل و الصعوبات الي تواحهها قي سبيل تطبيق أي حق من هذه 
الحقوق وكذا إبراز مدى التطور أو التقدم امحرز بشأفاء قد تكون بعثابة القاعدة الي تستند إليها الدول 
الأطراف و اللجنة في وضع و إعداد سياسات واضحة المعا لم و موحهة توحيها سليما نحو أهداف الميثاق 
و إتباع أفضل ااا ا وو ق 


القوانين و ق الممارسات الإدارية و السياسية و غيرهاء فإن الكثير منها بدون شك يتطلب فوق ذلك 
رسم خحطط قصيرة و طويلة المدى تمدف إلى جعل الدول الأطراف تمتشل باستمرار لأحكام الميثاق» ذلك 
أن إعمال بعض الحقوق يرتبط ارتباطا وثيقا بعادات و تقاليد متأصلة فى جحتمعات الدول الأفريقية 
الأطراف في الميثاق» مثل التمييز القائم على العنصر أو الجنس الذي يتطلب ليس فقط سن القوانين الي 
تحرم التمييز و إنما رسم سياسات هادفة من شأما إحداث تغييرات حذرية في العادات و التقاليد الي 
تكرس هذا التمييز» و من هنا تكمن أحمية عملية تقدم التقارير» حيث تساعد قدر الإمكان على وضع 
قبل إعداد مثل هذه التقارير. 


الفرع الغالث 
تبادل المعلومات و الخبرات 
في جال حقوق الإنسان و الشعوب 
إذا كانت النظم الدولية الإقليمية لحقوق الإنسان أحذت عن جحارب بعضها البعض و عن جحارب 
النظم الدولية العالمية ق إطار الأمم المتحدة ني صياغة المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان» حيث كان النظام 


الأوري لحقوق الإنسان سباقا و رائدا ف هذا المجال» سواء من حيث عدد الحقوق المضمونة أو من حيث 


ر2 ا ی المرجع السابق. ص 250. 
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تنو ع الأساليب و الأحهزة المكلفة بالرقابة عليهاء فإنه بعكن القول أن التجربة الأمريكية و التجربة 
الأفريقية أخحذتا الكثير من التجربة الأوربية. 
و لعل نظام التقارير هو من بين أساليب الرقابة الأكثر مناسبة لتبادل الخبرات و المعلومات قي 
جال النهوض بحقوق الإنسان و هايتهاء ففي منتصف الخمسينيات وضعت الأمم المتحدة و لأول مرة 
الإإحراءات الخاصة بتقدم التقارير حول حقوق الإنسان» كانت تمدف من رواء ذلك إلى جع المعلومات 
و الخبرات ف هذا المجال» و بهذا تكون قد أتاحت الفرصة لوضع تقييم أوق و أحسن للمشاكل 
و الصعوبات المشتركة و الحلول الممكنة تي حال إعمال كل حق من الحقوق المعترف جا 

فجدير بالدول الأفريقية الأطراف في الميثاق أن تحعل من التقارير الي تقدمها إلى اللجنة فرصة 
لتبادل التحارب و المعلومات فيما بينها» حاصة و أن أوضاعها جيعا متقاربة و متشايمة في محال حقوق 
الإنسان و الشعوب» ذلك أن مثل هذه التقارير تفيد ف إعطاء اللجان المكلفة بالرقابة على تطبيق 
الاتفاقيات و منها اللجنة المكلفة بالرقابة على تطبيق الميثاق أفكار و معلومات واضحة عن القضايا الي 
عادة ما تعترضها في سعيها إلى ترجمة و تجويل النصوص من حانبها النظري إلى حانبها العملي و حعلها 
حقيقة و تمارسة فعلية تستطيع اللجنة من خلاها استخراج أحسن النتائج الإيجابية لمختلف الخبرات 
E NE LRN Bo E‏ 
و حمايتها ي إفريقيا. 


الفرع الرابع 
مكين الرأي العام من الإطلاع 
على أوضاع حقوق الإنسان و مراقبتها 
لاشك أن التطور المائل لوسائل الإعلام مجعل الدول و الحكومات لا تتجاهل بأي حال من 
الأحوال ما للرأي العام من دور قي التأثير على سياساتما في تطبيق و تنفيذ التزاماتما في حال حقوق 


SEA SEN gE ONE NC ESN AEA ES 
: محال حقوق الإنسان قي‎ 

حمود شريف بسيون» الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان الوثائق الإسلامية و الإقليمية. المرحع السابق 
40 192 

o CC E 
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e SNS CEN TOS 
الفرصة المواتية لتمكين الجحماهير من معرفة الأوضاع الحقيقية لحقوق الإنسان ق بلداما و للتشاور بين‎ 
قطاعات الحتمع المختلفة و بين الحكومات ق هذا الحال.©‎ 

إن نشر التقارير على نطاق واسع بمكن الجماهير من التعليق عليها و من المساحة الفعالة ّي 

مناقشة السياسات العامة الوطنية في جحال حقوق الإنسان و تمكن المواطنين من مساءلة حكوماتمم ق هذا 
الشأن» فاتفاقيات حقوق الإنسان و الشعوب لا تمدف فقط إلى خحاسبة و مساءلة الحكومات عن 
انتهاكات حقوق الإنسان الي تضمنتها تلك الاتفاقيات بواسطة أجحهزة رقابة دولية» بل إا قمدف 
TE O E E CS‏ 
تحاول حاهدة تقديم تقارير واضحة تحنبها المساءلة و تشرفها قدر الإمكان ق الحافل الدولية. 
و من أحل ذلك هناك العديد من الدول الي أصبحت تتبع أساليب حديدة و متنوعة من أحل 
إعداد مثل تلك التقارير» فهناك بعض الدول تلجأ إلى التشاور فيما بينها قبل إعداد تقاريرهاء 
البعض من الدول فتعتمد ق إعداد ذلك على معلومات تقدمها ها منظمات غير حكومية تتعلق .مواضيع 
معينة و دعوتما للتعليق على مشاريع التقارير ال أعدتماء ‏ بينما عهدت بعض الدول عهمة إعداد 
تقاريرها إلى فرق عمل تضم ممثلين عن القطاع غير الحكومي و قامت بعض الدول الأخحرى بنشر 
تقاريرها على نطاق أوسع لتمكين الحجماهير من الإطلاع عليها بغرض مشار كتها ق مناقشة سياستها 
E‏ 

و أخيرا يكن القول أن الشرط الأساسي لتمكين الجماهير من الإطلاع على أوضاع حقوق 

الإنسان و تحسيس الرآي العام عا يضمن حاية هذه الحقوق» هو توفير الحد الأدن من مستوى التعليم 
تحترم في ظله حقوق الإنسان و الشعوب» و هو ما تلح و تدعو إليه ختلف الأحهزة الدولية المكلفة 


أ 


و هو ما ذهبت إليه المادة 79 من النظام الداحلي للجنة حيث اعتبرت التقارير الدورية و المعلومات الأحرى المقدمة من 
الدول الأطراف .مقتضى المادة 62 من الميثاق وثائق معدة للدشر والتوزيع العام ما لم تطلب الدول الأطراف غير ذلك. 

TION STS 

LST EN E ES 

NS 

نفس المرجع و نفس الصفحة. 
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بالرقابة على حقوق الإنسان و تدعو إليه اللجنة باستمرار ق القارة الأفريقيةء و يعتبر ذلك أيضا فرصة 
يمكننا كما قال أحد أعضاء اللجنة “أن نتوقع من البلدان الأفريقية المعروفة عواردها الحدودة جدا تقدعم 
للحطوات المتخذة بغية تطبيق الحقوق و الحريات الواردة ق الميثاق. 


المبحث الثاين 
شکل و محتوی التقارير و كيفية إعدادها 


بعجرد التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الي تتخذ من نظام التقارير وسيلة 
للرقابة على تطبيقهاء تصبح الدول الأطراف فيها ملزمة بإعداد التقارير و تقديمها إلى الجهاز المي 
رهاو هاا ت 0 ا کا تین لے الول 
الأطراف العنية بتقدع مثل هذه التقارير التحضير الجيد لإعدادها و تقديمها في شكل حكن معه إحراء 
دراسة كافية و تقييمية لمدى تطبيق هذه الاتفاقيات» و يتوقف ذلك بالدرحة الأولى عل ما تتضمنه هذه 
التقارير من معلومات كافية من حهة و على الطريقة أو الكيفية الي أعدت هما هذه التقارير من حهة 
أحرى» و تعتبر كلها عناصر حوهرية لفاعلية نظام التقارير خحاصة و أن النظام الأفريقي يعول كثيرا على 
مثل هذا النظام» حيث أولته اللجنة اهتماما حاصا و خحصته بتوجحيهات عامة بمكن للدول الأطراف ق 
الميثاق الاستر شاد بها عند صياغتها للتقارير. 
و عليه نتطرق إلى شكل و محتوى التقارير (المطلب الأول ) ثم إلى كيفية إعداد هذه التقارير 
(المطلب الثاني ). 


المطلب الأول 
شكل ومحتوى التقارير 


بعكن دراسة شكل و محتوى التقارير ي ضوء نصوص اليثاق و النظام الداحلي للجنة (الفرع 
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الفرع الأول 
شكل و حتوى التقارير 
طبقا للميثاق و النظام الداخلي للجنة 
نتعرض إلى شكل و ختوى التقارير طبقا لنصوص اليثاق (أولا) تم إلى شكل و ختوى التقارير 
طبقا لنصوص النظام الداحلى للجنة (تانيا). 


أولا: شكل و محتوى التقارير طبقا للميثاق 

حاء قي الميثاق أن كل دولة طرف فيه تتعهد بأن تقدم کل سنتین اعتبارا من تاریخ سريان مفعوله 
تقريرا حول التدابير التشريعية أو التدابير الأحرى الي تم اتخاذها بمدف تحقيق الحقوق و الحريات ال 
يعترف بها الميثاق و يكلفها .° 

و قد يفهم قي ظل عمومية نصوص الميثاق أن التقارير المقدمة من الدول الأطراف قد تنصب على 
كل من طائفة الحقوق المدنية و السياسية و الحقوق الاقتصادية و الاحتماعية و الثقافية بالإضافة إلى 
حقوق الشعوب فيما بخص التدابير التشريعية» و لم يشر فيها إذا كانت هذه التقارير تتضمن الواحبات 
النصوص عليها تي الميتاق أم له © 

فإذا كانت التدابير التشريعية تتمثل في سن قوانين ما يتماشى و أحكام الميثاق لا تثير صعوبات 
كبيرة بالنسبة للدول الأطراف فإن ماهية التدابير الأحرى الي يجب على الدول الأطراف توضيحها لدى 
إعدادها لتقاريرها تطر ح صعوبات كثيرة حاصة و أن الأمر تد ليشمل كل طوائف الحقوق المنصوص 
E N N‏ 
من الميثاق» فعلى سبيل المثال حاء في اتفاقية القضاء على جميع شكال :الت العتصرى ان هاا 
AE aE U aE a BL‏ 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فإن التقارير يتعين أن تتضمن التدابير التشريعية و القضائية و الإدارية 
و غيرهاء كما يتعين .موحبها أيضا الإشارة إلى العوامل و الصعوبات الي تؤثر على درحة وفاء الدولة 
بالتزاماتا الي ترتبها الاتفاقية © 


المادة 62 من الميثاق. 
تم النص على هذه الواحبات في الباب الثاني من الجزء الأول من الميثاق و تتضمنها المواد من 27 إلى 29 منه. 
المادة 1/9 من هذه الاتفاقية. 
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ثانيا: شكل و محتوى التقارير طبقا للنظام الداخلي للجنة 

كان ينبغي أن يأ النظام الداحلي للجنة أكثر وضوحا و أكثر دقة من الميثاق إلا أن نصوصه 

أتسمت بالعمومية أيضا في هذا الجالء و م ينص على أية تفاصيل تتعلق بشكل و محتوى التقارير الي 
تقدمها الدول الأطراف ف الميثاق حاصة فيما يتعلق بكل حق من الحقوق أو على الأقل بكل طائفة من 
الحقوق الواردة فى الميثاق. 

فبعد أن رددت الفقرة الأولى من المادة الواحدة و الثمانين من هذا النظام بأن تقدم الدول 

الأطراف في الميثاق تقارير بشأن التدابير الي تتخذها و الي من شأما تطبيق الحقوق المعترف ها في الميثاق 
أضافت إلى ذلك و في نفس الفقرة بأن هذه الدول تقدم أيضا تقارير بشأن التقدم الذي أحرز قي محال 
التمتع با لحقوق الواردة في الميثاق» على أن تشير قي هذه التقارير إذا لزم الأمر ذلك إلى العوامل 

و الصعوبات الي تؤثر على تنفيذ أحكام الميثاق. 

أما اللجنة فيجوز هما طبقا للفقرة الثالثة من نفس المادة المذكورة أعلاه أن تبلغ الدول الأطراف 
بواسطة الأمين العام للإتحاد الأفريقي و أن تبدي رغبتها فيما يتعلق بشكل و حوهر التقارير الواحب 
تقديمها إعمالا للمادة الثانية و الستين من الميثاق. 

إن القصور و الغموض الذي يكتنف نصوص الميثاق و كذا النظام الداحلي للجنة فيما يخص 

شكل و ختوى هذه التقارير قد يجعل الدول الأطراف و اللجنة تتحبط في مشاكل عديدة لدى 
إعدادها مثل هذه التقارير» كأن تقدم تقارير ناقصة أو غير كافية أو غير واضحة أو تتأحر ق تقديعها 

أو حي قد لا تقدمها أصلا و هو ما ألقى بعبء كبير على عاتق اللجنة ثي إعداد مبادئ توجيهية عامة ف 
هذا اجحال. 


الفر ع الناي 
شكل و حتوى التقارير طبقا للمبادئ التوجيهية العامة للجنة 
سعيا منها لمساعدة الدول الأطراف عمدت اللجنة حلال دورقا العادية الرابعة المنعقدة بالقاهرة 
في الفترة ما بين السابع عشر و السادس و العشرين من شهر أكتوبر عام 8 إلى وضع مبادئ 
توجحيهية عامة تسترشد ما الدول عند صياغتها لتقاريرهاء " إلا أن توجيهات اللجنة لم تكن حاصة 


1 > ا‎ 2 4 : 
“’ Le deuxiême rapport annuel d'activités de la commission africaine des droits de 1 homme et 


des peuples, in : Rapports annuels d'activités de la commission africaine des droits de 
homme et des peuples 1987-1997. op.cit., Annexe X , pp.60-90. 
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بكل حق من الحقوق كما هو الشأن بالنسبة للتوحيهات الي أعدها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قي إطار 
دادر اا ارف لد ية ر الا 6 اهارت مةن ار م ل ارق 
المدنية و السياسية» الحقوق الاقتصادية و الاحتماعية و الثقافية» حقوق الشعوب» الواجحبات المنصوص 
عليها في الميثاق» إلغاء جميع أشكال التمييز العنصري» إزالة و قمع الأبرتايد و أخحيرا جميع أشكال التمييز 
ج 
كما ميزت اللجنة أثناء وضعها هذه المبادئ بين شكل و محتوى التقارير الأولية و بين شكل 
و حتوى التقارير الدورية و م تنص على شكل و حتوى التقارير الإضافية» بحيث يختلف شكل و محتوى 
هذه التقارير بحسب نوعها أو طبيعتها. © 

و عليه نتناول شكل و محتوى التقارير الأولية (أولا) ثم شكل و متوى التقارير الدورية (ثانيا). 


أولا: شکل و محتوی التقارير الأولية 
م ينبشق الالتزام بتقدم التقارير الأولية صراحة من الميثاق كما هو الشأن في العديد من اتفاقيات 


E CT I O A O 
الاقتصادية و الاحتماعية و الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري و غيرهاء رغم ما تكتسيه‎ 


أنظر تفصيلا للمبادئ التوحيهية حول شكل و محتوى التقارير ال أعدنا اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في إطار الاتفاقية 
الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية و بعض التعليقات عليها: 

فاوستو بوكار» العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و لسياسية » قي: 

دليل تقد التقارير عن حقوق الإنسان بالأمم المححدة . إصدار مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و معهد الأمم المتحدة 
للببحت و التدريب» نيويورك» 1992 ص 137. 

م ينص الميثاق و لا النظام الداحلي للجنة على كل أنواع التقارير و إنغا ذكر فقط أن التقارير تقدم كل سنتين اعتبارا من 
دحول الميثاق حيز التنفيذ» و يبدو أن اللجة اجتهادا منها اعتبرت التقرير الأول المقدم معوحب للادة 62 من الميثاق تقريرا أوليا 
و اعتبرت التقارير التالية له تقارير دورية. و على العكس من ذلك » ذهبت العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان إلى 
النص على كل أنواع التقارير و توضيح كيفية إعدادها و مواعيد تقدمها. فطبقا للمادة 1/18 (أ»ب) من اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة مثلاء تنظر لحنة القضاء على التمييز ضد المرأة في تقرير كل دولة طرف و ذلك قي غضون سنة 
واحدة من بدء نفاد الاتفاقية في حق هذه الدولة» كما تنظر اللجنة بعد ذلك» في كل تقرير تقدمه دولة طرف كل أربع سنوات 
على الأقل» و كلما طلبت منها اللجنة ذلك. 

أنظر شيء من التفصيل حول مفهوم هذا النوع من التقارير و كيفية إعدادها في مختلف الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان: 
عبد الرحيم محمد الكاشف. المرجع السابق. ص 273 - 275 . 
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هذه التقارير من أهمية بالغة» فعن طريقها يتم الاتصال الأول بين الدول الأطراف و اللجنة و يعتبر ذلك 
ف نفس الوقت .عثابة احتبار أساسي لمدى الترام الدول .عا تعهدت به في جال تقد التقارير» كما تسمح 
بتكوين تصور عام و شامل على الأطر القانونية المختلفة لأوضاع حقوق الإنسان ي الدول المعنية من 
خلال ما تتضمنه هذه التقارير من استعراض واسع النطاق للتشريعات الداخلية و القواعد الإدارية 
ES E E sS‏ 

فالتقارير الأولية تعتبر تقارير أساسية ترتكز عليها كل التقارير الدورية اللاحقة الي تقدمها الدول 
الأطراف ق المستقبل» فهي بصفة عامة تتضمن معلومات عامة و شاملة عن التدابير التشريعية» الإدارية 
القضائية و التدابير الأحرى الي اتخذها الدول الأطراف لتنفيذ التزاماتما و تطبيق نصوص الميثاق» كما 
يعكن أن تتضمن حن الظروف العامة داحل الدولة صاحبة التقرير و كذا البرامج و المبادئ الأساسية لي 
وضعتها تلك الدول و ها علاقة بالحقوق و الحريات و الواحبات المنصوص عليها ق الميثاق .و بالنسبة 
لشكل و محتوى التقارير الأولية قي إطار المبادئ التوجيهية الي وضعتها اللجنة» يجب أن تتضمن تبعا لكل 
موضو ع من المواضيع الي اخحتارها اللجنة كالاآن: 


1 - شكل و حتوى التقارير الأولية بالدسبة للحقوق المدنية و السياسية:“^ 
يتكون التقرير الأولي الخاص هذه الفغة من الحقوق حسب ما حاء قي توجحيهات اللجحنة من 
حزآين» يحتوي الحزء الأول منه على وصف موجز للإطار القانون العام الذي يتم عوجبه حهاية هذه 
الطائفة من الحقوق» بالإضافة إلى النقاط الحددة الآتية: 
مدى حاية الدساتير الأفريقية هذه الحقوق مع الإشارة إلى النصوص الاستشنائية قي هذا ابحال» 
مدى تمتع السلطات الإدارية و القضائية و غيرها ق جال حقوق الإنسان» 
طرق الطعن الداخلية المتاحة للأفراد الذين انتهكت حقوقهم» 
التدابير ال اتخذما الدول الأطراف من أجل تطبيق أحكام الميثاق © 
أما الجحزء الثاني فيحتوي عموما على استعراض معلومات خحاصة بكل حق من الحقوق 
و الحريات و الواحبات الواردة ف الميثاق» بالإضافة إلى النقاط الحددة الأآتية: 


E 


e 2 
و هي الحقوق الصوص عليها في المواد من 2 إلى 13 من الميثاق.‎ 
Û Directives Générales pour les rapports périodiques nationaux, op. cit., pp. 916 — 917. 
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التدابير التشريعية و الإدارية و غيرها ال تم اتخاذها بغرض تفعيل تلك الحقوق و الحريات 
و الواحبات الواردة ف الميثاق› 
الصعوبات و العراقيل الي تواحهها الدول الأطراف ف الميثاق في سبيل إعمال هذه الحقوق» 
أي تقدم E‏ 

و تجدر الإشارة هنا إلى أن الدولة المعنية مثل هذه التقارير مطالبة بأن تكون تقاريرها الأولية 
مرفقة بنسخ عن النصوص التشريعية و غيرها الي كانت مصدرا للمعلومات الواردة قي التقارير 
و ال تم الرحوع إليها ق هذا الحال (2) 


2 - شكل و حتوى التقارير الأولية بالنسبة للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية:© 
م تقسم التقارير الأولية وكذلك التقارير الدورية إلى جزأين بالنسبة هذه الحقوق في إطار 

التوحيهات الي وضعتها اللجنة كما فعلت بالنسبة للحقوق المدنية و السياسية» إلا أن هذه التوحيهات 
حاءت أكثر تفصيلا فيما بخص هذه الفغة من الحقوق» حيث تم النص فيها على حقوق بعينهاء كالحق 
ق العمل و الحق قي التأمين الاحتماعي و حق الأسرة ت مستوى عيش ملائم و الحق ق الصحة و الحق 
في التربية و التعليم... الخ “بل أن اللجنة مثلا فسرت الحق قي العمل المنصوص عليه قي الادة 15 من 
الميثاق أنه يشمل الحق في تكوين النقابات العمالية و الانضمام إليها وكذلك الحتق قي الضمان 
ن 
أما التقرير الأول الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاحتماعية فيجب أن يتضمن الآن: 

وصف الظروف و الأوضاع السائدة ق الدول الأطراف ق الميثاق و تكون ها صلة بالتمتع 

بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية» 

معلومات أو بيانات عن البرامج أو المؤسسات الي أنشئت بغية تحسيد و تطبيق حقوق الإنسان 


غل ا الواقع» 


ا 


$ 


D Tbid, p. 917. 
% Ibid, même page. 


و هي الحقوق منصوص عليها ق المواد من 15 إلى 18 من الميثاق . 
فلن انرما ارم التابى ص 116: 
E‏ 
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معلومات أو بيانات عن البرامج الموضوعة أو المصممة بهدف النهوض باقتصاد الدول الأطراف 
ی ا ا 


3 - شكل و محتوى التقارير الأولية بالدسبة لحقوق الشعوب: 
تتم التقارير الخاصة بحقوق الشعوب حسب المبادئ التوحيهية العامة للجنة بنفس الشكل الذي 
تقدم به التقارير الخاصة بفغات حقوق الإنسان الأحرى» بجحيث تقسم إلى تقارير أولية و أخحرى دورية. 
أما التقرير الأولي الخاص بحقوق الشعوب و حسب توجيهات اللجنة فيحب أن يتضمن الآن: 
التدابير الدستورية و التشريعية و غيرها الي اعتمدها الدول الأطراف لضمان مبداً المساواة بين 
الشعوب و معاملة هيع أفراد الشعب طبقا هذا المبدأ 
الاحتياطات الي اتخذها الدول الأطراف للحيلولة دون سيطرة شعب على شعب آخر أو هيمنة 
ججموعة و بسط نفوذها على أخحرى» 
معلومات أو بيانات عن المساعدات الممنوحة للشعوب المستعمرة و دعمها في الكفاح ضد الفيمنة 
الخارحية» السياسية منها و الاقتصادية و حي القاذة 2 


4 -شكل و محتوى التقارير الأولية بالنسبة لواجبات لأفراد:“ 
أدرحت اللجحنة ق توحيهانا واحبات الأفراد إلى حانب فئات الحقوق و بينت ما يجب أن 
تتضمنه التقارير بخصوص الأحكام الواردة قي الميثاق و تكون ذات صلة يذه الواحبات. 
و بشكل عام ينبغي أن يتضمن التقرير الأول المقدم من طرف الدول الأطراف و الخاص 
ااك و ا ات 
I E E E DL E E‏ 
هذه الواحبات و بالميثاق بصفة عامة» 


D Directives Générales pour les rapports périodique nationaux, op. cit., p. 918. 
 Tbid, pp.931 — 935. 
.29 حص الميثاق واحبات الأفراد بباب كامل و هو الباب الثاني من الجزء الأول قي المواد من 27 إلى‎ 
و أنظر كذلك حول مضمول هذه التو جحيهات:‎ 
Le deuxiême rapport de la commission africaine des droits de homme et des peuples, op. cit., 
pp. 81-82. 


3) 
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معلومات عن الجهود المبذولة من طرف الدول الأطراف فيما يخص ضمانات استقلال المحاكم 

و كفالة وظائف القضاة ما حكن من أداء الأفراد لواحباقمم» 

معلومات عن الخطوات الي اتخذها الدول الأطراف ما بمعكن الأفراد من أداء واحباتمم تجاه غيرهم 
و جاه أسرهم و تجاه اجتمع الدولي ككل كما ينص على ذلك ا 


5 - شكل و محتوى التقارير الأولية بالدسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: 
و هو الموضوع الأكثر اهتماما من طرف منظمة الوحدة الإفريقية مند نشأهماء لأنه يعتبر شكلا 
من أشكال الاستعمار يجب حاربته بكل الطرق المشروعة و هو مصدر معاناة الشعوب الأفريقية لفترة 
طويلة من الزمن» و مع ذلك فإن الميثاق م ينص صراحة على مسألة حظر التمييز العنصري إلا من خلال 
الفكرة العامة أو من خلال روح اليثاق الي تدين مثل هذا التميز ^ 
أما اللجنة فلم تفرق عند وضعها للمبادئ التوجيهية بشأن التمييز العنصري بين التقارير الأولية 
و التقارير الدورية و إنما قسمت هذه التقارير إلى جزأين فقط» حاصة و أن اللجنة في هذا الحال تشير من 
خلال توجيهانما إل اتفاقية القضاء على جيع أشكال التمييز العنصري ”الي كان للدول الأفريقية دور 
كبير قي إنشائها و إعماها داحل الأمم المتحدة. 
و يحتوي الجزء الأول من هذه التقارير على الآت: 
الإطار القانون العام لمنع التمييز داحل الدول الأطراف و سياستها امادفة إلى إلغاء التمييز 
العنصري بجحميع اکال 
إعمال مبدأً المساواة ق الحقوق و الحريات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و ف 
كل جالات الحياة العامة» 
مدى التزام الدول الأطراف بتطبيق أحكام الاتفاقية الخاصة بإلغاء جميع أشكال التمييز العنصري 
تطبيقا مباشرا من طرف السلطات القضائية و الإدارية أم أا تتطلب إجراءات تشريعية أخحرى 
لتطبيقها. © 


D Directives Générales pour les rapports pérliodiques nationaux, op. cit., pp. 935-936.‏ 
ان انكر ال الاو 198 
أنظر أسلوب عمل نة القضاء على جيع أشكال التمييز العنصري ما فيها تقدم التقارير تي: 
- محمد أمين الميدان» المرجع السابق. ص ص 13-11. 
- عبد العزيز طي عنانيي» الرجع السابق . ص ص 42-63. 
و أنظر النص الكامل هذه الاتفاقية و هي تحوي على 25 مادة قي نفس المرحع» ص ص 155-143. 
Directives Générales pour les rapports pérliodiques nationaux, op. cit., p. 937.‏ ® 


120 


أما الجحزء الثاني من التقرير فيجحب أن يحتوي على الأن: 
المعلومات و البيانات المتعلقة بالإحراءات التشريعية» القضائية >الإدارية و غيرها المتحذة من طرف 
الدول الأطراف يدف تطبيق المواد من الثانية إلى السابعة من اتفاقية القضاء على جميع شكال 
الج اعرف 
النصوص التشريعية و أحكام الحاكم و التنظيمات المتعلقة بإزالة التمييز العنصري و أي عنصر 
ترى الدول الأطراف المعنية بالتقارير أنه ضروري لفحص هذه التقارير من طرف اللجنة» 
معلومات عن التدابير المتخحذة من طرف الدول الأطراف لنع المنظمات و النشاطات الدعائية 
المادفة إلى تشجيع هذا التمييزء 
مدى التزام الدول الأطراف بتطبيق التوصيات العامة فيما بخص إلغاء التمييز العنصري» 
القوانين ال حنائية الصادرة عن الدول الأطراف و الى تمنع التمييز و تعاقب عليه» 
معلومات حول الأعمال و النشاطات المادفة إلى تشجيع التسامح و الصداقة بين الشعوب 
و اججموعات العرقية» 
التدابير المتحذة لإدماج مواضيع تتعلق بالتمييز العنصري ق البرامج التعليمية و الحلقات الدراسية» 
معلومات حول دور الإعلام داحل الدول الأطراف في مكافحة التمييز العنصري و توعية 
الجماهير و حشدها ضده» 

و بالإضافة إلى ذلك يجب أن ترفق التقارير المقدمة من الدول الأطراف عند الضرورة بنسخ لأهم 
التشريعات و التنظيمات و أحكام الحاكم و كل الوثائق التكميلية الأحرى الي ترغب الدول المعنية 
توزيعیها على او 


E e a a E A OE SS‏ ى 


و انتهاج سياسة للقضاء عليه (المادة2 )» شجب التمييز العنصري و استغصال الممارسات للماثلة (المادة 3)» شجحب جميع 
الدعايات و التنظيمات القائمة على التمييز العنصري (المادة 4)ء تعهد الدول الأطراف بضمانات حق كل إنسان دون تييز 
(المادة 5)» كفالة حق كل إنسان قي الرجوع إلى الحاكم الوطنية و غيرها من مؤسسات الدولة المخحتصة لحمايته (المادة 6) 
و أحيرا تعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير الفورية و الفعالة لمكافحة التمييز العنصري خحاصة في ميادين التعليم و التربية 
و الثقافة و الإعلام (المادة 7). 


% Directives Générales pour les rapports pérliodiques nationaux, op. cit., pp. 937-940. 
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6 - شكل و محتوى التقارير الأولية بالدسبة لمكافحة الفصل العنصري و المعاقبة عليه: 

و مع أن المبادئ التوحيهية العامة بالنسبة لمكافحة الفصل العنصري و المعاقبة عليه قد ولت مع 
إلغاء نظام الفصل العنصري رس ميا في حنوب إفريقياء ”“فإن الفصل العنصري يعتبر أكبر ظاهرة منافية 
حقوق الإنسان في إفريقيا . 

و هو ف مفهوم الاتفاقية الدولية لقمع حرعة الفصل العنصري ( Apartheid‏ ) و ال عاقبة عليها 
حربعة طرد الإنسانية. و فی مصطلح هذه الاتفاقية تنطبق عبارة ٠‏ حربمة الفصل العنصري الي 
تشمل سياسات و نمارسات العزل و التمييز العنصريين المشاة لتلك الي تمارس ق حنوب إفريقيا 
على الأفعال للانسانية المرتكبة لغرض إقامة و إدامة هيمنة فغة عنصرية ما من البشر على أية فة 
عنصرية أحرى من البشر و اضطهادها بصورة منهجية.© 

و من هذا المنطلق اعتبرت اللجنة في توحيهاها العامة كذلك أن الفصل العنصري يعد حربعة 
و ظلدت من اقول الط اف وره أعداد قاري حول احمردات الدولة لافطا ءغلها دة ى 
ذلك إلى الاتفاقية المذكورة أعلاه» دون أن تيز هذه المرة بين التقارير الأولية و التقارير الدورية 
و دون أن تقسم هذه التقارير إلى حزأين كما فعلت بالنسبة للمواضيع السابقة. 

و عموما فان التقارير المتعلقة عكافحة الفصل العنصري و المعاقبة عليه حسب التوحيهات العامة 
للجنة يجب أن تتضمن النقاط الآتية: 

-التدابير التشريعية» القضائيةء الإدارية و غيرها الي اتخذقما الدول الأطراف من أحل تطبيق 

E 
اف ق ا ا او ا اص مک ا اف ال ارف‎ 
بجحرمين يحب حاكمتهم و معاقبتهم ق كل الحالات  سواء وقعت الجريمة على أراضيها أم لا‎ 
E E Ea 


TIO EE SE 


eA SS 


N N NT TO DE 


A‏ به الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لقمع جرعة الفصل العنصري و المعاقبة عليها موحب المادة الرابعة منها. 
E A E‏ 


المادة 5 من نفس الاتفاقية 
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التدابير التشريعية» القضائيةء الإدارية و غيرها المادفة إلى منع ارتكاب جريمة الفصل العنصري 

و السياسات العنصرية الأحرى و منع تشجيعها بكل الوسائل الممكنةء 

التدابير الي تمدف إلى التعريف .عضمون الاتفاقية الدولية لقمع حريمة الفصل العنصري و المعاقبة 

عليها و التحسيس قدر الإمكان بأخطار الفصل العنصري» و ذلك عن طريق كل وسائل الإعلام 

المتاحة أو المتوفرة» 

التدابير المتخحذة من طرف الدول لقبول و تنفيذ القرارات الي يتخذها مجلس الأمن لمنع الفصل 

العنصري و قمعها و معاقبة مرتكبيهاء بالإضافة إلى مشا ركتها ف تنفيذ القرارات الي تتخذها الميثات 

الأحرى المختصة قي إطار الأمم المتحدة بغية تحقيق أهداف اتفاقية قمع حريمة الفصل العنصري 

e و‎ 

هذا و يجب عند الضرورة أن تتضمن التقارير المقدمة من طرف الدول الأطراف ي الميغاق أحكام 

المحاكم و قرارا ت احالس المختصة داحل الدول الأطراف في الاتفاقية و الي هما علاقة بأفعال تمثل حريمة 
الفصل العنصري المنصوص عليها ف المادة الثانية من الاتفاقية» بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بتسليم 
اججرمين طبقا للمادة الحادية عشرة من نفس الاتفاقة © 


7 - شكل و محتوى التقارير الأولية بالدسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة: 

يشكل التمييز ضد المرأة ”في كافة أخحاء العام و قي إفريقيا بصفة حاصة مصدر قلق و اهتمام 
العديد من المهتمين بشؤون المرأة و حقوقهاء حاصة فيما يتعلق باتخاذ القرارات إلى حانب الرحال فى 
شن المحالات» حيث أكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1993 على ضرورة أن تضمن أمانة 
الأمم المتحدة و هيئانما مشار كة العمل ف ظروف للمساواة. 


6ن ن الاق 


Directives Générales pour les rapports périodiques nationaux, op. cit., pp. 940-942.‏ % 
2 يعن مصطلح التمييز ضد للمرأة طبقا للمادة الأولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: "أي تفرقة 
أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس و يكون من آثاره أو أعراضه : توهين و إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان 
و الحريات الأساسية فى الميادين السياسية و الاقتصادية و الاحتماعية و الثقافية و المدنية أو في أي ميدان آخحر»ء أو توهين 
أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو نمارستها ها» بصرف النظر على حالتها الزوجية و على أساس المساواة بينها و بين الرحل". 
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كما طالبت الورشة الثالثة للجنة الحقوقيين الدولية بشأن مشار كة المنظمات غير الحكومية في 
اللجنة عام 1992 بأهمية تعيين أعضاء من النساء ق اللجنة و أوصت بتعيين امرأة خبيرة مستقلة كمقرر 
حاص بحقوق المرأة و أن يفسر اليثاق بطريقة لا تقوم على التصنيف النوعي للاإنسان ذكر أو أشي > 
و يبدو أن اللجنة فى توحيهاها أولت اهتماما أكبر بالنسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة أكثر من 
المواضيع الأخحرى » خحاصة من خلال اشتراطها تقدم تقارير مفصلة حول اتفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة” “دون أن تقسم تلك التقارير إلى تقارير أولية و أحرى دورية و إنغا قسمت إلى 
حزأين فقط حيث يحتوي التقرير قي جزئه الأول على الآ : 
بيان الإطار القانون» السياسي» الاحتماعي و الاقتصادي المتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
بجميع أشكاله كما حاء ق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» حيث تم التأكيد قي 
هذه التوحيهات على عدم الاكتفاء بضبط قائمة الوثائق الي سنتها السلطات التشريعية قبل إصدار 
هذه التقارير» و إنغا يجب أن تتضمن هذه التقارير بيانات تتعلق بتجحسيد هذه الوثائق القانونية على 
أرض الواقع تي شن الميادينء 
التدابير القضائية و غيرها المتخحذة لغرض تطبيق الاتفاقية و النتائج المترتبة عن التصديق عليهاء 
مدى وحود أحهزة أو سلطات مهمتها الرقابة على احترام مبداً المساواة بين الرجال و النساء 
و طرق الطعن المتوفرة لضحايا هذا التمييز من النساي 
الجهود المبذولة في سبيل النهوض و ترقية و تطور النساء و تمتعهن بحقوق الإنسان و الحريات 
الأساسية على قدم المساواة مع الرحال» 
مدى إمكانية تطبيق أحكام هذه الاتفاقية تطبيقا مباشرا من طرف السلطات القضائية أم أن ذلك 
کرد عو طبن ادنا خها ن ا ات الا عة و ا هة دار لول الأ اف 
أما التقرير قي حزئه الثاني فيحب أن يتضمن توفير معلومات عن كافة أحكام الاتفاقية خحاصة ما 
يتعلق منها بالان: 


0 محجوب التيجان» المرأة الأفريقية بين الحكم و الدين . كراسات التعليم الشعي لحقوق الإنسان سلسلة» يصدرها م ركز 
الدراسات و المعلومات القانونية لحقوق الإنسان» القاهرة: سبتمبر 1995 ص 41. 

۶ اظ أرب عمل نة القصاء على امير صد الر اة عا فيها تقلع القار: 

عبد العزيز طي عنايي» المرحع السابق. ص ص 64-57. 


و أنظر النص الكامل هذه الاتفاقية و هي تحتوي على 30 مادة قي نفس المرحع» ص ص 228-216. 
Û Directives Générales pour les rapports périodiques nationaux, op. cit., pp. 942-943.‏ 
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النصوص الدستورية» التشريعية» الإدارية و غيرها المطبقة قي هذا الجال» 
النتائج الحققة قي جحال القضاء على التمييز ضد المرأة و البرامج الي سطرقما الدول الأطراف يق 
الميثاق لنفس الغرض مند دحول الاتفاقية حيز التنفيذ» 
القيود القانونية و الواقعية ال تحول دون تمتع المرأة بكل الحقوق» 
الصعوبات و العراقيل الي تحول دون مشا ركة المرأة إلى حانب الرحل في الحياة السياسية 
الاقتصاديةء الاحتماعية و الثقافية قي داحل بلدان الدول الأطراف ف الميثاق› 

بالإضافة إل ذلك ب أن تمن التقرير علو مات و يانات فا نص دور الراة و مشار كتها 
الكاملة قي حل المشاكل الوطنية للدول الأفريقية و إرفاقه بنسخ من النصوص الأساسية» سواء 
التشريعية منهاء القضائيةء الإدارية و غيرها الي استندت إليها الدول في إعداد مل هذا التقري © 


ثانيا: شكل و حتوى التقارير الدورية 

تعتبر تقارير دورية ك ل التقارير ال تلي التقارير الأوليةء فعلى العكس من التقارير الأولية جاء 
النص على هذا النو ع من التقارير صراحة في المادة الثانية و الستين من الميثاق و الي موجبها تتعهد كل 
دولة طرف في الميثاق بأن تقدم مشل هذه التقارير كل سنتين اعتبارا من تاريخ سريان هذا الميثاق. 
و تختلف التقارير الأولية عن التقارير الدورية في أن هذه الأحيرة يجب أن تتضمن معلومات دقيقة 
و مفصلة» خحاصة ما يتعلتق منها بالتغيرات و التطورات الي حدثت خلال الفترة ما بين النظر ف التقارير 
السابقة ‏ سواء التقارير الأولية أو الدورية ‏ و تقد التقارير الدورية ال حان وقت تقديمهاء إذ 
تكتسي مثل هذه المعلومات أحمية كبيرة» فعلى ضوئها تتعرف اللجنة على الوضع السائد قي الدول المعنية 
بتقدم التقارير و تتمكن من إحراء تقييم لمدى فعالية الإحراءات المتخحذة من طرفهاء كما اها تسهم ت 
استمرار الحوار القائم بين اللجنة و الدولة المعنية بتقدم التقارير و بالتالي استمرارية و دعومة الرقابة ال 
E N E‏ 
و تحدر الإشارة هنا إلى انه يستحسن ألا تكون الفترة الزمنية المحددة لتقد التقارير الدورية 
طويلة» بحيث لا بعكن معها للجنة مراقبة التطورات الحاصلة ني جال حقوق الإنسان و الشعوب و ألا 
ا ن و ی ل ا 


D Directives Générales pour les rapports périodiques nationaux, op. cit., pp. 943-944. 
.277 ر2 ع ا المرجع السابق. ص‎ 


)3 و الرحيم ند الکاشف» المرحع السابق. ص 276: 
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فإذا كانت التقارير الأولية عادة ما تتضمن معلومات عامة و شاملةء فإن التقارير الدورية تتضمن 

بصفة عامة معلومات عن الإحراءات الجديدة الي اتخذتما الدول بعد تقديعها للتقارير الأولية مشل القوانين 
الجحديدة و القرارات الإدارية و أحكام الحاكم و إبراز ما حققته من تقدم ني جال التمتع بالحقوق 

و الحريات الواردة ق الميثاق من حهة و معلومات عن الصعوبات و العراقيل الي تواحه الدول المعنية أثناء 
حاولة تطبيقها للميثاق من حهة أخحرى. 

أما بالنسبة لشكل و متوى التقارير الدورية في إطار المبادئ التو حيهية للجنة فيجب أن تتضمن 

حسب المواضيع المختارة أيضا على نحو ما سبق ذكره كالآت: 


1 - شكل و حتوى التقارير الدورية بالسبة للحقوق المدنية و السياسية: 

إذا كان من بين أهداق تقد التقارير الدورية هو استكمال المعلومات الي قدمتها الدول ق 

التقارير الأولية أو التقارير الدورية السابقةء فإن توحيهات اللجنة بخصوص مثل هذه التقارير حاءت في 
هذا الا تجاه وقسمتها إلى حزأين. 

يتضمن الحزء الأول من هذه التقارير معلومات و بيانات توضح من خلاله الإطار العام الذي 
TIE SESE‏ 


أما الجزء الثانن من هذه التقارير فيتضمن معلومات و بيانات تكون أكثر دقة و ا ول 
هذه الحقوق و حسب ما حاء قي كل مادة من المواد المتعلقة اء و يجب أن يتضمن بصفة خحاصة النقاط 
الأتية 


المعلومات التكميلية حول التدابير المتحذة بشأن هذه الطائفة من الحقوق بعد التقارير السابقة 
الحقوق و كذا التدابير المتخحذة في محال التعاون بين الدول المعنية و اللحنة» 

معلومات تتعلق بالصعوبات و العراقيل الي تحول دون تطبيق الدول الأطراف لأحكام الميثاق 
و أخحرى تتعلق بالتطورات و بالتقدم الحرز بالنسبة لإعمال هذه الطائفة من الحقوق مند التقرير 
اا 


D Directives Générales pour les rapports pérliodiques nationaux, op. cit., p. 917. 
.115 أفلين انكوماء المرجع السابق. ص‎ 
Û Directives Générales pour les rapports pérliodiques nationaux, op. cit., p. 918. 
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و الي تمت داحل الدول الأطراف» تكون مرفقة بنسخ لأهم النصوص التشريعية و غيرها الي تم 
الاستناد إليها فى إعداد مثل هذه التقاري < 


2 - شكل و محتوى التقارير الدورية بالدسبة للحقوق الاقتصادية و الأجتماعية: 

م تقسم اللجنة التقارير الدورية الخاصة بمذه الفغة من الحقوق إلى جزئيين كما فعلت بالنسبة 
للحقوق المدنية و السياسية » و عليه فإن هذه التقارير طبقا لتو حيهات اللجنة يحب أن تتضمن الآن: 

التدابير الي تم اتخاذها من طرف الدول المعنية و مدى التقدم المحقق ق جال التمتع بمذه 
الطائفة من الحقوق» 

التشريعات الجديدة و التعديلات الي أدحلت أو من الممكن إدخاها على التشريعات 
و التنظيمات الخاصة بالتمتع بالحقوق الاقتصادية و الاحتماعية و التقدم الحقق في هذا الجال» و ذلك 
حلال الفترة ما بعد تقدم التقرير الأولي أو التقرير الأحير من طرف الدول المعنية .عثل هذه التقاريرء 

الصعوبات الي تحول دون التطبيق الكامل هذه الفغة من الحقوق المنصوص عليها ق الميثاق من 
طرف الدولة صاحبة التقرير و كذا التدابير المتخحذة بالتعاون و التحاور مع اللجنة بعد دراستها 
للتقرير الأولي لتلك الدولة» 

إحابة الدول المعنية على تلف الأسئلة و التعليقات و الملاحظات الي تقدمت ها اللجنة 
أو مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية في هذا المجال» 

كما تحبذ اللجنة دائما أن تكون التقارير المقدمة إليها مرفقة علحق أو .علاحق لأهم التشريعات 
و التنظيمات و الاتفاقيات الحماعية و الأحكام الصادرة عن محاكم و مختلف السلطات القضائية 
ق 


3 - شكل و محتوى التقارير الدورية بالدسبة لحقوق الشعوب: 


D Directives Générales pour les rapports pérliodiques nationaux, op. cit., p. 918. 
2 Tbid, p. 922. 
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معلومات حول التطورات و التقدم الذي تحققه في جال تطبيق حقوق الشعوب مند تقديعها 
للتقرير الأولي أو التقرير السابق» 

معلومات تتعلق بكل حق من هذه الحقوق المنصوص عليها في الميثاق و مظاهر التمتع به» “كحق 
الشعوب في تقرير مصيرهاء < حقها ف التصرف جرية في ثروانهما و مواردها الطبيعيت. ”الق ف 
E E E‏ 
المشار كة الفقافية ) 


4 - شكل و محتوى التقارير الدورية بالنسبة لواجبات الأفراد: 
أدرحت اللجنة قي تو حيهاتما الخاصة بتقدي التقارير إلى حانب فغات الحقوق المنصوص عليها قي 
الميثاق واحبات الأفراد أيضاء حيث يلاحظ أن التقارير الأولية أو التقرير الأول للدول المعنية قد حظي 
بعناية أكثر التوحيهات العامة للجنة» ففي حين نحد التقارير الأولية تتضمن العديد من النقاط كما هو 
مبين أعلاه أو كما هو مبين ق التقارير الأولية الخاصة بواحبات الأفرادء نحد أن التقارير الدورية حسب 
هذه التوحيهات يجب أن تتضمن معلومات أو بيانات تتعلق فقط .عدى التطور و التقدم الذي تم تحقيقه 
O EEE N SA N IA N ONE‏ 


(1) Directives Générales pour les rapports périodiques nationaux, op. cit., pp. 931 - 932. 
.1/20 المادة‎ 


للادة 1/21. 
2 
E‏ 
© للادة 1/24. 
يلاحظ أن اللجنة أدرحت المشا ر كة في الحياة الثقافية ضمن حقوق الشعوب فقط رغم أما تنتتمي إلى فئة الحقوق الاقتصادية 


1 


(2) 


و الاجتماعية و الثقافية- أو ما يسمى بالجيل التان للحقوق- كما حاء في اتفاقية الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية 
لسنة 1966 و لم تشر إليها ضمن هذه الفغة الأحيرة و إلا كنا قد فسرنا أن اللجنة أرادت تقسيم الحقوق الثقافية إلى حقوق 
ثقافية تغارس بصفة فردية و حقوق تقافية تمارس بصفة ججماعية في إطار الثقافة الجماعية للشعوب. 


® Directives Générales pour les rapports périodiques nationaux, op. cit., p. 936. 
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ا ا 
كيفية إعداد التقارير 


إن الالتزام الواقع على عاتق الدول الأطراف ف الميثاق بتقدم التقارير إلى اللجنة يتطلب منها 
ن رد إعداد قري بط وود بدن ئ دد کل غا الغكس من ولك كط اسع اد 
و إرادة سياسية حقيقية قي تقد مثل هذه التقارير و احتوائها على معلومات كاملة و شاملة» و يتوقف 
على ذلك على عوامل عديدة تساعد الدول الأطراف على إعدادها إعدادا جحيدا حيث يكون للمنظمات 
غير الحكومية الحلية منها و الدولية دور هام ت توحيه و إعداد مثل هذه التقارير. 
فإذا كانت الدول الأطراف ملزمة بإعداد تقارير و تقديمها إلى اللجنة قى مواعيدها الحددة فإنه 
يجب عليها القيام بذلك و أن تستعد لحمع المعلومات اللازمة و الضرورية و تحليلها وفق طريقة 
أو ا ا تقاریر جیده. 

نتناول مدى استعداد الدول لإعداد مثل هذه التقارير (الفر ع الأول) ثم مسالة جع المعلومات 
و صياغة التقارير (الفر ع الثاي) لنبين دور المنظمات غير الحكومية قي إعداد هذه التقارير (الفرع 
التالث). 


الفرع الأول 
استعداد الدول لإعداد التقارير و توفير الموارد اللازمة لذلك 
إن الالتزام قي محال حقوق الإنسان إنما يتوقف بالدرحة الأولى على الموقف الذاق للدول 
الأطراف من هذا الالترام» من حيث إبداء الرغبة ت تقدمها (أولا) من حهة و توفير الموارد البشرية 


أولا: إبداء الرغبة لإعداد التقارير (توافر الإرادة) 
إرادة سياسية حقيقية لدى الدول الأطراف لإعداد تقارير واقعية ا فعلا الوضع الحقيقي لحقوق 


DT ANE aS 
ب أصفحة.‎ E 
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الإنسان و الشعوب داحل هذه الدول و تبين مدى ما حققته من تطور و تقدم بشأن إعمال الحقوق 
التعو ف اهاي اا و له ع أن تكرة اماما رار هاو فن ال 

و لا شك أن هذه الرغبة يحب أن تكون غير منفردة تبديها الدول الأطراف لإعداد هذه التقارير 
فهي رغبة كلية نابعة من رغبة الدول الحقيقية ق النهوض بحقوق الإنسان و حهايتهاء و الي قد يعبر عنها 
عجرد التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى اتفاقيات حقوق الإنسان و الشعوب» أما إعداد التقارير فما 
هو إلا جحزء بسيط من تلك الرغبة. 

و عليه فإن الدول الأطراف و تحسيدا لرغبتها هذه» سوف تقدم كل المعلومات الكاملة 
و الشاملة مرفقة بالوثائق اللازمة و الضرورية حول الموضوعات الي يتضمنها التقرير و تأكيدهاء ذلك أنه 
حن قي الحالات الي تتوافر فيها النوايا الحسنة لدى الدول الأطراف ق إعداد و تقد تقارير حيدة فإها 
لا تستطيع أن تقوم بذلك إلا إذا كانت تقاريرها متضمنة لمعلومات دقيقة» مفصلة و موثوق جا 
وا ا قر ا و ا 
للجنة و تضحى تلك التقارير شكلية و غير موضوعية لا تصلح لإقامة حوار بناء بين الدول المعنية 
و اللجنة و لا تؤدي إلى نتائج حسنة قي جال حقوق الإنسان» بل بالعكس فإن ذلك يكشف عن نوايا 
الدول و يعكس عدم رغبتها و عدم استعدادها لإعداد تقارير حيدة أو حي عدم رغبتها ق الالتزام 
بالنهوض بحقوق الإنسان و هايتهاء و هو ما يؤدي حتما إلى إقلاق اللجنة و إرهاق تلك الدول بطلبها 
للمعلومات الإضافية و من تم قد تفقد الثقة قي التعامل بين الدول الأطراف و اللجنة و قد تفقد معها 
أيضا روح التفاهم و التعاون الذي هو أحد أسس إقامة حوار بناء و هو ق الوقت نفسه أحد 
الأهداف” الرئيسية لنظام التقارير ككل تسعى اللجنة إلى تحقيقه من خلال التقارير الي تقدمها الدول 
الأطراف ف الميثاق. 


ثانيا: توفير الموارد لإعداد التقارير 
لكي يتسن للدول الأطراف قي الميثاق إعداد تقارير حيدة و ضمان فعاليتها يجب عليها بالإضافة إلى 
التعبير عن إرادها ق ذلك توفير الموارد البشرية و المادية الضرورية لذلك. 


)1( عبد الرحيم محمد الكاشضف» المرجع السابق. ص 298 . 


4 2 

نفس ار جع و نفس الصفحة . 

® Commission Africaine des droits de I'homme et des peuples, Union Africaine, Procédure 
d'examens des rapports des états , Fiche N° 4, Gambie: Banjul, p.4 
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فبالنسبة للموارد البشرية تؤ كد الدراسات أنه لإعداد تقرير متكامل يستلزم عددا كافيا من 

الوظفين المؤهلين لذلك و قدرا كافيا من الوقت يتسع لإعداد مثل هذه التقارير» "ذلك أن شخصا 
بعفرده لا يستطيع و لن يتمكن من إعداد تقرير بالمستوى المطلوب مهما بلغت درحة معرفته و خبرته ي 
هذا الجال» ما يستدعي ضرورة الاستعانة بالأشخاص المرحعيين و أصحاب الخبرات ذات الصلة 
بالموضوعات الى تضمنتها مختلف المواثيق» حاصة و أن الدول الأفريقية كأطراف في العديد من 
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تقدم تقاريرها لمختلف الميئات الدولية المكلفة بالرقابة على هذه 
الاتفاقيات» حيث تتاح هما فرصة مقارنة تلك التقارير مع التقرير المقدم إلى اللجنة و الاستفادة من 
لغار ك ارام ك ا رن الخاد اكان اع اد اهارو ن كرا مدر غل 
ذلك و أن يكونوا متفرغين لأداء هذه المهمة» كما يستحسن أن يعطى حم الدعم 

و الاستقلالاللازمين للقيام عهمتهم على أحسن وجه حاصة قي حال جع المعلومات الضرورية لإعداد 
التقارير. 


I ae 
20 E E O ES 
ا‎ 
: ھا آنه :انار کا قادن‎ 
الأولى هي الاستفادة مؤلاء الأفراد من خحبرة و معرفة تفصيلية كل في جال احتصاصه.‎ 
أما الثانية فتساعد على زيادة فهم و إدراك هؤلاء الأفراد ما للقانون الدولي لحقوق الإنسان من أثر قي جال‎ 
احتصاصهم و إزالة للفوارق القائمة بين القانون و الممارسة على الصعيد الحلي و المعايير الدولية لحقوق الإنسان.‎ 
.298 أنظر: عبد الرحيم محمد الكاشف» المرحع السابق. ص‎ 
قن نالرات رة كر كو اة الع فر ن اسان و مهد ا ا له و ادرب ب‎ 
دورات تدريبية توحه لموظفي الحكومات الذين يقع على عاتقهم إعداد التقارير.‎ 
.34 أنظر : عبد العزيز طي عنان» المرجع السابق. ص‎ 
و في إطار التعاون الإقليمي و الدولي شا ركت الحزائر اللجنة في الملتقى الجهوي الذي نظمه م ركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان‎ 
حول إعداد التقارير الدورية بأبيدحان عاصمة كوت ديفوار من العشرون الى الرابع و العشرين من شهر جوان عام1994.‎ 
: أنظر‎ 
Septiême Rapport annuel de la commıiss1lon Africaine des droits de I'homme et des peuples 
Oop. cit., p.168. 


)5 ع د لاف المرجع السابق. ص 299. 
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أما بالنسبة للموارد المالية فتعتبر أيضا ضرورية لإعداد مثل هده التقارير» ذلك أن الدول الأطراف 
سوف توفر كل المستلزمات و المصاريف المختلفة من أحل إعداد هذه التقاريرء كالأحور و المرتبات 

و المكافآت و مصاريف التنقل و أماكن العمل و وسائل العمل المحتلفة و تخصيص ميزانيات خحاصة ف 
هذا الجال» حاصة إذا كانت هناك مراكز و معاهد أنشئت خحصيصا هذا الغرض» حيث يتطلب تشغيلها 
و E‏ 

و لعل الكثير من هذه المستلزمات قد تير العديد من المشاكل بالنسبة للدول الأفريقية قد تتفاوت 

نسبيا من دولة أفريقية إلى أخحرى نظرا للضعف الاقتصادي الذي تعاض منه الدول الأفريقية بصفة 

عامة» و مع ذلك يرى البعض “أنه حب على الدول الأفريقية إذا ما أرادت التمساك بالتراماتها فى محال 
حقوق الإنسان و الشعوب أن تستغل استغلالا أمثل لمواردها الحدودة» و لا يجب أن تحول هذه المشاكل 
دون تنفيذ هذه الالتزامات إذا ما توافرت الرغبة الحقيقية و حسن النية لإعدادها . 


الفر ع الاي 
همع المعلومات وصياغة التقارير 
بعد عزمها على تقد تقاريرها طبقا للميثاق تشر ع الدول الأطراف في جع المعلومات 
الضرورية لذلك (أولا) لتقوم بصياغة تلك التقارير (ثانيا) ي ضوء تلك المعلومات و تقديمها إلى اللجنة. 


أولا: جع المعلومات 

تقتضي مرحلة جع المعلومات بذل حهود كبيرة من طرف الحكومات المكلفة بإعداد التقارير 
و يتوقف ذلك على العوامل السالفة الذكر» من توفير العاملين و الموارد المادية و الوقت الكافي لذلك 
و كذا مساهمة المنظمات غير الحكومية ق إعداد هذه التقارير. 
فعملية همع المعلومات تتطلب بذل عناية كبيرة و تفاصيل لكل المعلومات المتتحصل عليهاء و لا 
يتأتى هذا إلا قي إطار عمل منظم و إنشاء فرق عمل لحمع المعلومات و البيانات و تنظيمها و ترتيبها 
حسب أهميتها ثم تحليلها تللا دقيقا حسب الأهداف المسطرة لإعداد هذه التقارير. 
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و عليه فإن الفرق المكلفة بإعداد هذه التقارير يجب أن تكون على دراية بأبعاد المهمة المكلفة بها 
و الالتزامات الي يتضمنها اليثاق و ما سوف تحتويه التقارير من معلومات» سواء كانت تشريعية 
EE EC‏ 

كما يحب على هذه الفرق أن تحسن كيفية الحصول على المعلومات ذات الصلة بالموضوع 

و إتبا ع المناهج السليمة لذلك من خلال تحضير الأسعلة اغادفة و تحديدها و توجيهها بطريقة غير 
عشوائية إلى أهل الاحتصاص مباشرة سواء كانوا يعثلون جهات حكومية أو غير حكومية. 

و لا شك أن إعداد تقارير جحيدة يتطلب من الدول الأطراف عدم الاكتفاء بالمعلومات الموحودة 

و المتوفرة لدى تلف الأجهزة الحكومية» بل يجب بدل عناية أيضا للحصول على معلومات غير حكومية 
الملصدر» سواء كانت علية أم عالمية» ففي الكثير من الأحيان لا تتوافر مثل هذه المعلومات لدى الأحهزة 
الحكومية و مختلف المؤسسات في الدولة أو أن هذه الأحيرة لا تريد إظهارها للرأي العام» نما يتعين 
N OE E SS aS E e EES‏ و الاستفادة 
با لمعلومات المتوافرة لديهاء كما يكمن الاستعانة أيضا بالتقارير و الدراسات و الجداول الإحصائية الى 
تعدها مختلف المنظمات الدولية و وكالاها المتخصصة ف جال النهرض مقرق الإنسان و هايتها. 

هذا من حهة» و من حهة أحرى فإنه يبدو من الأهمية ما كان أن تنشيم الدول الأطراف مراكز 

للتوثيق و المعلومات كما حاء قي توجيهات معهد الأمم المتحدة للبحث و التدريب ”يناط ها مهمة جمع 
معلومات تشمل جيع اليادين الي تتضمنها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإإنسان و الشعوب و تساعد 
بشكل فعال في إعداد تقارير حيدة» ذلك أن مثل هذه المراكز سوف تقوم بجمع الوثائق و المعلومات ثم 
ترتبها بطريقة منظمة و منهجية ‏ يسهل الرحوع إليها عند الحاحة و هو ما يسهل من مهمة إعداد 
التقارير و يوفر حهدا كبيرا للقائمين بذلك. 


)1( عبد الرحيم محمد الكاشف»› المرجع السابق. ص 112. 


نفس المرحع» ص 300. 

ا 

نفس المرحع» ص ص 301-300. 

ا العزيز طي عنان» المرجحع السابق. ص 33. 

)6( عبد الرحيم محمد الكاشف» المرحع السابق. ص 300. 
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ثانيا:صياغة التقارير 

بعد مع المعلومات يقوم الفريق المكلف بإعداد التقارير بترتيبهاء تنظيمها و تحليلها بغرض 
صياغتها و وضعها ق شكلها النهائي. 
فبالإضافة إلى ما سبق يتطلب لإعداد تقرير حيد ملائم و مقبول ينال رضا الجهاز المكلف 
بدراسته» إتباع طريقة منهجية متماسكة في وضعه» بحيث يتعرض الفريق المكلف بإعداد التقارير مثلا إلى 
کا ق م اوق ا خا ك 
لجال بعين الاعتبار المبادئ التوحيهية العامة الي وضعتها اللجنة» "“سواء من حيث الشكل أو من حيث 
ا 
و نشير هنا إلى أن الدول الأطراف ق الميثاق باعتبارها أطرافا ق الاتفاقيات الدولية الأحرى 
المتعلقة بحقوق الإنسان» تلتزم بتقدم تقارير ليس فقط إلى اللجنة و إنما أيضا إلى الأحهزة المكلفة بالرقابة 
قي إطار هذه الاتفاقيات و هو ما يشكل عبنا كبيرا على عاتقها حاصة في ظل الضعف الاقتصادي 
و نقص الموارد لدى الدول الأفريقية. 

و في هذا السياق» بمكن للجنة و على غرار اللجان القائمة بالرقابة على اتفاقيات حقوق الإنسان 
قي إطار الأمم المتحدة أن تسمح للدول الأطراف ق الميثاق لدى إعداد تقاريرها أن تحيل إلى المعلومات 
الي تضمنتها تقارير سابقة ثم تقدمها إلى أي من اللجان بدلا من تكرار نفس المعلومات ”أو أن بإمكان 
الدول الإفريقية الإشارة أو الإحالة إلى التقارير المقدمة إلى اللحنة عند تقديمها تقارير إلى لجان أحرى 
تيسيرا للعبء المترتب على هذه الالتزامات و تمكينها من الاستفادة القصوى من الموارد الحدودة 
المتوفرةلديها و استغلا ها استغلالا أمثل. 


N 

^ و هي النتائج المتوصل إليها أثاء الاحتماعيين الثاني و الثالث لرؤساء اللحان المنوط ما الرقابة على اتفاقيات حقوق الإنسان 
حيث أوصوا الدول الأطراف لدى إعداد تقاريرها أن تحيل إلى المعلومات الي تضمنتها تقارير سابقة ثم تقديمها إلى أي من 
اللحان بدلا من تكرار نفس المعلومات. 

أنظر الو ثيقة: ۸/45/636, الفقرة 56. 

مشار إليها في : عبد الرحيم محمد الكاشف» المرجع السابق. ص 304. 

O E E E 


134 


الفر ع النالث 
دور المنظمات غير الحكومية في توجيه التقارير 

لا يكن في هذا المجال أن نتجاهل الدور البارز الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في توجيه 
الصياغة النهائية هذه التقاريرء فالمنظمات غير الحكومية ها مساهمات عديدة ثي محال حقوق الإنسان 
تتعلق بالأساس قي الشكاوى أو الدعاوى الي ترفعها ضد الانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان و القيام 
بالدراسات و الأبحاث حول مختلف موضوعات حقوق الإنسان» نما يجعل مشا ركتها ف وضع التقارير 
يتيح الفرصة لإحراء مناقشات بينها و بين الحكومات المعنية» تثار فيها بعض الانتقادات الي تمكن القيادة 
السياسية للدولة المعنية من معرفة موقف الرأي العام منها و معرفتها لمدى امتثاها للمعايير الدولية لحقوق 
ااا 

كما تعتبر المنظمات غير الحكومية مصدرا هاما للمعلومات الى حكن الاعتماد عليها قي صياغة 
التقارير ذلك أن مثل هذه المعلومات لا تكون دائما متوفرة لدى الحكومات» إلا أنه في الواقع نحد موقف 
الدول متباينا إلى حد ما قي مسألة إشراك المنظمات غير الحكومية في إعداد و صياغة التقارير» حيث تقوم 
بعض الحكومات فعلا بإشراكها ف إعداد التقارير و إن كان ذلك يتم بدرحات متفاوتة و تكتفي 
ا لحكومات الأحرى بطلب بعض المعلومات فقط من هذه المنظمات» في حين تقوم حكومات أخحرى 
بدعوها لاستعراض الانتقادات الي يكمن توجيهها إلى مشاريع التقارير الي تعدها هذه الحكومات © 
و يبدو من المفيد حدا أن تكون مشاريع التقارير حل تداول بين المنظمات غير الحكومية الحلية 
منها و الدولية لإبداء الرأي فيهاء و ذلك ضمانا للحصول على رضاء جميع الأطراف بشأن التقارير 
Ny AEE A E E E E‏ 


OR e aE 
أنشأت النرويج بحنة حكومية استشارية لحقوق الإنسان تتكون من أعضاء من البرلمان من خختلف الأحزاب السياسية و ملين‎ ^ 
من وزارات الحكومة و منظمات غير حكومية و باحثين في ميدان حقوق الإنسان تكون من مهامها التعليق على التقارير المقدمة‎ 

إلى لجان حقوق الإنسان الدولية و تتيح للحكومة و المنظمات غير الحكومية فرصة تبادل الآراء. 

كما أنشأت ايطاليا لحنة ممثلة يكون من مهامها أيضا إعداد التقارير المقدمة إلى اللجان المعنية بحقوق الإنسان المنشأة مو حب 
معاهدات حقوق الإنسان الي صادقت عليها إيطاليا. 

أنظر: نفس المرحع» ص 302. 
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اللجنة قي التعاون مع هذه المنظمات تزداد باستمرار» فمن باب أولى أن تشارك المنظمات غير الحكومية 
قي صياغة مشل هذه التقارير» لأن مشار كتها قد تساهم كثيرا ق تحسين نوعية التقارير المقدمة إلى اللجنة 
رغم أنه يبدو في الواقع أن التقارير المقدمة إلى اللجنة م تأحذ اهار جات اهن 


العديد م ا 


المبحث الغالث 
إجراءات فحص التقارير 


إن التقارير المقدمة من الدول الأطراف ق اليثاق لا تصبح ذات قيمة إلا بعد الحكم عليها من 
طرف اللجنة باعتبارها الجهاز المكلف بالرقابة على تطبيق الميثاق» و هو ما يتم من خلال دراسة هذه 
ال يطرحها أعضاء اللحنة على مثلي الدول المعنية أمام اللجنة بحضور المنظمات غير الحكومية» حيث 
بعكن للجنة فى الأخير إبداء ملاحظاما حول هذه التقارير و إصدار التوصيات اللازمة بشأما من خلال 
إعداد تقريرها السنوي. 
(المطلب الأول) تم مناقشتها (المطلب الثاني) فالنتائج المترتبة عن دراستها (المطلب الثالث). 


OLE gg EN ANNE AES LA N ONE SS 


منظمة غير حكومية. 

أنظر : 

Commission Africaine des droits de [homme et des peuples, Union Africaine, Création, Fiche 
d'information N° 1, Gamble : Banjul, p. 6. 


ا 
DAE eg E‏ 


136 


الملطلب الأول 
تقدايم التقارير 


يتعلق موضو ع تقدم التقارير مع عمومية النصوص الواردة ق الميثاق بالجهاز المخحتص بتلقي هذه 
التقارير (الفر ع الأول) و بكيفية تقديها (الفر ع الثاي) كما نعطرق قي هذا المطلب إلى مسالة عدم 
تقد التقارير (الفر ع الثالث). 


الفرع الأول 
الجهاز المختص بلقي التقارير 


م تحدد المادة الثانية و الستون من الميثاق الجهاز المكلف بتلقي التقارير الدورية المقدمة من 

الدول الأطراف رغم أا حاءت ضمن الأربعة و الثلاثين مادة الي تضمنها الحزء الثاني من الميثاق الخاص 
ا ا المادة الوحيدة المتعلقة بنظام التقارير و حاءت ضمن الباب الخاص بالمبادئ الى 
تسترشد بها اللجنة» تما يدل على عدم اهتمام واضعي الميثاق بنظام التقارير رغم أحميته و بحاعت ه بالنسبة 
للجنة و ت ركيز نشاطاها عليه أو أَمُم اعتبروا ذلك شيا مفروغا منه» بحيث يعود هذا الاحتصاص إلى 
اللحنة و يحكمه نظامها الداحلي أو أَمُم فكروا أنداك في إحداث تدابير و إحراءات خاصة بنظام التقارير 
و إسنادها إلي جهاز آخحر غير اللجنة و إن كان يبدو من غير المعقول أن يسند ذلك إلى غير 
اللجنة ما دام أن اليثاق م يفرق بين فقات الحقوق و جعلها متكاملة. 


و هي المواد من 30 إلى 3 حيث تضمن الباب الأول من هذا الجزء تكوين و تنظيم اللجنة (المواد من 0 إلى 44) 


و تضمن الباب الثاني اخحتصاصات اللجنة (المادة 45) و تضمن الباب التالث إحراءات اللجنة (المواد من 46 إلى 59) و تضمن 
الباب الرابع المبادئ ال بعمكن تطبيقها (المواد من 60 إلى 63). 
^ و هو الأسلوب الذي كان معمولا به في إطار النظام الأوروبي لحقوق الإنسان الذي يفرق بين الحقوق المدنية و السياسية 
و الحقوق الاقتصادية و الاجحتماعية و الثقافية حيث خحصصت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان للفغة الأولى و حصصت الميثاق 
الاحتماعي الأوربي للفغة الثانية عكس الميتاق الذي لم يفرق بين فغات الحقوق» و حعل لكل منها اسلوب خاص للرقابة بأحهزة 
ختلفة أيضا» حيث كانت تشرف عل تطبيق الاتفاقيات (بواسطة نظام الطعون المقدمة من الدول و من الأفراد ) اللحنة الأوربية 
لحقوق الإنسان قبل إلغائها و يشرف على تطبيق الميثاق الاحتماعي (بواسطة نظام التقارير) أربعة أحهزة كاملة» اثنان منها 
أنشأتا مقتضى الميثاق ذاته و هما لحنة الخبراء المستقلين و اللجنة الحكومية و انان من الأحهزة التابعة مجلس أوربا و هما الجمعية 
البرلانية و نة الوزراء. 
أنظر تفاصيل الرقابة على الميثاق الاحتماعي الأوربي بواسطة نظام التقارير : 
عزت سعد السيد البرعي» المرجع السابق. ص ص 389- 396. 

® KEBA MBAYE, op. cit., p.282. 
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و مع ذلك كان يجب أن ينص الميثاق صراحة على اخحتصاص اللجنة بتلقي تقارير الدول 

الأطراف و دراستها بدلا من تكليفها وجب قرار لاحق صادر من أعلى جهاز للمنظمة» حيث تضمن 
التقرير الأول للجنة المقدمة إلى مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الأفريقية في دورته الرابعة و العشرين 
توصية بأن يعهد إليها صراحة بفحص هذه التقارير و إعطاء توحيهات حول شكل و مضمون هذه 
التقارير» كما أوصت بأن يعهد إلى الأمين العام للمنظمة بتلقي هذه التقارير و تحويلها إلى اللجنة» “و هو 
SS TT DT CR N DT E‏ 

أما اللجنة فقد حصصت الفصل الخامس عشر من الحزء الثاني من نظامها الداحلي لوظائف 
التعزيز ال حصرها ف التقارير الي أبلغتها الدول الأطراف .عوجحب المادة الثانية و الستين من الميثاق. 

و بهذا يكون الأمر قد حسم لصاح اللجنة ذلك أن جميع مواد (86-81) النظام الداخحلي المتعلقة 
بنظام التقارير توحي باخحتصاص اللجنة قي تلقي التقارير و دراستهاء حيث يجوز ها طبقا لنظامها 
الداحلي أن تبلغ الدول الأطراف بواسطة الأمين العام و تقدم هم التوحيهات الخاصة بشكل و حتوى 
ار اراي راطفا لاق 

فإذا كان الميثاق قد لزم الدول الأطراف بأن تقدم كل عامين اعتبارا من تاريخ دخوله حيز 
التنفيذ تقارير حول التدابير التشريعية و غيرها الي اتخذهما بهدف تحقيق الحقوق و الحريات الواردة فيه 
طبقا للمادة الثانية و الستين منه» فإنه يكون من حهة أحرى قد حرم اللجنة من طلب تقدم التقارير من 
الدول الأطراف كما هو الشأن بالنسبة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية» أين تستطيع 
AE REA EG e E O‏ 


1 E ر‎ 5 : 
°’ Premier rapport annuel d'activité de la commission africaine des droits de I'homme et des 


peuples, op. cit., pp. 499-507. 
^ Valère Eteka Yemet, op. cit., p.282. 


للمادة 3/81 من النظام الداحلي للجنة. 
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد طبقا للمادة 40 منه بتقدم تقارير عن التدابير الي اتخذقا و الي تمثل إعمالا للحقوق 
المعترف بها وعن التقدم امحرز في التمتع بهذه الحقوق و ذلك: 

أ س خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية» 

ب ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك. 
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الشأن أيضا بالنسبة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» أين تستطيع لحنة القضاء 
قل ا اتخ eda‏ 
فاللجنة تستطيع طبقا لنظامها الداحلي أن تطلب من الدول الأطراف تقد التقارير إعمالا للمادة 
الثانية و الستين فقط» حيث تنصب هذه الطلبات على تقدم التقارير إذا حل موعد تقديعها ولم تقدم إلى 
اللجنة» فتقوم هذه الأخيرة بتذكير الدول المعنية بالترامها بتقدم تقاريرها مع تحديدها للمواعيد الخاصة 
بذلك» لكنها لا تستطيع في أي حال من الأحوال طلب إعداد تقارير من تلقاء نفسها تخص وضعا معينا 
أو حقا من الحقوق المنصوص عليها ق اليثاق» ذلك أن المادة 81 من النظام الداحلي قي فقرهًا الثانية 
تنص على: " قي كل مرة تطلب فيها اللجنة من الدول الأطراف أن تقدم تقاريرها إعمالا للمادة 62 من 
الميثاق تقوم اللجنة بتحديد موعد تقديم هذه التقارير » كما تنص فقرهًا الثانية على: 
" يجوز للجنة أن تبلغ الدول الأطراف بواسطة الأمين العام عن رغبتها بالنسبة لشكل و جوهر التقارير 
الواحب عرضها إعمالا للمادة 62 من الميثاق "» و ما هذا إلا إلحاح على تقد التقارير المتأحرة لا غير. 
و عليه فإن اللجنة لا تستطيع مراقبة أوضاع حقوق الإنسان و الشعوب إلا من خلال التقارير 
الدورية المنصوص عليها ف الميثاق»ء و حبذا لو أعطيت للجنة صلاحية طلب تقارير من تلقاء نفسها و لو 
عن الأوضاع الخاصة و المستعجلة و الخطيرة» لكي تمكنها من إحراء عمليات رقابة دقيقة و في حينها 
حيث تطلب من الدول الأطراف ق الميثاق إعداد تقارير بشأن الأوضاع المستجدة في جال حقوق 
الإنسان و بالتالي إقامة حوار دائم بين اللجنة و الدول الأطراف فيما بخص كل أوضاع و مسائل حقوق 
الإإنسان و ليس فقط من حلال تقد التقارير الدورية» ذلك أن العديد من الدول حاصة الأفريقية منها 
تشهد أوضاعا و ظروفا استشنائية تؤثر سلبا على ممارسة الحقوق ال يتضمنها الميثاق و تستدعي معها 
تدحل اللجنة كجهاز مكلف بالرقابة على تطبيق الميثاق طلب تقارير بشأن هذه الأوضاع على نحو ما 


تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية طبقا للمادة 9 منها بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدةء تقريرا عن التدابير 
التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأحرى الي اتخذها و الى تمثل إعمالا لأحكام هذه الاتفاقية» و بأن تفعل ذلك: 
أ في غضون سنة بعد بدء نفاذ الاتفاقية إزاءهاء 
با مره کل سن و كذلك كلما طت إلبها اة ذلك, 
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ذهبت إليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كأسلوب حجديد للرقابة على حقوق الإنسان ابتداء من بداية 
ال E‏ 


الفر ع الغاي 

كيفية تقد التقارير 
تتعهد الدول الأطراف ق الميثاق .عوحب للمادة 2 منه بتقدم کل ستتین اعتبارا من تاریخ دخوله 
حيز التنفيذ تقريرا حول التدابير التشريعية و التدابير الأحرى الي تم اتخاذها بمدف تحقيق الحقوق 
و الحريات الي يعترف ها هذا الميثاق و يكفلهاء فلم يحدد الميثاق تفاصيل تقدتم تلك التقارير تا ركا ذلك 
للنظام الداحلي للجنة و احتهاداتما قي هذا البجال. 
لقد حرى العمل بالنسبة لأغلب اتفاقيات حقوق الإنسان أن يكون الأمين العام للمنظمة ال 
أبرمت ق إطارها هذه الاتفاقيات وسيطا بين اللجان المكلفة بالرقابة على تطبيق الاتفاقيات و بين الدول 
الأطراف فيهاء“حيث تقدم التقارير إلى الأمناء العامين للمنظمة ليقدموها بدورهم إلى الأحهزة المختصة 
بدراسة هذه التقارير. 
فالدول الأطراف قي الميثاق تقدم تقاريرها إلى الأمين العام للإتحاد الأفريقي ليقدمها بدوره إلى 
اللجنة» فهذه الأخيرة تقوم في أقرب وقت ممكن بإبلاغ الدول الأطراف و ذلك بواسطة الأمين العام 
بتاريخ افتتاح الدورة و مدها و كذا مكان انعقادهاء» حيث يقع على الدول تقد تقاريرها ف الوقت 


Ea RS ERE e OS e ORS O AES 
الطوارئ بعد أن عدلت المادة 66 من نظامها الداحلي» حيث طلبت فعلا مثل هذه التقارير من كل من العراق ق الجادي عشر‎ 
من شهر أفريل عام 1991 و من يوغوسلافيا الانحادية في السابع من شهر أكتوبر عام 1992 و بعدها من كرواتيا و البوسنة‎ 

ولاك 

أنظر حول مفهوم تقارير الطوارئ و إعماطها من طرف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان: 

عبد الرحيم محمد الكاشف» المرجع السابق. ص ص 288-282. 

^ تقدم هذه التقارير في إطار الميثاق الاحتماعي الأوربي إلى الأمين العام حلس أُوربا (المادة 21 و22) و ف إطار البروتوكول 
الإضاقي للاتفاقية الأمريكية قوق الإنسان قي محل الحقوق الاقتصادية و الاحتماعية و الثقافية إلى الأمين العام لمنظمة الدول 
الأمريكية» و قي إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ( المادة 2/04) و العهد الدولي الخاص بالحقوق 
الاقتصادية و الاحتماعية و الثقافية (المادة 2/16//) إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 
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A O N E E aS am 


إحدى الدول الأطراف المعنية بتقد التقارير. 

إن ما حكن قوله بخصوص تقد التقارير هو أن التزام الدول الأطراف في الميثاق بتقدم تقاريرها 

قي المواعيد الي تحددها اللجنة لذلك بالإضافة إلى تقد تقارير شاملة يعتبر عاملا أساسيا و عنصرا حاسما 
في عملية الرقابة ال تقوم ها اللجنة ق سبيل تطبيق الميثاق» حاصة و أن مثل هذه التقارير تعتبر كذلك 

أساسا حيدأ للحوار الذي يتم بين اللجنة و الدول الأطراف» أما كل تأحير في تقدم التقارير سوف يؤثر 
N E LEL‏ 

أما بجخصوص اللغة فلم يحدد الميثاق و لا النظام الداحلي للجنة اللغة الي يتم ها تقد التقارير 

و هل يجوز تقديمها بغير اللغات الرمية المعتمدة لدى الإتحاد الأفريقي» خحاصة و أن مسألة اللغة ق إفريقيا 
تعتبر مشكلة أساسية تحول قي بعض الحالات دون تطبيق الميثاق تطبيقا سليماء و مع ذلك فقد أكدت 

اللجنة أن التقارير يجب أن تقدم بإحدى اللغات الرمية لمنظمة الوحدة الأفريقيةء” “رغم أنه بإمكان اللجة 
ا ا ال شا ر ا ا ع ل و ر 
لغات معينة قد يشكل عبئا على بعض الدول ق إعداد تقاريرها أكبر و أكثر من العبء الذي قد تتحمله 


الفر ع النالكث 
عدم تقد التقارير 
إن ظاهرة عدم تقد التقارير تعتبر ظاهرة عامة (أولا) يعود سببها إلى عوامل عديدة و مختلفة 
(ثانيا) حيث يبقى الحزاء و أساليب الضغط على الدول الي لا تقدم تقاريرها أو تتأحر في تقديمها (ثالغا) 
ضعيفة قلما تحد فيها الدول حرجا. 


للادة 83 من النظام الداخلى للجنة. 

2 المادة 2/85 من النظام الداحلي للجنة. 

06 aa E ES 

0 مصطفی محمد عبد الغفار يو سف» المرحع اساي: ص 269. 
E‏ 
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أولا: عدم تقد التقارير ظاهرة عامة 

إن أكبر مشكلة تواحهها اللجنة في أداء عملها بصدد تلقي التقارير و دراستها هي عدم تقد 
التقارير أصلا ما فيها التقارير الأولية في مرحلة أولى أو تقديعها متأخحرة عن مواعيدها رغم ما تقوم من 
ججهودات لإقناع الدول بضرورة تقدم تقاريرها في المواعيد احددة لذلك» “فالأول قد يقلق اللجنة كثيرا 
بحيث تبقى اللجنة تطالب و تلح على الدول لتقد التقارير بدلا من دراستها و الثاني قد يحدث اضطرابا 
قي عمل اللجنة و ينعكس سابا على دراسة أوضاع حقوق الإنسان و تحسينها. 

و تعتير مشكلة عدم تقد التقارير ق الحقيقة ظاهرة عامة تخص كل الدول الأطراف ق 

الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و لا تنفرد مما الدول الأفريقية الأطراف ف اليثاق فقط و إذا كانت 
تطرح أكثر ق الدول الأفريقية فذلك راحع إلى أسباب تتعلق أكثر بخصوصيات الدول الأفريقية ق هذا 
الجال» فكل اللجان الي تعمل ف إطار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المبرمة ق إطار الأمم المتحدة 
تعاني من مشكلة عدم تقد التقارير بشكل ملحوظ و ملفت للانتباه» سواء بالنسبة للتقارير الأولية 

أو التقارير الدورية» فعلى سبيل المثال تشير إحصائيات أحريت بتاريخ الثامن و العشرين من شهر 
حويلية عام 1995 إلى أن 106 تقرير لم تقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تخص 85 دولة طرفا ق 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية» منها ‏ 27 تقريرا أوليا و 21 تقريرا دوريا رابعا © 
و توحد من بين هذه التقارير المتأحرة تقارير للعديد من الدول الأفريقية أيضا بصفتها طرفا ق العهد 
المذكور أعلاهء مثل الحابون» غينيا الاستوائية» زمبابوي» الصومال» حامبياء كينياء جمهورية إفريقيا 
ا 

أما معاناة اللجحنة من هذه المشكلة فمرده كذلك إلى قلة تحربتها و حبرتما ف هذا الحال من جحهة 
EAT da ola‏ 
تكشف عنه الوضعية الحقيقية لتقد التقارير و موقف الدول الأفريقية منهاء فحن الثلاثين من شهر 


فلن كرما اا السا ج 147 
ا 
أنظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة» الدورة 50 الملحق 40 »)A/50/40(‏ تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 


ص 17 فقرة 37. 
ار ا خمد لکا د الرحع السابق. ص 306. 
نفس المرحم» ص ص 307-306. 

)5 مصطفى محمد عبد الغفار يوسف» المرحع السابق. ص 271 
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۴ 8 2 2 £ ۴ 1ء ع ل 
مارس عام 2000 نو جحد 4 دولة من بين 3 دولة م تقدم تقاريرها الاولية» U‏ التاحر قي تقد 
التقارير فكانت تتراوح فترته - باستفناء السنغال 14 شهرا» موزمبيق 16 شهراء ليبيا 17 شهرا وغانا 19 
E AN E E N a ag‏ 


لجأت 19 دولة إلى جمع تقاريرها المتأحرة و قدمتها مع تقاريرها الأولية أو تقاريرها الثانية © 


ثانیا: أسباب عدم تقد التقارير 

إنه لمن الصعوبة عا كان معرفة الأسباب الحقيقية لعدم تقدم التقارير» فهي تختلف من دولة إلى 

ا باحتلاف ظروفها الدولية» السياسية» الاقتصادية» الاحتماعية و الثقافية» و مع ذلك فإن الخبراء 
و العاملين تي جال حقوق الإنسان يرجعون أسباب عدم التقارير أو تقد تقارير غير مستوفاة للشروط 
المطلوبة إلى سببين رئيسيين» يتعلق السبب الأول بانعدام الإرادة السياسية لدى الدول المعنية بتقلم 
التقارير ”و هذه هي الأسباب الإرادية لعدم تقدم التقارير» و يتعلتق السبب الثاني بانعدام الموارد البشرية 
و المادية لإعداد التقارير ”و هذه هي الأسباب اللاإرادية لعدم تقديعها. 


1 - الأسباب الإرادية لعدم تقدم التقارير: 
a a a E O a‏ 


التقاريرء و تعتبر الدول الأفريقية من بين الدول الي لا تلتزم بتقدم التقارير في مواعيدها أو لا تقدمها 


E ES O Nye EE OSE 


ديفوار» جيبوټ»› ایوا ابر يترا العا بو 0 غتها باو غا الا ستو اة كا اللر وتو المعريا مد عقر فلار ى مور طا نا 
أنظر حدول مفصل لوضعية تقدم التقارير ق 
KEBA MBAYE, op. cit., pp .344- 350.‏ 

ک و هی الدول الاتية :حامبیا» غانا» لیبیاء نامیباء روانداء السنغال» نونس و زمبابوي. 
0 ھی الدول الاتية: الجزائر» انغولا» بنین» بو رکينافاسو» بورندي» مصر» غينياء ليبياء مالي» موریس» موزمبیق»› نامیبيا 
اوغا روانداء السودان» سوازلند» تشاد» تونس و زمبابوي. 
4 
عبد العزيز طي عتان» المرحع السابق. ص 32. 
e 5 .. )5(‏ 

نفس المرحع و نفس الصفحة. 
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Sa ALES E DN O NEA 
رغبة الدول المعنية قي عدم تقد هذه‎ gs a N E تقد التقارير أما‎ 
التقارير و إحجامها عن التعاون مع الأحهزة الدولية المكلفة بالرقابة على حقوق الإنسان.‎ 

و من الحقائق الثابتة ق القانون الدولي و العلاقات الدولية أن العديد من الدول تتأثر بحساسية 
احتصاصات الأحهزة الدولية في مواحهتهاء خحاصة تلك الاحتصاصات الي تعتبرها مقيدة لسيادهًا 
الإقليميةء“فرغم أن نظام التقارير يعتبر النظام الأكثر قبولا لدى الدول قي هذا الحالء إلا أن الالتزام به 
EOE E E‏ 
من الالترامات تي جال حقوق الإنسان» فالدول ما زالت تخشى الالتزامات الدولية ثي جال حقوق 
الإإنسان و هي تتعمد في كثير من الأحيان عدم تقد تقاريرها إلى الأحهزة الدولية المخحتصة تنبا لأية 
ضغوط خارحية قد تتلقاها و لو تعلق الأمر بالملاحظات الي تبديها هذه الأحهزة بخصوص التقارير 
المقدمةء “رغم أن هذه الملاحظات قد لا تتعدى حدود النص عليها في التقرير السنوي فمذه الأحهزة 
أو حن نشرها. 

لقد أضحت هذه المبررات مع مرور الزمن غير وجيهة» ذلك أن كل أجهزة الرقابة الدولية يي 
E‏ کک ن ا ده ات الو کو ما اط ی م حه لوول 
ال لا تقدم تقاريرها. 

كما ترحع أسباب عدم تقد التقارير إلى عدم اهتمام الدول بالتراماتما الدولية الي قبلتها 
.عحض إرادتماء و قد يرحع كذلك إلى غياب الوعي و عدم إدراك الأحمية الحقيقية للتقارير المقدمة و كذا 
ضرورة تحسين مستوى التمتع بالحقوق و الحريات المنصوص ق الموائيق الدولية لحقوق الإنسان و هي 
مسؤولية تقع بالدرحة الأولى على عاتق الدول ت جحال تنفيذ التزامانما الدولية» و هو ما ينطبق بالتأكيد 


)1( عزت سعد السيد البرعي» حهاية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدول التنظيمي. المرحع السابق» ص 844. 

^ نفس المرحع» ص 843. 

)3 ر ا "الرقابة السياسية الدولية لحماية حقوق الإنسان". في: اجلة المصرية للقانون الدول» المجلد 52. 1996 
ص 105. 

4 عبد الرحيم محمد الكاشف» المرحع السابق. ص 310. 
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على الدول الإفريقية» حيث نلاحظ على سبيل المغال أن عدد التقارير المتأحرة لديها إلى غاية شهر جويلية 
OO gO‏ 


2 - الأسباب اللاإرادية لعدم تقد التقارير: 

رغم أن الأسباب اللاإرادية لعدم تقد التقارير تبدو عديدة و متنوعة إلا اما لا تشكل مصدر 
قلق كبير كما هو الشأن بالنسبة للأسباب الإرادية» ذلك أنه بعكن التغلب عليها جرد التفهم و التعاون 
و بذل الجهود من أحل ذلك خاصة ق الدول الأفريقية الي تتسم بوضع فعلي حاص لحقوق الإنسان 
و نقص الخبرة قي هذا اججال. 
ا ات ع و ا ا ی و ج ا 
بتقدم التقارير و تتعلق الثانية بنقص الوارد البشرية و المادية و الخبرات الفنية و التقنية و تتعلق الثالفة ت 
عدم التنسيق بين الدول المعنية بتقدم التقارير و مختلف الميثات الدولية و الداخلية المختصة بالرقابة على 


تقد مثل هده التقارير. 


أ- تعقيد الإجراءات: 

تشير بعض الدراسات إل أن الدول الأفريقية تحد بعض الصعوبات في صياغة تقاريرها بسبب 
التعقيد الذي تتسم به التوحيهات العامة الي وضعتها اللجنة بغرض إعداد التقارير» حيث حاءت جحد 
Ea E E e e‏ 
هذا من حهة» و من حهة أحرى فإن كثرة التقارير المقدمة إلى الأحهزة الدولية المكلفة بالرقابة 
على حقوق الإنسان سواء العالمية منها أو الإقليمية تكون قد أثرت وبشكل ملحوظ على تقد هذه 
التقارير» ذلك أن الدول غالبا ما تكون أطرافا ت العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و لا 
تستطيع التوفيق في إعداد عدد هائل من التقارير» فهذه الأخيرة تتطلب وقتا طويلا و إمكانيات مادية 


O DO‏ ا ا ا 

و فعالية لحنة حقوق الإنسان الإفريقية " » أوت 1998 رقم الوثيقة : 98/ 02/ 63 .10R‏ ص 11. 

مشار إليها تي: مصطفى محمد عبد الغفار يوسف» المرجحع السابق. ص 270. 

Wolfgang Benedek, Enforcement of Human and peoples rights in Africa- The 
communication system and state reporting under the African chartes, 1n: 


International Protection of human Rights. Studie en informatie Centrum, Mensenrechten, 
Netherlands institute of human rights, Sim spetial N° 15, p. 28. 


مشار إليه ي نفس المرحع» ص 272. 
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و بشرية كبيرة لإعدادهاء و هو ما حعل الحمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986 تعترف بالعبء الذي 
تشكله عملية تقد التقارير على الدول الأطراف قي أكثر من اتفاقية» حيث بذلت جهودا كبيرة لمعالحة 
مشكلة تعدد الالتزامات الملقاة على عاتق الدول الأطراف سعيا إلى توحيد المبادئ التو جيهية بشأن إعداد 
التقارير بحها لازدواجية الجهود و التأحر ى تقلع القارير و ترشية الإجراغات ف هذا اال ر كانت 
النتيجة أن تم التوصل إلى إمكانية استخدام المعلومات الي تم جمعها بشأن أحد التقارير بصورة فعالة ق 
فا ا 

و قي أثناء الاجتماعين الثاني و الثالث لرؤساء اللجحان المكلفة بالرقابة على اتفاقيات حقوق 
الإنسان أوصوا الدول الأطراف لدى إعداد تقاريرها أن تحيل إلى المعلومات الي تضمنتها تقارير سابقة تم 
a EEO EE SS E a‏ 
إلى تطبيقه تقريبا من حلال توحيهاها العامة بخصوص إعداد التقارير» حيث تمت الإشارة فيها إلى العديد 

من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تحث فيها الدول الأفريقية على الالتزامات الواردة بها كماهو 
الشأن فيما يخص الالتزامات المتعلقة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
و الاتفاقية الدولية لقمع حريمة الفصل العنصري و المعاقبة عليها و الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة و غيرهاء و هو ذات الأسلوب المعمول به قي العهد الدولي الخاص a‏ 
الاقتصادية و الاجحتماعية و الثقافية الذي .عو حبه تعفى أية دولة طرف فيه من تقد معلومات تكون قد 
أرسلتها إلى الأمم المتحدة أو إلى إحدى ال وكالات المتخحصصة و تكتفي بالإحالة الدقيقة لتلك المعلومات 
ترز (© 


ب- نقص الموارد البشرية و المادية: 
N AGS e‏ 
ا 


)1( قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 41/ 121 المؤرخ في 12/4/ 1986. 
مشار إليه في: عبد الرحيم مك الا شف المرحع السابق. ص 303. 

2 وثيقة الجمعية العامة للأمم المتحدة 636/ 145 ۸ء الفقرة 56. 

مشار إليها في نفس المرحع» ص 304. 

المادة 3/71 من هذا العهد. 
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الأفريقية حاصة مع حداثة الأساليب الخاصة بإعدادهاء حيث تسعى بعض الأوساط الدولية إلى رفع 
اللستوى في هذا الجحال» فقد قام على سبيل المثال م ركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع معهد 
الأمم المتحدة للبحث و التدريب بتنظيم دورات تدريبية موحهة لموظفي الحكومات المكلفين بصياغة 
التقارير حول حقوق الإنسان يحتوي على كل ما يحتاحه الشخص أو الفريق المكلف بإعداد التقارير 
اراب ا عات ا غراف عل فد اقات الد فرق اسان 

كما تحدر الإشارة أيضا إلى نقص الموارد المادية بالنسبة للدول الأفريقية» كالوسائل و الآلات 

الخاصة بالطبع و النشر و غيرهاء بالإضافة إلى النقص الملحوظ قي الخبرات الفنية و التقنية و كذا 

الصعو بات المتعلقة بتر هة النصوص و الوثائق ذات الصلة و انعدام أجهزة متخحصصة قي إعداد هذه 
التقارير» ذلك أن مهام إعداد التقارير ق الدول الأفريقية تستند إلى فرق غير متخحصصة أو إلى أشخاص 
ليست لديهم خبرة ي جال حقوق الإنسان و لا حن ينتمون إلى وزارات ذات صلة بحقوق الإنسان 
كوزارة العدل مثلا كما أوصت بذلك اللحنة ق توحجيهاها العامة بصدد إعداد التقارير. 


ج- عدم التنسيق: 

إن للتعاون في جحال حقوق الإنسان و ضرورة التنسيق فيما بين محتلف الأجهزة المعنية بحقوق 
الإنسان أحمية كبيرة حاصة في جحال إعداد التقارير» بحوث تتم الاستفادة من التحارب السابقة و من أهل 
الاحتصاص» ذلك أن عدم التنسيق بين الدول الأطراف في الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان و بين 
الأحهزة الداخلية المتحصصة قي محال حقوق الإنسان قد يؤدي إلى عدم تقد التقارير أو إلى تأخحير 
تقديمها. إلا انه لتحقيق ذلك يجب على الدول ألا بججد حرحا ف التعاون مع هذه الأحهزةء مثل المنظطمات 
غير الحكومية الداحلية منها و الدولية و استشار ها عند إعداد تقاريرهاء فلقد أصبحت العديد من 
المنظمات تنشط على مستوى عال في جحال حقوق الإنسان و ها من الإمكانيات حاصة في جحال جمع 
المعلومات ما حكن الدول من إعداد تقارير حيدةء إلا أن الملاحظ هو أن الدول الأفريقية لا تترك الحال 
واسعا هذه المنظمات و تقيد من حرية نشاطاها و لا تحبذ مشا ركتهاء و هو ما لا يتماشى و مبادئ 
حقوق الإنسان» و بالتالي ينعدم التنسيق و التعاون بين هذه الدول و بين هذه المنظمات المتخحصصة ي 
محال حقوق الإنسان. 


ا O‏ 
و ا ی ا 4 
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و أحيرا بمكن القول أن الدول الأفريقية تعيش وضعا فعليا قي محال حقوق الإنسان و استشنائيا ي 
العديد من الحالات» إلا أن اللجنة تسعى بأساليبها الخاصة و وسائلها الحدودة إلى مساعدة الدول 
الأطراف ق الميثاق و إزالة كل هذه الأسباب من أحل إعداد تقاريرها و ذلك من خلال وضعها 
لتوحيهات عامة تخص إعداد التقارير و حاولة التعامل معها بطرق و أساليب مرنة تتناسب و الوضع 
الحالي لحقوق الإنسان في إفريقيا. 


ثالثا: جزاء عدم تقد التقارير (أساليب الضغط على الدول) 

م يوضح الميثاق الإحراءات الي بمكن اتخاذها ضد الدول الأطراف الي لم تقدم تقاريرها 

أو تتأخحر عن تقديعهاء إذ م يشر إلى أي حزاء بمكن توقيعه أو إلحاقه بالدول المعنية» فاللجنة تعمل قي 
الميدان على ضوء نظامها الداحلي من حهة و مراعية لظروف الدول الأطراف من حهة أخحرى» إذ 

تراو حت الإحراءات الي اتخذها اللجنة ق مواحهة الدول المعنية بعدم تقد التقارير أو التأحر في تقديمها 
بين إعادة التوحيه و تقد المساعدة و بين التشهير بمذه الدول» حيث حاولت اللجنة حمل الدول على 
تقديم تقاريرها مستعملة معها أساليب جحد مرنة» فتارة تحاول تقد المساعدة للدول المعنية علها متدي 
إلى تقد تقاريرها و تارة أحرى تحاول أن تمارس عليها نوع من الضغوط قد تضطر على ضوئها الدول 
لتقد مثل هذه التقارير. 

ففي كل دورة من دورات اللجنة يقوم الأمين العام للإتحاد الأفريقي بإعداد قائمة بأ ماء الدول 
الأطراف تتضمن حالات عدم تقدم التقارير أو المعلومات الإضافية الطلوبة و يقدمها إلى اللجنة (لتتخحذ 
بشأها الإحراءات الي تراها مناسبة» حيث تلجاً إلى أساليب الضغط عن طريق المساعدة أو إلى أساليب 


1 - أساليب الضغط عن طريق المساعدة: 

و تتمثل هذه الأساليب ق خاولة الترغيب و الاقتراب أكثر من الدول المعنية و إقناعها ببدل 

ججهودات من أحل إعداد تقاريرها و تقديمها إلى الحنة بأقل تكلفة و بأقل عناء و دون أن تسبب هما أي 
إحراج و هي تحاول تذليل الصعوبات الي تعترض الدول ق إعداد تقاريرها. 

فاللجنة بعد أن عمدت قي بداية مشوارها إلى إرسال رسائل تذكير إلى الدول المعنية بعدم تقدم 

التقارير طبقا للفقرة الأولى من المادة الرابعة و الثمانين من نظامها الداخحلي أقدمت سنة 1992 على إعداد 


a EE ES 
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و الحكومات الأفريقية في دورته العادية الثامنة و العشرين بداكار من التاسع والعشرين من شهر حوان 
إلى الفاتح من حويلية 1992 تضمنت دعوة الدول الأطراف بي الميثاق و حثها على تقدمم تقاريرها 
الأول إلى اللجنة ق الآحال القريبة» كما تضمنت أيضا دعوة الدول الأطراف ف الميثاق التقرب إلى 
اللحنة أكثر و إعلامها و إخبارها بكل المشاكل و العراقيل ال قد تعترضها و عدم التردد ف طلب 
المساعدة من اللجنة حاصة قي الحالات الي تواحه فيها هذه الدول صعوبات عند إعدادها 
ارا ا ی د د ل ال ااا ر هی م ا هي ا ر درا ها 
التقارير و هي تعلم أيضا أنه لا حزاء يترتب من وراء تقد تلك التقارير. 
كما أن اللجنة عملت باستمرار على مساعدة الدول الأطراف المعنية بعدم تقد التقارير» فسعيا 
منها لتسهيل مهمة تقد هذه التقارير طلبت من الدول الأطراف ال م تقدم تقاريرها أن تحمع كل 
التقارير المتأحرة أو الي م تقدم إلى اللحنة و تقدمها في تقرير واحد فقط »“فكان هذا الطرح قبول لدى 
lA EN CSI EC EE NEE a‏ 
إن الأسلوب التبع من طرف اللجنة ق تعاملها مع الدول الأطراف قصد هلها على تقد تقارير 
الأحرى المتخحصصة بتلقى التقارير ف إطار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لمساعدة الدول الأطراف 
فيهاء فعلى سبيل المثال بالإضافة إلى أساليب المساعدة المتبعة من طرف اللجنة المبينة أعلاه» احتمعت 
اللحنة المعنية بحقوق الإنسان في إطار العهد الدول الخاص بالحقوق المدنية و السياسية بالممثلين الدائمين 


< Cinquième Rapport Annuel d'activités de la commission Africaine des droits de l'homme et 


des peuples 1991-1992, Annexe V II : Projet de résolution sur les rapports en retard, 1n : 
Commission Africaine des droits de "homme et des peuples, Rapports Annuels d'activités 
1987- 1997. op. cit., p.126. 

® Quinziètme Rapport Annuel d'activités de la commission Africaine des droits de 
I'homme et des peuples 2001-2002. Publie et distribué par le secrétariat de la commission 
avec I'assistance financiêre du ministêre des payés Bas ã la coopération pour le 
développement, Gambie : Banjul, p. 6. 


AS‏ ألاتة* انغولا» بنین» بو رکینافاسو» بورندي» مصر» غینیاء لیبیاء موریس»› موزمبیق»› نامیبیا› أوغندا» رو ندا 


السودان» نیوزیلانداء تشاد» تونس و زمبابوي. 
أنظر جحدول تقد التقارير في: 
KEBA MBAYE, op.cit., pp. 344-350.‏ 
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لحميع الدول الأطراف الي ل کم تقاریر ھا کا قامت بدراسة معمقة للمشاكل الي تحول دون تقلم 
N > Ela EO SEA SOE‏ 


يكون الهدف من ورائها تقليم مساعدات مادية تتناسب و حجم هذه الصعوبات. 


2 - أساليب الضغط عن طريق التشهير: 

إذا كانت أساليب الضغط عن طريق المساعدة تمدف عن طريق التعاون بين اللجنة و الدول 
الأطراف المعنية للوصول إلى إعداد التقارير و تقديمها إلى اللجنةء فإنه ف الحالات العكسية تلجاً اللجنة 
إلى تمارسة ضغوط أحرى على هذه الدول قصد إجبارها على إعداد مثل هذه التقارير و تقديمها إلى 
اللجنة رغم محدودية و عدم فعالية هذه الأساليب في بعض الأحيان» و تتراوح هذه الأساليب ما بين 
تذ كير الدول بضرورة تقدم تقاريرها و بين الإعلان عن عدم تقديمها في تلف المؤتمرات الصحفية 
أو اللإشارة إلى ذلك في التقرير السنوي للجنة الي تقدمه إلى مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية. 

فبموحب الفقرة الأولى من المادة الرابعة و الثمانين من نظامها الداخحلي تقوم اللجنة عن طريق 
الأمين العام للإتحاد الإفريقي ببعث رسائل تذكر فيها الدول الأطراف المعنية بشأن تقد تقاريرها 
المتأحرة» و هو إحراء يعتبر بمثابة إنذار هذه الدول يجب أحذه بعين الاعتبار و إلا سوف تقدم اللجنة على 
اتخاذ إحراءات أخحرى» ففي حالة عدم تقد التقارير بعد الإنذارات الموحهة إلى الدول تستطيع اللجنة 
عوحب الفقرة الثانية من نفس المادة إدراج ذلك و الإشارة إليه في تقريرها السنوي الذي تقدمه إلى مر 
رۇ ساء الدول و الحكومات الإافريقية. 

و ق إطار الممارسة بدت أعمال اللجنة متذبذبة بين رغبتها في التشهير بالدول ال م تقدم 
تقاريرها من عدمه» فراحت توجه نداءات إل الدول قي بياناتها الختامية لدورانها العادية لكن دون ذكر 


9 0 و ا ر‎ A 0O ATA aS 
.308 مشار إليه في: عبد الرحيم محمد الكاشف» المرحع السابق. ص‎ 

6 الى 40 5140 A‏ د ا ا ی چ 3 
ص ص 13- 14. 

مشار إليه في نفس المرجع» ص 34. 

طرفي الا ا 92 14 

مشار إليها في نفس المرجع و نفس الصفحة. 
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E N 
بانجول عاصمة غامبيا من الخامس و العشرين إلى الثالث من شهر نوفمبر سنة 1994 أين أدرحت ف‎ 
يانما الختامي قائمة بأسماء الدول ”و دعوما إلى تقد تقاريرها أسوة بالنظام الداحلى للجنة المعنية بحقوق‎ 
الإنسان الذي .عوجبه تستطيع هذه الأخيرة بعد تذكير الدول المعنية مرة واحدة أن تذكر أمماء كل الدول‎ 

ال لم تقدم تقريرها و ذلك في تقريرها السنوي الذي تقدمه سنويا إلى الجمعية العامة للأمم 
المتحدة» حيث قررت هذه اللجنة رغم مبادر تما مساعدة الدول الاحتفاظ بحقها ق أن تعلن قائمة 
الدول الي م تقدم تقاريرها أو تتأحر ق تقديمها أثناء المؤتمرات الصحفية الي تعقدها ق ماية كل دورة 
NT‏ 

إن اتخاذ مثل هذا الإجحراء من طرف اللجنة يعتبر تطورا إيجابيا ق أسلوب عملهاء فهو يعتبر من 
أفضل الأساليب في مواحهة الدول الأطراف و حلها على الوفاء بالتراماتما في محال حقوق الإنسان 
E NE A E os‏ 
حديد حلال دورها الخامسة و العشرين من شهر أفريل إلى الخامس من شهر ماي من سنة 1999 
ببوجمبورة (بورندي) ذكر أسماء الدول الي م تقدم تقاريرها مكتفية بتوجيه نداء عام ها © 
يكون هذا التراحع للجنة إلا تحت مختلف الضغوط الي تمارسها الدول الأطراف ف الميثاق على اللجنة 
و رفضها هذا الأسلوب ف التعامل معها. 

أما اللجنة فيحب عليها مواصلة حهودها ق هذا الجال و متابعة عملها و تذكير الدول باستمرار 

و اعتماد أسلوب النشر و إعلام المنظمات الدولية غير الحكومية مسائل حقوق الإنسان كأسلوب فعال 
و وحيد تملكه اللجنة في مواحهة الدول الي لا تتعاون معها و تتماطل في تقد تقاريرها إلى اللجنة ذلك 


و قد لا 


AS aS 

^ و هي الدول الآتية: الحزائرء أنغولاء بوتسواناء بورندي» بو ركينافاسو» جمهورية وسط إفريقياء ليزوتو» ليبيرياء ساحل 
العاج» جيبوت» غينيا الإستوائية» غنيا بيساو» كينياء حزر القمر» الكونغو» مدغشقر» موريطانياء غامبياء النيجر» الجمهورية 
العربية الصحراوية» ساوتومي» السيشل» سيراليون» الصومال» السودان» الزائيير و زامبيا. 

للمادة 2/69 من النظام الداحلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان. 

التاق الاس للحبعة العامة الدررة 51 الك 1/40740 5ه قر اللحة العية عفرف اتان 

مشار إليها في: عبد الرحيم محمد الكاشف» المرحع السابق. ص 309. 

و كرا ار السا 145 

ر ا > المرجع السابق. ص 94. 
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أن هذه الأخيرة لا تملك أكثر من جرد توحيه النداءات للدول الأطراف ف الميثاق طالبة منها تقدم 
تقاريرها خحاصة و أنه ليس هناك جزاء أو عقوبة .عقتضى الميثاق حكن فرضها على الدول المعنية بعدم 
تقديم تقاريرها أو التأحر قي تقديمعها. 


الطلب الغا 


تقوم اللجنة بفحص و دراسة التقارير وفقا لالإحراءات الواردة ق النظام الداحلي و الإحراءات 
المتعارف عليها الأحرى و على ضوء الأسئلة الي تطرحها اللجنة بحضور مندوبي الدول المعنية بالتقارير 
E NNT OS Olo EOS SE‏ 
و واضحة. و عليه نتناول تحضير التقارير للمناقشة و طبيعة الأسفلة (الفر ع الأول ) ثم مناقشتها بحضور 
مندويي الدول و المنظمات غير الحكومية (الفر ع الثاني ) فالنتائج المترتبة عن مناقشة التقارير (الفرع 
التالث). 


الفرع الأول 
تحضر التقارير للمناقشة و طبيعة الأسئلة 
نتناول في هذا الفر ع مسالة تحضير التقارير للمناقشة (أولا) ثم طبيعة الأسئلة الي يطرحها أعضاء 
اللجنة (تانيا) و دورها ف إثراء المناقشة. 


أولا: تحضر التقارير للمناقشة 

م جحدد الميثاق و لا النظام الداحلي للجنة كيفية ترتيب التقارير الواردة من الدول الأطراف 
فالأصل أن تتبع اللجنة قي ذلك ترتيبا زمنيا يكون حسب استلامها هذه التقارير الأول بالأول» إلا أن 
ذلك لا بعنع اللجنة من مخالفة هذه القاعدة و تقد تقارير على أخحرى عندما تستدعي الضرورة ذلك 
أو تقتضيها مصلحة حقوق الإنسان و الشعوب كأن تكون وضعية حقوق الإنسان و الشعوب ف 
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الدولة صاحبة التقرير حطيرة حدا أو تريد الحصول على معلومات أكثر بشأن تقرير معين و تؤخر بعد 
ا ر 

تحدر الإشارة إلى أن اللجنة و قبل أن تبدأً فى دراسة التقارير الواردة إليها .عوحب المادة 62 من 
الميثاق عليها أن تنولى من خلال السكرتير و قي وقت مبكر قدر الإمكان مهمة تبليغ أو إخحطار الدول 
الأعضاء الأطراف ني الميثاق بتاريخ افتتاح الدورة ال ستنظر فيها التقارير الخاصة ها و مدتما و مكان 
انعقادها طبقا للمادة 83 من النظام الداحلي للجنة حي يتسن للدول المعنية تحضير نفسها و تعيين 
مندوبيها قي الأوقات الحددة لذلك. 

کا لمم يحدد الميثاق و لا النظام الداحلي للجنة من يتولى تحضير و دراسة هذه التقارير» و عليه 
اة و ن ا عار ا سالرت ا شض ل فر ل جا او ان ت وال ال 
ERE N EOE E a Es‏ 
ال قروق السات و ذلك اة لتقا رين التو رة دون القار ير الاو لةه حت عدت مهم فحص 
التقارير قبل عرضها عليها إلى فريق يتولى إعداد قائمة بالموضوعات الواحب مناقشتها مع مثلي الدول 
المعنية و عرضها عليها ثي بداية كل دورة من دوراتا.^ 

أما التقارير محل الدراسة فيتم النظر فيها من خلال حلسات عامة» تدور فيها مناقشة بين مندويي 
الدولة المعنية بالتقارير و أعضاء اللجنة» كما حكن أن يحضرها غير أعضاء اللجنة و يطلعون على غتوى 
التقارير قيد الدراسة لكن دون المشاركة في هذه المناقشة أو طرح أسفلة أثناء الجلسات» و هو أمر إيجايي 
من حيث أنه حكن المشا ر كين من معرفة الوضعية الحقيقية لحقوق الإنسان و الشعوب داخحل دوهم 
و إطلاع الرأي العام بذلك» و هو ما قد يؤثر بشكل أو باحر على سلوك الدول المعنية و دفعها للعمل 
أكثر من أحل تحسين تلك الوضعية و ضمان أكبر قدر ممكن من التمتع بحقوق الإنسان و الشعوب داحل 
E‏ 


ار 

^ تعقد اللجنة دورات الانعقاد اللازمة لتمكينها من القيام مهامها بشكل مرض ما يتفق مع الميثاق ( المادة الأولى من النظام 
الداحلي) و هي عادة تعقد دورتين عاديتين سنويا تستمر كل منهما حوالي أسبوعين (المادة 1/2 من النظام الداحلي) كما يجوز 
للجنة أيضا أن تعقد دورات غير عادية (المادة 3 من النظام الداحلي) دون تحديد لعددها و لا لمدها. 

عرو اه اا او وات ال عر اد 28٠‏ مو اها لاع كا جره فعا ان 
فرعية عوجحب للمادة 29 من نظامها الداحلي اا 

^ للادة 62 من النظام الداحلى للجنة المعنية بحقوق الإنسان. 
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و ق هذا المقام جب الإشارة أيضا إلى أنه إذا كان المبداً العام هو أن تكون الجلسات الخاصة 
بدراسة التقارير علنية على النحو المشار إليه أعلاه و أن التقارير الدورية الي تقدمها الدول الأطراف ق 
اليثاق تعتبر ونائق للنشر و التوزيع فإن الاستفناء على ذلك يبقى قائما» حيث تستطيع اللجنة قي كلتا 
الحالتين أن تقرر عكس ذلك “كما لا تستطيع دائما في الحالة الثانية نشر أعماها بسبب نقص إمكانياتا 
فيما بخص النشر .© 

أما بخصرص بداية الفحص فإن اللجنة لا تبدأ بفحص التقارير المقدمة إليها طبقا للمادة 62 من 
الميثاق إلا بعد التأكد من أن هذه التقارير تحتوي على كافة المعلومات الضرورية و الكافية لدراستها .ما 
نها شکل و غترى لار ال رقب مهما الله ت مور هده الأحرة ن الا من 
أي تقرير من التقارير المقدمة إليها مثل هذه المعلومات أن تطالب الدول المعنية بتقدم معلومات إضافية 
أحرى حلال التاريخ الذي تحدده اللجنة لتقدم تلك المعلومات © 

و قي هذا الصدد قامت اللجنة على إثر تقد ليبيا لتقرير يتضمن إحراءات و تدابير غير دقيقة 
اتخذها السلطات الليبية من أحل تطبيق العديد من الحقوق بطلب معلومات إضافية من هذه الدولة تتعلق 
حاصة بالضمانات الأساسية و الضرورية لإحراء منصف و محختلف الجحهودات المبذولة و الحققة فيما 
E A e E‏ 


ثانيا: طبيعة الأسئلة 

إن للمناقشة و طبيعة الأسئلة ال يطرحها أعضاء اللجنة فائدة كبيرة و تلعب دورا هاما قي إدارة 
الجلسات و إثراء الحوار و كشف الحقائق و الوصول إلى النتائج المرحوة و تحقيق الأهداف الأساسية ت 
حال النهوض قوق الأدسان و الشغوفب و هايها. 


تنص الادة 32 من النظام الداحلي للجنة: " تعقد حلسات اللجنة و الميغات التابعة ها علناء ما لم تقر اللجحنة حلاف ذلك 
أو إذا أتضح من الأحكام ذات الصلة من الميثاق أن الاحتماع يجب أن يعقد بشكل سري ". 

و تنص المادة 78 من نفس النظام: " تكون التقارير الدورية و المعلومات الأحرى الي تقدمها الدول أطراف الميثاق كما تتطلبها 
لمادة 62 من اليثاق وثائق للتوزيع العام» و يطبق نفس الشيء على المعلومات الأحرى الي توفرها دولة طرف ق الميثاق» ما م 
تقرر اللجنة حلاف ذلك . 

a‏ اللجنة من نقص فادح في الإمكانيات و هي غالبا ما تسير أعماهما بالتعاون و عساعدات تتلقاها من أطراف رسمية و غير رسمية. 
0 امادة 1/85 من النظام الداخلي للجنة. 

N 

6" African commission on human and peoples rights", Review of the international commission 


of Jurist, N° 47, December 1991, p. 53, cite par: 
Fatsah. ougergouz, op. cit., p.313. 
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تمدف الأسئلة الي يطرحها أعضاء اللجنة إلى تزويدها .معلومات إضافية لم تتضمنها التقارير 
اللقدمة من الدول الأطراف» فهم غير ملزمين بطرح أسثلة محددة و معينة» بل إِمُم أحرار يطرحون كل 
الأسئلة الي من شأمًا أن تؤدي إلى حقيقة ما أو توضيح وضعا معينا أو أية مسألة ما» فهم خبراء 
يشار كون قي عضوية اللجنة بصفتهم الشخصية و يستخدمون كل المعلومات المتاحة لديهم بغض النظر 
عن مصدرهاء سواء كانت وثائق رسمية لسلطات الدول مقدمة التقارير أو منظمات حكومية دولية 
أو حي حهات غير رسمية كالمنظمات غير الحكومية الدولية العالمية منها و الحلية و مختلف وسائل الإعلام 
و الصحافةء فالمهم أن يجعلوا من هذه المعلومات موضوع حوار مثمر بينهم و بين مثلي الدول يكون 
المدف من ورائه الحصول على صورة كاملة للوضع الحقيقي القائم داحل الدول المعنية بالتقارير محل 
ق E E e‏ 

و تعتبر فترة طرح الأسثلة على مندويي الدول و إبداء الملاحظات من طرف أعضاء اللجنة أهم 
مرحلة من مراحل فحص التقارير» حيث يكون همذه الأسئلة أثرها البالغ ق نجاح أو عدم بجاح عملية 
الفحص» إذ يتوقف ذلك إلى حد كبير على مدى إلام أعضاء اللجنة بمحتويات التقارير محل الدراسة 
ومدى حصوهمم على معلومات وبيانات من مصادر حتلفة ومستقلة تمكنها من إحراء حوار بناء مع 
مندويي الدول» و هو ما لم يكن متيسرا باستمرار لدى اللجنة. 

ل يتقيد أعضاء اللجنة بطرح نوع معين من الأسئلة» فقد طرحت على مندوي الدول أسئلة 
مباشرة و أحرى غير مباشرة و كانت تلك الأسئلة تتمحور بصفة عامة حول مدى تطبيق الميثاق في 
الأنظمة القانونية الوطنية للدول الأطراف فيه و حول مدى اتخاذ هذه الدول للتدابير الكفيلة بوضع 
الحقوق و الحريات المنصوص عليها ني الميثاق موضع التطبيق الفعلي و أخيرا حول الصعوبات و العراقيل 
ال تعترض الدول الأطراف في سبيل تطبيق الميثاق» ”“فأثناء دراسة مختلف التقارير المقدمة إلى اللجنة 
دأبت هذه الأخحيرة إلى طرح أسئلة محتلفة تتعلق بكل الجحوانب المتعلقة بالميثاق و بكل الحقوق الواردة فيه 
عا فيها حقوق الشعوب و المبادئ الدولية لحقوق الإنسان لا سيما تلك المبادئ الي يعترف جا الإتحاد 


£ 
4 


الأفريقي” “طبقا للمادتين 60 و 61 من الميثاق» كما يجوز للجنة أن تطلب أو تطرح أسثلة تتعلق بالتقارير 
AA N ME a aE‏ 

فلن انرما ال رم ااا س 108 

أنظر تفاصيل حول نوع الأسئلة الي طرحتها اللجنة عند دراستها لمختلف التقارير المقدمة إليها من مختلف الدول الأفريقية 
الأطراف في الميثاق و طبيعة الحوار الذي ساد بين أعضاء اللجة و مندوبي الدول الأطراف صاحبة التقارير في : 

افلين انكوماء المرجحع السابق. ص ص 147-137. 
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الي أعدها الدول الأطراف إعمالا للاتفاقيات الدولية الأحرى لحقوق الإنسان مما يسمح بإضافة عناصر 
حديدة للمقارنة و يتيح للجنة معرفة أكثر بموقف الدول الأطراف من الاتفاقيات الدولية الأحرى 
و تكوين فكرة شاملة عن الوضع الفعلي لحقوق الإنسان داحل الدول المعنية بالتقارير “كما حاء ذلك في 
التوحيهات العامة للجحنة و طلبها تي هذا الإطار توضيحات حول مدى التزام الدول الأطراف ق الميثاق 
باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
و الاتفاقية الدولية لقمع حرعة الفصل العنصري و المعاقبة عليها © 

و كان لابد للجنة أن تستفيد من تحارب الأحهزة الدولية السابقة ها في محال حقوق الإنسان 
و إتباع مناهجها و أساليبها الناححة في دراسة التقارير حن بالنسبة لنو ع الأسئلة الي تطرح أثناء 
لمناقشات الي تحريها اللحان الدولية الأحرى» حيث يتسم بعضها بالتوسع قي المناقشة بين أعضاء هذه 
اللحان و بين مندوبي الدول و بالتدقيق قي طرح الأسئلة» فعلى سبيل المثال تتمحور الأسئلة الي يطرحها 
أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على مندوبي الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
و السياسية حول الإطار القانوني لكل حق من الحقوق الي يتضمنها العهد و مدى كفالة هذا الحق على 
A O E a‏ 

أما اللجنة فقد اتبعت منهجا يتسم بالعمومية و طرح أسئلة مبعثرة و غير منتظمة و لا تتعلق 
بكل حق على حدة رغم أحذها مأحذ الجد قي دراستها هذه التقارير» إلا أن ذلك قد يفهم في ضوء 


الفرع الغا 
مناقشة التقارير بحضور مندوبي الدول و المنظمات غير الحكومية 
تتم دراسة التقارير و مناقشتها بحعضور مندوبي الدول الأطراف المعنية بتقدم التقارير (أولا لاهم 
يعبرون عن إرادة دوطمم و بحضور المنظمات غير الحكومية (ثانيا) لأا ختصة ميدانيا ني جحال حقوق 
الإإنسان و الشعوب. 


SAG a AE 

Directives Générales pour les rapports périodiques nationaux, op. cit., pp. 936-944.‏ ® 
أنظر المنهج التطبيقي للجنة المعنية بحقوق الإنسان في دارسة و مناقشة التقارير و نماذج منها كحق تقرير المصير و الحق ي 
الحياة و الترام الدولة بتوفير سبل الإنصاف الفعالة قي: 


عبد الرحيم محمد الكاشف» المرحع السابق. ص ص 315- 344. 
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أولا: مناقشة التقارير بحضور مندويي الدول 

لا ينص الميثاق و لا يشترط حضور مندوبي الدول الأطراف أثناء فحص اللجنة للتقارير المقدمة 

من هذه الدول» حيث حاء بنص عام و ق مادة واحدة تخص نظام التقارير الدورية المقدمة من الدول 

الأطراف دون أي تفصيل لذلك, إلا أن اللجنة تدا ركت ذلك عند وضعها لنظامها الداخحلي» ففيما بخص 
حضور مندوبو الدول الأطراف خلال دراسة و فحص التقارير أجاز النظام الداحلي للجنة لممثلي الدول 
الأطراف ق اليثاق أن يشار كوا قي دورات انعقاد اللجنة الي ستنظر فيها التقارير المقدمة من طرفهاء ° 
كما يجوز للجنة طبقا لنظامها الداحلي أيضا أن تبلغ الدول الي طلبت منها معلومات إضافية أنه بإمكاها 
E Nag O EET A e‏ 

إحبارياء و كأن النظام الداحلي يتحدث عن حواز و إمكانية حضور هؤلاء الممثلين و لا يتحدث عن 

إلزامية حضورهم» و قد يفهم من هذا أن الدول الأطراف في اليثاق ها كامل الحرية ق أن تبعث أو لا 
تبعث .عمثلين عنها عند دراسة تقاريرهاء و يتوقف ذلك بطبيعة الحال سلبا أو إيجابا على مدى استعداد 
هذه الدول للتعاون مع اللجنة ق هذا اجال. 

و لما كان حضور مندويي الدول الأطراف في الميثاق لا يعد شرطا مسبقا و صريحا لدراسة 

التقارير فإن مثل هذا الحضور يعتبر شيء مرغوب فيه» بل إنه ضروري بالنسبة للجنة الي أصبحت تلح 
و تكد على ضرورة حضور هؤلاء المندوبين أثناء فحص التقارير على نحو ما ذهبت إليه اللجنة المعنية 

بحقوق الإنسان الي كلفت نفسها زيارة أقاليم الدول الأطراف ق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
و السياسية لإقناعهم بضرورة إرسال مثلين عنها لمناقشة تقاريرهاء ”و عليه فإن اللجنة عمدت في عملها 
إلى تأحيل دراسة تقارير الدول الأطراف ال لم ترسل ممثلين عنها أثناء النظر قي تقاريرها حن بلغت مدة 
التأجيل قي بعض الأحيان عامين كاملين» فلقد قامت اللجنة على سبيل المغال بتأحيل دراسة التقرير المقدم 
من طرف دولة الطوغو المقرر دراسته ق الدورة الثانية عشرة سنة 1992 إلى الدورة الثالئة عشرة لسنة 
3 أجلت دراسة تقرير كل من بنين» الرأس الأحضر و غانا المقرر دراستها ف الدورة الثالثة عشرة 

سنة 1993 إلى الدورة الرابعة عشرة سنة 1994 تم أحلت تقارير كل من بنين و الرأس الأخحضر 


المادة 83 من النظام الداحلي للجنة. 

4 أنظر نفس الادة. 

فأثناء مناقشة هذه اللجنة لأحد التقارير المقدم من غينيا ۾ يحضر نمثل هذه الأحيرة نما أدى إلى تأحيل دراسته اربع مرات 
دون أن تستجيب هذه الدول بطلب هذه اللجنة و إرسال نمثل عنهاء فقررت هذه اللجنة بعث أحد الأعضاء نيابة عنها لزيارة 
غينيا قصد إقناعها بضرورة إرسال نمثل عنها لحضور مناقشة تقريرها. 

أنظر: عبد الرحيم محمد الكاشف» المرجع السابق. ص 312. 
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وموزمبيق المقرر دراستها قي الدورة الرابعة عشرة سنة 1993 إلى الدورة الخامسة عشرة سنة 1993 ثم 
أحلت مرة أحرى إلى الدورة السادسة عشرة سنة 1994م تأحيل دراسة تقرير الموزمبيق أثناء هذه الدورة 
N SEN EE O A E E A E a‏ 
عشرة نظر التقرير المقدم من موزمبيق مرة أحرى رفقة التقرير المقدم من الشيسل و أرحأت نظر التقرير 
امقدم من زعبابوي في دور تما العشرين لغياب مثل عنها أمام اللجنة لمناقشة التقرير بحضوره.^ 
و الحقيقة أن التأحيلات بسبب عدم حضور مندوبين عن الدول الأطراف يطرح إشكالية تأحير 
التقارير و عدم دراستها لمدة طويلة» مما حعل موقف اللجنة متذبذبا بين تأحيل دراسة التقارير و دراستها 
في غياب مندويي الدول الأطراف المعنية بمذه التقارير» فرغم أما قررت ق مناسبات عديدة ما سوف 
تدرس التقارير في دوراتما القادمة حى قي غياب ممثلي الدول الي ترفض إرسال ممثلين عنهاء إلا أا فيما 
عل ا جات e a as‏ 
و ف هذا الصدد يرى البعض أن مهلة ستة أشهر تعتبر كافية لأن تبادر اللجنة على إثرها دراسة 
ار و ا ی ا ا ت ا ی ع ر اا 
و لا شك أن لحضور مندويي الدول الأطراف و مناقشة التقارير بحضورهم بالغ الأحمية» فمثل 
هذا الحضور يشكل فرصة جيدة لإحراء حوار بناء بين اللجنة و بين هؤلاء المندوبين» فمندوب الدولة هو 
الذي يقوم بعرض التقرير المقدم من دولته و هو الذي يتولى الإحابة عن ختلف الأسئلة الي يطرحها 
أعضاء اللجنة أثناء مناقشة التقرير و يقدم كل التوضيحات حول كل النقاط الي تبدو غامضة قي 
ا 
و من هذا المنطلق ينبغى أن يكون هؤلاء المندوبين القدر الكافي من المكانة و الخبرة و الدراية ما 


1 


بعكنهم من مناقشة المسائل الي تثيرها اللجنة بالتفصيل حول أي وضع يتعلق بالميثاق و أن يكون عددهم 


مشار إلى هذه التأحيلات ق: 

افلين أنكوماء المرحع السابق. هامش ص 340. 

2 ا محمد عبد الغفار يوسضف» المرجع السابق. ص 269. 

La a 

و أنظر كذلك: مصطفى محمد عبد الغفار يوسف» المرجع السابق. ص 269. 
و ی ا 

E CAR E 0)‏ المرجع السابق. ص ص 311- 312. 
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معتبرا بالقدر الذي بمكنهم من السيطرة و تغطية كافة حوانب الميثاق و يستحسن أن يكون ضمن الوفود 
الممثلة للدول الأطراف أعضاء ممن شا ر كوا في إعداد التقارير محل الدراسة أمام اال 

الل اة رق ا ا و اط ف العم اسر ار غل رسال وین 
فقط الإحابة على الأسئلة الخاصة بالعهد الدولى لحقوق الإنسان المدنية و السياسية و إنما أيضا الإحابة 
قدر الإإمكان على تلف القضايا و الأسئلة المتعلقة بالاتفاقيات الدولية الأخحرى لحقوق الإنسان» فكلما 
كان هناك تمثيل رفيع المستوى كلما مكن من تقدم ردود واضحة »كافية و ناقية © 

و في هذا السياق سعت اللجنة إلى حث الدول على تعيين مسؤولين من مستوى رفيع ليكونوا 
E OS ENR CENO SE SO‏ 
أنفسهم ناشدوا الدول الأطراف ف مناسبات عديدة لإرسال مندوبين مؤهلين للرد على استفسارات 
اللجنة و ذلك أمام النقص الملحوظ و القصور من حانب مندويي الدول الأطراف ق الرد على 
استفسارات» تعليقات و أسئلة اللجنة» ذلك لأنه و ق حالات عديدة م يتمكن هؤلاء المندوبين من 
بلداهم وم يشر كوا ق إعداد التقارير و غير ملمين باوضاع بلدامم» نما يتعذر عليهم تقدم بيانات دقيقة 
ES‏ 
E‏ 
ففي أثناء مناقشة التقرير الأول المقدم من غانا ال كانت مثلة من أحد الدبلوماسيين بوزارة 
الشؤون الخارحية كان يعمل قائما بالأعمال بأثيوبياء وضعت اللجنة أسئلة عديدة لتكملة النقص المو جود 


1 E AES 

U SRS A RET OEBES E ANAS E ONS  S 
و الاتحاد السوفييٍ الذين أرسلوا وزراء ومنهم وزراء العدل مرفوقين بعدد من الخبراء.‎ 

أنظر : افلين أنكوماء المرجع السابق. ص 136. 

آنظر: مشرو ع القرار الذي قدمته اللحنة إلى مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الأفريقية المنعقد قي دورته التاسعة و العشرين 
من التامن والعشرين إلى الثلائين من شهر حوان 1993 بالقاهرة قي: 


Rapports Annuels d'activités De la Commission Africaine des Droits de I'homme et des 
peuples 1987- 1997. op. cit., pp. 134-135. 


HOE Na SS 
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بذلك التقرير» م يتمكن الممثل الغاني من الرد عليها و وعد .موافاتما بذلك لاحقا و هو ما لم بحدث فيما 
ف 

أما التقرير الأول لتونس و الذي لم يقدم إلا ق الدورة الثامنة عشرة فقد شابه نقص كبير نما 
حعل اللحان تطلب من المندوب التونسي أن يقدم تقريرا آخر و يعده إعدادا حيدا وفقا لتوحيهات اللجنة 
وارد ا و 

و الحقيقة أن الفحص الجيد و الدراسة الجيدة للتقارير لا تتأتى إلا من حلال قدرة نمثل 
أو مندوب الدولة صاحبة التقرير عندما يكون قادرا على إحراء حوار أو نقاش بناء مع اللجنة يعطي 
لذلك الفحص فعالية و بمكن اللحنة من التعاون ت هذا الحال مع الدول الأطراف ق الميثاق» و على هذا 
الأساس بالذات اشترط النظام الداحلي للجنة أن يكون ممثل الدولة الذي يشارك ق دورات انعقادها 
قادرا على الرد على الأسئلة الي توجهها له اللجنة و أن يقدم بيانات بشأن التقارير الي قدمت بالفعل 
من قبل هذه الدولة و أن يقدم أيضا معلومات إضافية عن دولته. 


ثانيا: مناقشة التقارير بحضور المنظمات غير الحكومية 

إذا كانت أهمية حضور مندوب الدولة أثناء مناقشة التقارير تكمن في كونه مثلا للدولة صاحبة 
التقرير و قي كونه قادرا على الإحابة عن كل التساؤلات الي تطرحها اللحنة» فإن ية حضور 
المنظمات غير الحكومية تكمن في كوما قادرة على تزويد اللجنة معلومات قد تتسم بالواقعية 

و الاستقلالية أحيانا و بالتفصيل و الوضوح أحيانا أحرى بالإضافة إلى أن هذه المعلومات قد تكون غير 
متوفرة أو غير متاحة للسلطات و للأحهزة الحكومية» حيث تستفيد اللجحان الدولية ق إطار الاتفاقيات 
الدولية الإقليمية منها و العالمية من هذه المشاركة الفعالة للمنظمات غير الحكومية أثناء فحصها للتقارير 
المقدمة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات نظرا لوحود هذه المنظمات داحل الدولة صاحبة التقرير ما 
يعكنها من إحراء معاينات لأوضاع حقوق الإنسان من الداحل و حي قي عين المكان عندما يتسى ها 
ذلك و استغلال فرصة الحديث مع أشخاص من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو التحدث من حهة 
أحرى مع المسؤولين ات او ا ت 


< Septième rapport annuel d'activités de la commission africaine des droits de I'home et des 
peuples 1993-1994, op. cit., p. 163. 
.270 ك مصطفى محمد عبد الغفار يوسف» المرجع السابق. ص‎ 
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م يتسن لواضعي الميثاق إدراك مدى أحمية حضور مثل هذه المنظمات أثناء فحص التقاريرء إذ م 
ينص كل من الميثاق و النظام الداحلي للجنة على ذلك» و قد يرحع ذلك إلى حداثة اللجنة و نقص 
بحربتها قي هذا ا لمجال و هي لا تزال أثناء وضعها لنظامها الداحلي تحت السيطرة السياسية و المعنوية العامة 
لالإتحاد الإفريقي و الدول الأعضاء فيه و لم يكن آنذاك للمنظمات غير الحكومية حاصة الحلية منها 
صوت مسموع و لم تفرض وحودها بعد خحاصة في جال حقوق الإنسان حيث كانت بعض النظمات 
غير الحكومية الدولية ذات النفوذ العالمي مثل منظمة العفو الدولية و اللجنة الدولية للقانونين > 

لكن اللجنة فيما بعد تدا ركت مدى هذه الأهمية و المساعدة الي حكن أن تقدمها ها مثل هذه 
المنظطمات غير الحكومية ثي الميدان» حاصة و أن اللجنة مرور الوقت اكتسبت خبرة ق هذا الجال 
و أصبحت ها علاقات و اتصالات مكثفة بالمنظمات غير الحكومية و منحت العديد منها صفة العضو 
المراقب لديها. 

فأثناء وضعها لا يسمى .عخحطط موريس )1996-2001 Pan d'action de Maurice‏ جعلت 
اللحنة من بين الأهداف المسطرة ق هذا المحطط هو إقامة شبكة لتبادل المعلومات و خلق إطار للتعاون 
في هذا الحال يتم من حلاله النهرض بحقوق الإنسان و الشعوب و هايتها قي القارة الأفريقية ا 
طبقا هذا المحطط تعتمد أيضا على المشا ر كة الواسعة للمنظمات غير الحكومية ثي تحقيق أهدافها من 


تعتبر هاتان المنظمتان من أبرز منظمات غير الحكومية في العام نشاطا في جال حقوق الإنسان» فالأولى تعد تقارير سنوية عن 


كل الدول في العام و تتابع باستمرار و اهتمام كبير قضايا حقوق الإنسان المتعلقة خحاصة بسجناء الرأي و المعتقلين... اخ 

و الثانية لعبت دورا هاما في جحال حقوق الإنسان في إفريقيا و تعاونت مع اللجنة عدة مرات و كان ها الفضل أيضا حن ق 

دعم و تشجيع إنشاء امحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب. 

يعتير خطط موريس 1996- 2001 ع1 d'action Maur‏ anاP‏ عمل مكمل للمخحطط الذي وضععته اللجنة للفترة 

(1992- 1996) بعد تقييمها لنشاطاتما حلال تلك الفترة و إدراك النقائص و الصعوبات الي واحهتهاء حيث أن اللجنة بعد ذلك 

أد ركت جيدا الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات غير الحكومة في هذا الحالء آحذة في الاعتبار التطورات السياسية و الاقتصادية 

و الاحتماعية و الثقافية الي تعطي أبعادا حديدة لعملها و تضعها أمام تحديات حديدة بالإضافة إلى إقرارها بالطابع العا مي لحقوق الإنسان 

و الشعوب الذي يتطلب منه التعاون الدائم و المستمر مع مختلف الشركاء سواء الأفريقيين منهم أو غير الأفريقيين» و من هنا تم الإقرار 

بان هذا المحطط يتطلب لتنفيذه نظام للشراكة تقوم اللجنة فيه بتشجيع و تدسيق مختلف المبادرات في إطار البرامج المختلفة و الرامية إلى 

النهوض بحقوق الإنسان و الشعوب و هايتها. 

أنظر مقدمة هذا المحطط في: 

Commission Africaine des droits de Ihomme et des peuples, O.U.A, Plan d'action de 
Maurice 1996-2001. Gambie : Banjul, pp. 1-2. 


® Tbid, p.16. 
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حلال إقامة نظام للاتصال و التعاون عموديا و أفقيا بين هذه المنظمات غير الحكومية من جحهة و بينها 
a e‏ 

و بمكن القول أن بحربة اللجنة قي تعاملها مع المنظمات غير الحكومية العا مية غير الأفريقية» حلق 
لديها قناعة أكثر لكي توسع علاقاتما مع المنظمات غير الحكومية الأحرى”داحل القارة الأفريقية و تفتح 
ها ججحال أوسع للمشا ر كة في تحقيق أهدافها. 

و في الممارسة اعتمدت اللجنة ق دراستها للتقارير المقدمة إليها من الدول الأطراف على 
منظمات غير حكومية عديدة افريقية و غير افريقية من الجزائرء بنين» نيجرياء تزانيا و غانا» ٠‏ ”حيث 
قدمت هما معلومات مفيدة تم استغلالها من طرف اللجنة خلال دراستها هذه التقارير» كما تقوم بعض 
المنظمات غير الحكومية الدولية كاللجنة الدولية للحقوقيين بإطلاع اللحنة و بصورة منتظمة بحالات 
ااك ق ن ق ن 

إن عمل المنظمات غير الحكومية ق هذا المجال لا يكون فعالا إلا بالقدر الذي توليه هذه 
المنظمات لثل هذه التقارير من أهمية» حيث يجب عليها أن تسعى للحصول على التقارير المقدمة من 
الدول و دراستها دراسة جيدة و دقيقة في ضوء المعلومات المتوفرة لديها و إعداد تقارير موازية همها 
و تقديمها ق الأوقات المناسبة لذلك» كأن تكون متزامنة مع التقارير المقدمة من طرف الدول حي 
تتمكن اللجنة من دراستها إلى حانب تقرير الدولة المعنية و يتس ها إحراء مقارنة بينهما للتأكد 
و استخلاص المعلومات الصحيحة» حاصة و أن اللجنة عملا بالمادة الثامنة و السبعين من نظامها الداحلي 
سوف تحيط المنظمات غير الحكومية الدولية و الحلية الي تتمتع بصفة المراقب لديها علما بالتقارير المقدمة 
من الدول الأطراف» حيث تقوم بإعلامها أو بإرسال نسخ إليها من تلك التقارير لتقوم بعد ذلك 


< Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples, O.U.A, Plan d'action de 

Maurice 1996-2001. op. cit. , pp.16-17. 
® Tbid, p.17. 

^ فعلى سبيل الال و أثناء فحص التقرير الأول لغانا حلال الدورة الرابعة عشرة للجنة غم 1993ء قدمت اللجنة الغانية المعنية 

بحقوق الإنسان و الشعوب تقريرا بحتوي إحدى عشرة صفحة» كان أكثر تفصيلا من التقرير الذي تقدمت به الحكومة الغانية» 

تناولت فيه با لخصوص حالة دستور الجمهورية الرابعة و مدى احترامه للحقوق الأساسية و عدم اتخاذ إحراءات لإدماج الميثاق 

قي القانون الداحلي لغانا رغم التصديق عليه من حهة» و حالات انتهاكات لبعض الحقوق و الحريات من جحهة أخحرى فذكرت 

متلا قمع المظاهرات السلمية من طرف الشرطة سنة 1993 و احتكار الحكومة لوسائل الإعلام الإلكترونية و حرق الحق قي 

حرية التعبير كما تمت الإشارة أيضا إلى بعض الممارسات الشبيهة بالاسترقاق في منطقة فولتا بغانا. 

أنظر: افلين أنكوماء المرحع السابق. ص ص 129 - 130. 
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بتحضير الأسئلة الخاصة .عناقشة هذه التقارير على ضوء المعلومات المتوفرة لديها و على ضوء المعلومات 
ا ا ا 

و جحدر الإشارة أيضا إلى أن دور المنظمات غير الحكومية قد يكون فعالا رغم أنه لا بحق ها طرح 
الأسئلة على مندوب الدولة حلال مناقشة تقرير دولته» باعتبار أن ذلك يقتصر على أعضاء اللجنة 
Yaz UE EER E EZE Oê A E‏ 
بصفة علنية» و ذلك بغرض خلق حوار ”حكن من خلاله هذه المنظمات غير الحكومية التأثير على 
التوصيات الي قد تصل إليها اللجنة» حيث يقوم مقرر اللجنة بعرض شامل و يرفع رئيس اللجنة بعدها 
الجلسة مباشرة. 

كما أن لمختلف وسائل الإعلام و الدعاية دورا فعالا قي هذا البجال» خحاصة إذا ما وحهت توحجيها 

صحیحا و سليماء ا المنظمات غير الحكومية فعل ذلك عن طريق تكثيف الاتصالات ذه 
الوسائل و تزويدها بالمعلومات الضرورية الي حكن استعماهها ضد الدول الأطراف و هلها على تنفيذ 
ا ل و ا د ا ا ت ق ع وا ا ا 
دراستها و مناقشتها للتقارير المقدمة إليها من الدول الأطراف. 


الفر ع النالث 
النتائج المترتبة عن مناقشة التقارير 
نشير ق البداية إلى أن اللجنة بعد دراستها للتقارير لا تصدر قرارات ملزمة (أولا) إنغا تحاول 
إظهار نتائج الدراسة و نشرها على نطاق واسع فقطء و هذا نحاول دراسة بعض الجوانب الايجابية 
و السلبية لدراسة مثل هذه التقارير و إبراز مزايا و عيوب نظام التقارير (ثانيا). 


< Commission Africaine des Droits de 1'homme et des peuples, Procédure d'examen des 
rapports des états. Op. cit., p.6. 
^ Tbid, même page. 
® Tdib, p. 7. 
IS oS 
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أولا:عدم إلزامية النتائج 

إن الحديث عن النتائج الي قد تسفر عن فحص التقارير تستدعي ق بداية الأمر أن نشير إلى أن 
اللجنة و هي بصدد القيام بذلك لا تعتبر هيئة قضائية و لا حي شبه قضائية مكنها إصدار أحكاما على 

0 2 ع 1 ع 2 £ ع 

مدى تنفيذ الدول لالتراماها أ م لاء “مجن أنه لا مكرجا أن تصدر قرارا يهانة أو تتبوئة الدول الأطراف 
فيما مخص تنفيذ الالترامات المترتبة عنها .موجحب الميثاق» فنظام التقارير كما تمت الإشارة إليه سابقا 
يعتبر وسيلة للحوار بين اللجنة و الدول الأطراف و ليس نوعا من الرقابة ينال من سيادة الدول من حراء 
فحص التقارير و مناقشتها و هو لا ينهي إلى أكثر من صياغة اللجنة لتوصيات عامة و مناشدة الدول 
لقد أغفل الميثاق بيان ما حكن أن يسفر عنه بحث و فحص التقارير المقدمة من الدول 
الأطراف» إذ لا حكن وضع تصور ما عن الإحراء الذي بمكن إتباعه عقب الانتهاء من فحص التقارير تي 
الإنسان وضمان حقوق الإنسان طبقا للشروط الواردة قي الميثاق ... 1© 
نطاق التزامات الدول و إبراز الجوانب الي أغفلتها قي التقرير» فإن ذلك لا يعن بأي حال من الأحوال 
أن فحص التقارير لا تسفر عنه أية نتائج تذكر» فلقد حاء النظام الداحلي للجنة و على غرار أحكام 
الأنظمة الداخحلية لميعات الدولية الأحرى مكرس لأحكام خاصة بالنتائج ال بمكن أن تسفر عنها 
دراسة هذه ا 

فطبقا للفقرة الثالثة من المادة 85 مره يجوز للجنة إذا قررت بعد دراسة التقارير و المعلومات 
المقدمة من قبل الدول الأطراف قي الميثاق أن دولة من الدول الأطراف لم تف ببعض التزاماتها موحب 
اميثاق أن ترسل بكافة الملاحظات العامة إل الدول المعنية إذا رأت ذلك لازما. 


3 (1) 

عك اليوط غا ارج الا ص 32 

مصطفى محمد عبد الغفار يوسف» المرحع السابق. ص 269. 

تنقسم الملاحظات العامة ال تقدمها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في إطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية إلى 
خمسة أحزاء كالآن: المقدمة» الجوانب الإيجابية» العوامل والصعوبات الي تؤثر على تنفيذ العهد» بواعث القلق الرئيسية 

و الاقتراحات والتوصيات. 

أنظر مضمون هذه الأجزاء : عبد الرحيم محمد الكاشف» المرجع السابق. ص 352. 
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E O O E N NO OC 
بوضعية الميثاق داخل الدولة صاحبة التقرير» حيث يفترض أن تستلهم اللجنة قي صياغتها هذه الملاحظات‎ 
هملة من المبادئ الي ت ؤكد ضرورة تعزيز التعاون قي جال النهرض بحقوق الإنسان‎ 
as 

كما يمكن للجنة طبقا لنظامها الداحلي أيضا أن تطلب من الدول الأطراف ي الميثاق عن طريق 
السكرتير إبداء تعليقاقا بخصوص الملاحظات العامة الي وضعتها بعد دراستها للتقارير و المعلومات 
لمقدمة من هذه الدول» حيث تستطيع اللجنة إذا كان ذلك ضروريا أن تحدد مهلة يحب أن تقدم خحلاها 
E E TT‏ 

و يدو أن مسألة إرسال الملاحظات العامة إلى الدول المعنية و طلب التعليقات عليها لا يكن أن 
تكون بطبيعة الحال إلا نتائج ف صا الدول الأطراف ف اليثاق» من حيث أما لا تشكل مصدر إزعاج 
ها و أن التعامل قي هذا الحال حكن أن ييقى حدودا بينها و بين اللجحة في إطار التعاون بينهما من أحل 
النهوض بحقوق الإنسان و هايتها في إفريقيا. 

هذا من حهة» و من حهة أحرى فإن اللجنة بإمكاها ألا تتوقف عند حدود الملاحظات العامة 
و تعليقات الدول الأطراف عليها دون إرساها إلى جحهات أخحرى وإعلام الرأي العام بها » فطبقا لنظامها 
الداحلي يجوز له ١‏ كذلك أن ترسل بالملاحظات العامة المشار إليها أعلاه إلى موتمر رؤساء الدول 


ار و الا لر اا ن 350 
^ جاء في الإعلان الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بتاريخ 30 أكتوبر 1980 في دورتما الحادية عشرة و اللخاص بواجبات هذه 
اللحنة وفقا للمادة الأربعين من الاتفاقية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية أن هذه اللجنة تحقيقا للأهداف المتوحاة من إصدار تعليقاها 
على تقارير الدول الأطراف يجب أن تستلهم المبادئ الآتية: 

1- أن يتم إحطار الدول الأطراف بمذه التعليقات طبقا للمادة 4/40 من العهد. 

2- أن تستهدف تعزيز التعاون بين الدول الأطراف لتطبيق العهد. 

3- أن تحسد الخبرة الي اكتسبتها اللجنة من خلال دراسانما للتقارير المقدمة من الدول. 

4- أن تستدعي انتباه الدول الأطراف إلى المسائل الي من شأما إحراء تحسينات على نظام التقارير و تطبيق العهد. 

5- أن تستهدف تشجيع أنشطة الدول والمنظمات الدولية في تعزيز و حماية حقوق الإنسان. 
أنظر هذا الإعلان في وثائق الأمم المتحدة: U.O. Doc,GAOR, suppl , N° 40 (A/36/40), para. B.‏ 
مشار إليه تي نفس المرجحع» هامش ص 368. 
الادة 1/86 من النظام الداحلي للجنة. 
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و الحكومات الأفريقية مرفقة بالتقارير المقدمة إليها من طرف الدول الأطراف ف الميثاق» كما يجوز ضما 
أيضا أن تبعث له بالتعليقات الي تلقتها من هذه الدول بشأن الملاحظات العامة كلما كان ذلك مک () 

كما بإمكان اللجنة أيضا عملا بالمادة الرابعة و الخمسين من الميثاق أن تدرج مسال لتقا رر 
و النتائج المتوصل إليها على النحو المبين أعلاه ي التقرير الذي تقدمه إلى كل دورة عادية لمؤتمر رؤساء 
الدول و الحكومات حول مختلف أنشطتها » فهذا الأحير باعتباره أعلى حهاز للاتحاد الأفريقي “ييتطيع 
اتخاذ القرارات بخصوص أية قضية من القضايا الأفريقية المطروحة .عا فيها حقوق الإنسان» ذلك أن من 
بين مهامه هو استلام و بحث التقارير و التوصيات الصادرة عن الأحهزة الأحرى للاتحاد و اتخاذ 
a a‏ 

RE N E age 
المتعلقة بحقوق الإنسان أفصل و أحسن وسيلة تملكها اللجنة لتفعيل أعماها و الضغط على الدول‎ 
الأطراف من أحل تقدم التقارير و احترام حقوق الإنسان بصفة عامة » حيث تستطيع اللجنة نشر‎ 
و توزيع أعماها طبقا للمادة التاسعة و السبعين من نظامها الداحلي» إلا آنا م تتمكن من دلك ق العديد‎ 
من الحالات بسبب افتقارها للإمكانيات المادية و المالية» ففي الكثير من الحالات لم تستطع نشر أعماها‎ 
إلا بتدحل أو مساعدة خارحية قد تأ من حهات غير افريقية و غير رمية أيضا.‎ 

إن النتائج المتوصل إليها من طرف اللجنة بعد دراستها للتقارير تبقى محدودة الفعالية ما م تكن 
هناك متابعة حدية من طرفها ”و من طرف المنظمات غير الحكومية من حهة و حرص الدول المعنية على 


الادة 86/ 2 من النظام الداحلي للجنة. 

فمن بين أهداف الإتحاد الإفريقي ني حال حقوق الإنسان و الشعوب: 

- تشجيع التعاون الدولي مع الأحذ في الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 5/3 من القانون 

التأسيسي للاتحاد الإفريقي). 

- تعزيز و حماية حقوق الإنسان و الشعوب طبقا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب و المواثيق الأحرى ذات الصلة 

بحقوق الإنسان و الشعوب (لمادة 8/3 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي). 

و من مبين مبادئه في حال حقوق الإنسان و الشعوب أيضا: احترام المبادئ الديعقراطية و حقوق الإنسان و سيادة القانون 

و الحكم الرشيد (المادة 13/4 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي). 

.174 رحب عبد الحميد» المنظمات الدولية بين النظرية و التطبيق. القاهرة: مطابع الطوججي التجارية» 2002» ص‎ d) 
^“ Valère Eteka yemet, op. cit., p. 284. 

E LS 


Commission Africaine des Droits de I'homme et des peuples, Procédure d'examen des 
rapports des états, op. cit., pp.7-8. 
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تطبيق و استكمال ملاحظات اللجنة من حهة أخحرى » فهده الأحيرة يقع عليها باستمرار واحب المتابعة 
وتذكير الدول باستكمال البيانات الإضافية» كما ها أيضا أن تخطر حن الأجحهرة الحكومية المعنية - مثل 
ااا اا و غاا و و ل رر ا ها ن ر ق كما 

و يقع على المنظمات غير الحكومية خحاصة الحلية منها واحب الضغط على حكومانما و ذلك 
حملها على تعديل تشريعاتما و العدول عن مارستها المنافية لحقوق الإنسان و الشعوب .© 

أما الدول فيقع عليها واحب التعاون مع اللجنة و العمل بتوحيهانها قصد النهوض و الاستجابة 
للالتزامات الملقاة على عاتقهاء“ حيث يتوقف و إلى حد كبير مدى فعالية ليس فقط نتائج عمل اللجنة 
من خلال فحص التقارير و إنغا مدى فعالية نظام التقارير ككل على هذه الأدوار وتقوئا باستمرار. 


ثانیا:مزایا و عيوب نظام التقارير 

من حلال دراستنا لمختلف حوانب نظام التقارير الي تشرف عليه اللجنة يتضح ٠‏ لا أنه رغم 
RR 0 RE e 2‏ م ارب 
أو السلبيات الي تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة منه» و عليه سوف نحاول إبراز أهم مزايا نظام 
التقارير تم إبراز أهم عيوبه . 


1 - مزايا نظام التقارير: 

إن مزايا نظام التقارير تتحقق بالدرحة الأولى في الحالات الي بحكن معها الوصول إلى تحقيق 
ی ل د و یی ا د 
فنظام التقارير واحد من أهم الوسائل و الميكانزمات الى تضمن اللحنة من خلاله النهوض بحقوق 
الإنسان و هايتهاء فهى بعد أن ذكرت بأهداف هذا النظام ‏ أقرت بمزاياه المتملة قي الآن: 


أفلين أنكوماء المرحع السابق. ص 149. 

نفس المرحع» ص ص 194- 249. 

أحمد أبو الوفاء المرحع السابق. ص 101. 

أنظر أهداف نظام التقارير في المطلب الان من المبحث الأول من هذا الفصل» ص ص 112-107. 


6) Commission Africaine des Droits de I'homme et des peuples, Procédure d'examen des 
rapports des états. Op. cit., p.4. 
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أ- الرقابة على تطبيق الميغاق :<“ 

فالتقارير المقدمة من الدول هي الي تمكن اللجنة من فهم أكثر للمشاكل ال تعض الدول قي 
سعيها لتطبيق أحكام الميثاق و تمكنها من اقتراح الحلول الي قد تساعد على التطبيق الفعلي لإصوصه كما 
أن نظام التقارير حكن اللجنة من التتبع عن قرب و تقييم مواقف الحكومات و مدى التزامها بأحكام 
الüيثاق.‏ 
ب - تدلیل الصعوبات:^ 

ذلك ان اللجة تطالب الول . باستمزان الس فق يد كر الاير اة بان تعن لاف 
و إا بذكر الصعوبات الي تحول دون التطبيق الفعلي له أيضاء و هو ما بمكن اللجنة من فهم الظروف 
لا و و ي و ا م اخ الو ا 
الحلول الناجعة ضما 


ج - تبادل المعلومات بين الدول: 

فبواسطة نظام التقارير تستطيع اللجنة تحميع البيانات و المعلومات الواردة من الدول و دراسة ارجا 
الإيجابية منها و السلبية» و هو ما كن الدول من الاستفادة بده التحارب و الأحذ مرها قدر الإمكان قي 
هلا اشال. 


د- الحد من انتهاكات حقوق الإنسان: 
حقوق الإنسان و تصحيح سياسات الدول قي هذا الجحال » ذلك آنه قد يسفر عن تقديم مثل هذه التقارير 


تصورات جديدة و تغيير حي بعض القوانين الوطنية ”من جحهة» و قد يكون تقد التقارير أيضا عبارة 


¢ Commission Africaine des Droits de I1homme et des peuples, Procédure d'examen des 


rapports des états. op. cit., pp. 4-5. 
^ Ibid, p.5. 


® Tbid, même page. 
% Tbid, même page. 
دافيد ب» فورسايت» حقوق الإنسان و السياسية الدولية. ترجة : محمد مصطفى غنيم» الطبعة العربية الأولى‎ 0) 
.72 القاهرة: الجمعية المصرية لدشر المعرفة الثقافية العالية» 1993 ص‎ 
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Eg CS N CN 


ه - التدسيق في جال السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان: 

قد ينجم عن نظام التقارير بعض التنسيق قي جحال السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان» فعملية 
الأحذ و الرد في مناقشة التقارير قد تكون حافزا كافيا لمراحعة سياسات مع يرق قي جحال حقوق الإنسان 
خحاصة إذا ها أخدنااق الأعار مشار كة أفينات غير الر ية ناء متاقشة هذه التقارير من حهة و تغاون 
الدول الأطراف قي اليثاق و العمل تدريجيا على التطبيق الفعلي له من جهة أحرى. 


2 - عيوب نظام التقارير: 

رغم الأحذ نظام التقارير على نطاق واسع و تخقت على إثره نتائج لا بأس ها ق الكثير من 
الأحيان» إلا أن له عيوبا بقدر ما له من مزايا أيضاء فالبعض من هذه العيوب يرتبط بالدول مقدمة 
التقارير و البعض منها يرتبط لطللجنة» فيما يرتبط البعض الأخحر منها نظام التقارير قي حد ذاته. 


أ - العيوب المتعلقة بالدول الأطراف: 

و تتمثل اساسا تي عدم تقد التقارير من طرف هذه الدول على النحو المشار إليه سابقاء فهناك 
من الدول من لا تقدم تقاريرها أصلا أو تقدمها متأحرة و قي حالات أخرى تقدم تقارير ذات متوى 
O O AR N RT‏ 
أسبابا إرادية للدول الأطراف و قد تكون أسبابا حارحة عن إرادها تتعلق بنقص الإمكانيات المادية 
البشرية و الفنية هذه الدول»حيث أصبح نظام التقارير يلقي عبئا كبيرا على الدول حاصة تلك الدول 
الأقل نموا و تقدماء فهي تفتقر إلى الخبراء و العاملين المدربين في هذا الحال» “كما أن الدول أصبحت 


یا ی ا ن 
^ جاك دوننلي» حقوق الإنسان العالمية بين النظرية و التطبيق. ترجة» مبارك علي عثمان» مراحعة: محمد نور فرحات الطبعة 
العربية الأولى » القاهرة: المكتبة الأكادعية» 1998. ص 254. 

Û Valère Eteka yemet, op. cit., p.284. 
OT E eg E 
2 2 ا غ ی ی‎ 


Bg e 6 
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مرهقة من جراء تقديمها للعديد من التقارير إلى هينات رقابة عديدة تكون أطرافا في الاتفاقيات الي تعمل 
ى إطارها هذه الميعات < 


ب - العيوب المتعلقة باللجنة: 

تتمثل عيوب نظام التقارير ق جانبه المتعلق باللجنة قي الآ: 

أن توحيهات و إرشادات اللجنة فيما يخص إعداد التقارير و محتواها حاءعت م غقة بالتفاصيل 
لا بمكن استيعابما حيدا من طرف الدول الأطراف ق الميثاق» خحاصة إذا ما أحذنا ق الاعتبار الظطروف 
E Eh GE RSS REN‏ ا 

أن إحراءات فحص التقارير بطيغة حداء و هذا راحع بالأساس إلى ضعف الإمكانيات المادية 
البشرية» المالية و الفنية للجنة» فهي على سبيل المثال غير قادرة على فحص التقارير خلال مدة زمنية 
ENE E a E a‏ 
كاف و لا يكن أن يحقق النتائج الحسنة و الأهداف الي من أحلهاتتم دراسة هذه التقارير. 

أن عمل اللجنة يبدو متذبذبا إلى حد ما ف هذا البجال» بحيث لم تستقر اللجنة رغم امحهودات 
الي تبذها في هذا حال على قواعد و مبادئ ثابتة لعملهاء “قد يرحع ذلك إلى أسباب عديدة كالضغوط 
السياسية ال تمارس عليهاء تمسك الدول بسيادنما و رفض التعاون مع اللجنة» عدم الاستجابة لتوحيهات 
و توصيات اللجنة و عدم تحسيد الأعمال الي تتخحذها اللجنة ق للميدان. 


a‏ العيوب امتعلقة بنظام التقارير ذاته: 
أما العيوب المتعلقة بنظام التقارير تي حد ذاته فمردها إلى: 


فالدول الأفريقية بالإضافة إلى التقارير الي تقدمها إلى اللجنة عوحب اليثاق» تقدم تقارير أخحرى عديدة .عوجحب اتفاقيات 
عالمية أحرى كالاتفاقية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية و الاتفاقية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية الاحتماعية و الثقافية 

و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري... الخ. 

مصطفى محمد عبد الغفار يوسف» المرجع السابق. ص 272. 

Ea 

فعلى سبيل المثال كان تعامل اللجنة تجاه الدول الأطراف بخصوص عدم تقد التقارير متذبذبة حداء فتارة يتم الإعلان عن 
القائمة الخاصة بالدول الي لم تقدم تقاريرها تارة و تخاطب كل دولة على حدة و تارة أحرى تخاطبهم بصفة جماعية و تارة 


تطلب منهم جمع التقارير السابقة قي تقرير واحد و هكذا. 
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طول المدة الي تقدم لاما التقارير» حيث تقدم طبقا للمادة الثانية و الستين من الميثاق كل 
og AE a a ns a a‏ 
لا ملك صلاحية طلب التقارير الخاصة من الدول الأطراف في الميثاق» فمع التطور السريع للمجتمعات 
الذي تزداد معه انتهاكات حقوق الإنسان و الشعوب» لا تستطيع اللجنة متابعة و مراقبة أوضاع حقوق 
الإنسان داحل الدول الأطراف ق الأوقات المناسبة» فلا تستطيع اللحنة على سبيل المثال التعامل مع 
الفقاري ر الد الها ر غار ل اة الول اة لع اها كات فرق ا ر سان غك مرو ر سان 
أو أكثر على وقوعها. 

عدم الأحذ .بدأ التخصيص عند دراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف» و هذا ناتج عن 
المفهوم الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي لا يفرق بين مختلف فئات حقوق الإنسان و الشعوب 
فهذه التقارير تشمل كل فمات الحقوق بالإضافة إلى واحبات الأفراد» حيث تقوم بدراستها اللجنة 
كجهاز وحيد مختص بدراسة هذه التقارير» و يبدو من الواضح أن ذلك يلقي عليها عبئا كبيراء مع العلم 
أن اللجنة لا تتوفر على أحصائيين و خبراء في مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان» فالحقوق المدنية 
و السياسية تختلف من حيث طبيعتها عن الحقوق الاقتصادية و الاحتماعية و الثقافية و تختلف أيضا عن 
E‏ 
أحرى مختصة تقوم بدراسة كل فئة من هذه الفغات أو على الأقل تعيين فرق عمل تكون متخحصصة لي 
EN E‏ 

عدم إلزامية نظام التقارير» فلم ينص اليثاق و لم يحدد الإحراءات الي بمكن اتخاذها قي مواحهة 
الدول الأطراف الي لا تقدم تقاريرها أو تقدمها غير مستوفية للشروط المطلوبة» كما أن اللجنة لا تملك 
بعوحب نظامها الداحلي أكثر من استعمال النشر كوسيلة ضغط تمارسها على الدول الأطراف» و لن 
E OC O E‏ 
نشر المعلومات الي تمس بسمعة الدول الأعضاء ق الاتحاد الأفريقي و لو تعلق الأمر بحقوق الإنسان 
و الشعوب» بل هي أكثر المواضيع الي لا يجوز نشرها ف ظل السياسات الأفريقية العامة لحقوق الإنسان 
ا 


)2( أنظر ٤‏ هذا المعن: ماطف مك عب الغفار یو سف» المرحع اتاو ص 27 
6 المادة 80 / 2 من النظام الداحلى للجنة. 
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و أخيرا يمكن القول أن الدول الأطراف ق الميثاق لا تقدم حاولات جادة في جحال إعداد التقارير 
و عرضها على اللجنة بالقدر الذي تحاول فيه إظهار الجحوانب الإيجابي ة فقط لأوضاع حقوق الإنسان 
و الشعوب» و قليلة هي التقارير المتضمنة لوقائع تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان» فهي لا تحاول حي 
إظهار الصعوبات الي تواحهها قي هذا المجال» فمع التسليم بأن تقدم التقارير إلى اللحنة لا يعتبر علاحا 
سحريا لمشاكل حقوق الإنسان و الشعوب ق القارة الأفريقية» فإن التعاون بين الدول الأطراف في 
الميثاق و اللجنة يصبح أكثر من ضرورة للنهوض بحقوق الإنسان و الشعوب و حهايتهاء إذ يقع على 
اللحنة كما أشار إلى ذلك أحد أعضائها ”مسؤولية إيجاد الوسائل المناسبة الي تكفل تقدم التقارير من 
حهة و دراستها بشكل فعال من حهة أحرى» الشيء الذي قد يؤدي أو يعمل بدون شك على زيادة 
فعالية نظام التقارير ني إطار النظام الإفريقي حقوق الإنسان و الشعوب ككل. 


ا بدوي الشيخ» "عشرة أعوام في حياة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب: تقييم و نظرة مستقبلية"» قي: 
الجلة العربية لقوق الإنسان. إصدار المعهد العربي خحقوق الإإنسان» العدد الخامس (عدد خحاص)»› السة الافة جانفی 
8ء ص 37. 
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الفصل الغالث 
اة شکااری ال دول 


يجوز طبقا للمادة الثامنة و الأربعين من الميثاق لأي دولة طرف ق الميثاق أن تقدم شكوى إلى 
اللجنة إذا رأت أن دولة أحرى طرف ف الميثاق قد انتهكت أحكامه أو أي حق من الحقوق المضمونة 
عوحبه دونما حاحة إلى إعلان أو تصريح بقبول اخحتصاص اللجنةء إلا أن اللجنة لا تنظر ق مثل هذه 
الشكاوى و لا تباشر الإحراءات بشآما إلا بعد أن تتحقق من توافر بعض الشروط المنصوص عليها ي 
الميثاق و قي نظامها الداحلي. 

و عليه فان اللجنة و قبل دراستها للشكاوى الي تتقدم ا الدول الأطراف قي الميثاق يجب عليها 
أن تتأكد من توافر جميع الشروط المنصوص عليها ق كل من الميثاق و نظامها الداحلي» فإذا توافرت 
تلك الشروط عكفت اللجنة على دراسة و فحص هذه الشكاوى لتضع في الأحير تقريرا تنتهي على إثره 
هذه اللإحراءات. 

نتطرق تي هذا الفصل إلى شروط رفع شكاوى الدول ثم إلى إحراءات النظر فيها و ذلك في 
مبحثين على النحو الآن: 


اليحث الأول: شروط رفع شکاوی الدول 


المببحث الثاني : إحراءات النظر في شكاوى الدول 
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المبحث الأرل 


شروط رفع شکاوی الدول 


لا تنظر اللجنة ق أية شكوى من الشكاوى المقدمة إليها من طرف الدول الأطراف ق الميثاق إلا 
الدول بالإضافة إلى الشروط الأحرى (المطلب الثان) .عوحب الميثاق و النظام الداحلى للجنة. 


الطلب الأول 


شرط استنفاد كل وسائل الإنصاف الداخلية 


يعتبر شرط استنفاد كل وسائل الإنصاف الداخلية الوارد في المادة 50 من الميثاق و المادة 97/ج من 
النظام الداحلي للجنة شرطا عاما حاءت به كل اتفاقيات حقوق الإنسان العالمية منها 

و الإقليمية“ باعتباره قاعدة أو مبداً من مبادئ القانون الدولي العام» نتطرق إلى مضموفا (الفر ع الأول) 
. إلى الاستشناءات الواردة عنها (الفرع الثان). 


الفرع الأول 
مضمون قاعدة استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية 


نتطرق لمضمون هذه القاعدة من خلال توضيح مفهومها (أولا) أساسها (ثانيا) إثبانها (ثالتا) 
تطبيقها (رابعا). 
يعتبر هدا الشر ظط شرطا مشر كا يشرط قى الفكارى الفدمة من الذرل و يشرط كذلك ى الشكارئ القدمة من الأفراد 


^ انظر على سبيل المثال : 

المادة 1/41/ج من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية. 
المادة 26 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 

المادة 1/46/ من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. 
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أولا: مفهوم القاعدة 

مفاد شرط استنفاذ وسائل الإنصا ف الداحلية طبقا للميثاق هو أن يكون مقدم الشكوى دولة 
كانت أم فردا قد اتبع كل وسائل الإنصاف الداخلية المنصوص عليها في القوانين الداخلية للدو ل 
الأطراف ف الميثاق. 

و يقصد باستنفاذ وسائل الإنصاف الداحلية نفاذ كل طرق الطعن الداحلية أو المراحعة الداحلية 
أمام تختلف السلطات المحتصة قي الدولة» سواء كانت طعونا إدارية أو قضائية من حهة أو كانت طعونا 
و ا ا 

حاء في المادة 50 من الميثاق أنه: "لا يجوز للجنة النظر ق أي موضو ع يعرض عليها إلا بعد 
التأكد من استنفاذ كل وسائل الإنصاف الداحلية إن وحدت ما لم يتضح أن إحراءات النظر فيها طالت 
لمدة غير معقولة." 

و اشترطت الفقرة الخامسة من المادة 56 من الميثاق لكي تنظر اللجنة قي الشكاوى المقدمة إليها 
أن يكون مقدم الشكوى قد استنفذ وسائل الإنصاف الداخلية إن وحدت ما لم يتضح للجنة أن 
رتو ا ا ا ر عر عا و فا دوو ا ق 
الإنسان قي إطار الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية» حيث يعتبر الطاعن ملزما باستنفاذ 
كافة طرق الطعن المتاحة قي النظام القانون للدولة المدعى عليها »فلا يكفي أن يستنفد فقط الطعون أمام 
احاكم العادية» بل أيضا كافة درحات التقاضي المنصوص عليها .مقتضى القانون النافد في الدولة المدعى 
عليها مادامت هذه الطرق فعالة. 

و على هذا الأساس رفضت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فى إطار هذه الاتفاقية بعض الشكاوى 
ال لم يستنفد فيها الطاعن طرقا لطعون دستورية لا تزال متاحة بمكنه اللجوء إليها .© 


D Valère, Eteka Yemet,op.cit., p.308. 
و هو الشرط المنصوص عليه قي المادة 3/114/ز من النظام الداحلي القديم للجنة» كما تشترط الادة 1/104/و من النظام‎ @ 
الداحلي المعدل للجنة على مقدم الشكوى أن يقدم الإيضاحات بشأن الإإحراءات الي اتخذها لاستنفاذ الوسائل الحلية‎ 
أو توضيح لاذا تكون الوسائ الحلية غير ذات حدوى.‎ 


ا ا 
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أما الشاكي لدى استعماله لوسائل الإنصاف الداخلية فيتعين عليه أن يحترم المواعيد و الإحراءات 
امحددة قي القوانين الوطنية» فإن حدث و أن لم يطعن مثلا ق الأحكام الوطنية خلال الميعاد امحدد فإنه لا 
a E E SS ENE ES‏ 
و عليه فقد اعتبرت اللجنة أن الطعون الداحلية تكون مستنفذة قي حالة ما إذا كان مقدم الشكوى 
قد اتبع كل الإحراءات القانونية الداحلية من أدن إلى أعلى مستوى» إلا أن ذلك م يحقق له أية نتيجة 
تذكر» كما اعتبرت مثل هذه الطعون مستنفدة إذا تعذر عل ى أية هيئة قضائية اتخاذ أي قرار أو إصدار 
حكم بشأن الشكاوى المقدمة إليها رغم مرور مدة زمنية معينة و اعتبرتما كذلك أيضا ق الحالات ال 
يتضح فيها أن الميعات القضائية داحل الدول المعنية E‏ 
لقد فسرت اللجنة مسألة الطعون الداخحلية و حصرقا فى الطعون القضائية دون سواها» حيث 
رفضت إحدى الشكاوى المقدمة ضد دولة غانا لأن صاحب الشكوى لم يطعن أمام الحاكم القضائية 
الغانية رغم أنه كان قد تقدم بشكوى قبل ذلك إلى إحدى الفيئات ق هذه الدولة تدعى " لجحنة حقوق 
الإنسشا دو اعا اع لها حمست اللة ليست ها الصفة الفضاتة كما ها الست هاا 
E‏ 
إن قاعدة استنفاذ وسائل الاتصال الداخلية من القواعد العرفية قي القانون الدولي» ظهرت مع 
مؤلفات حروسيوس و تطورت حديثا مع ازدياد الأحهزة القضائية الدولية» إذ تقوم على فكرة مفادها أنه 
قبل عرض أية قضية على محكمة دولية يجب استنفاذ كافة وسائل التقاضي E‏ 


(D Communication N 90/93, Paul S .HAYE c/ la Gambie, in : 
Huitiême rapport annuel d'activités de la commission africaine des droits de homme et des 
peuples 1994/1995. op.cit., p.230. 


: رزاق بارة» "اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب بين مهام الترقية و وجحوب الحماية"» قي‎ EOS 
اجلة العربية لحقوق الإنسان المرجع السابق. ص43.‎ 
Û Communication N° 221/98, in : 


Le Douziême rapport annuel d’activitês de la commission africaine des droits de I'homme et 
des peuples 1998-1999. www.achpr.org. 


حير الدين عبد اللطيف خحمد» اللجنة الأوروية حقوق الإنسان ودورها في تفسير حهاية الحقوق والحريات الأساسية 


للأفراد والجماعات . الميغة المصرية العامة للكتاب» 1991 » ص156. 
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و يتجلى تطبيق قاعدة استنفاد وسائل الإنصاف الداحلية عموما ف جال المسؤولية الدولية» فلقد 
أقر المعهد الدولي بشأن هذه القاعدة أنه: "إذا ادعت الدولة أن الضرر الذي وقع على أحد رعاياها سواء 
في شخحصه أو متلكاته قد ارتكبت بالمخالفة للقانون الدولي» فإن كل مطالبة دبلوماسية أو قضائية تتعلق 
به لا تكون مقبولة إلا إذا كانت هناك طرق رحو ع فعالة و كافية متاحة للشخص المتضرر ق النظام 
القانون الداحلي للدولة المدعى عليهاء و لا تطبق القاعدة إذا كان العمل الذي أدى إلى وقو ع الضرر قد 
ا 


ثانيا: أساس تطبيق القاعدة 


يتمثل الأساس القانون للقاعدة في ضرورة إتاحة الفرصة للدولة المدعى عليها لإصلاح الأضرار 
ال تسببت قي إحداثها و ذلك عن طريق وسائلها الخاصة و في إطار نظامها القانويي الداحلي قبل 
مقاضاتما دولياء ذلك أن الطعون المقدمة هة دولية هي طعون استفناثية لا ينبغي أن تأحذ مكان طعن 
داحلي من شأنه ترتیب نفس ا 

فاحاكم الداحلية مثلا عادة ما تكون قي وضع أفضل للبث قي الوقائع و ق القانون الذي يطبق 
على كل حالة بعينها و تقرير التعويض الملائم ها عند الضرورةء ”أ حيث تقتضي الأحكام المتعلقة بقاعدة 
استنفاذ وسائل الأنصاف الداخلية استعمال و ممارسة كل الطعون الى توفرها القوانين و التشريعات 
الداحلية القابلة لأن تقدم وسائل فعالة و كافية لتسوية الإدعاءات الي تعتبر الدولة المدعى عليها مسؤولة 
e‏ 


)1( عزت سعد السيد البرعي» حاية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي. المرحع السابق» ص ص 239-238 . 
TE a A E‏ 

ا حهاية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي المرجع السابق» ص 239 . 
ERA‏ المرجع السابق. ص 427 . 

)5( عزت سعد السيد البرعي» ماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي. المرحع السابق» ص ص 239-238 . 
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ثالغا: إثبات القاعدة 

يقع عبء إثبات قاعدة استنفاد وسائل الإنصاف الداخحلية على عاتق الشاكي » فهو مطالب 
بتوضيح الإحراءات الى اتخذها لاستنفاذ كل وسائل الإنصاف الداخلية أو أنه مطالب بتوضيح لاذا 
تكون هذه الوسائل غير ذات حدوى» أفالشاكي ملزم بإقامة الدليل على استنفاذ تلك الوسائل و بتقديمه 
المعلومات الي E RS‏ 

أما الدولة المدعى عليها فعليها إذا ادعت عكس ذلك أن تثبت بأن هناك وسائل إنصاف داخلية ۾ 
يتم استنفاذها فعلاء بحيث قد تطلب منها اللجنة تزويدها ععلومات و تفاصيل عن الطرق المتاحة أمام 
الشاكي» و هو ما ذهبت إليه اللجنة عند فحصها لبعض الشكاوى المقدمة إليهاء حيث اعتبرت شرط 
استنفاذ وسائل الإنصاف الداخلية يقوم على ضرورة إعلام أو إخبار أية حكومة بانتهاكات حقوق 
الإنسان حي تكون ها فرصة إصلاح ذلك قبل مقاضانما أمام أية هيئة دولية ”و مدى فعالية هذه الطرق 
في ظروف دعوته» فإن فعلت ذلك يقع على عاتق مقدم الشكوى مرة أخحرى إثبات استنفاذها بالفعل 
أو إثبات أها م تكن تؤدي إلى نتيجة إيجابية أو أنه أعفي منهاء فإن لم تفعل و قصرت في ذلك فلا 
يكون أمام اللجنة سوى طرح ادعاءات الدولة المدعى عليها بعدم استنفاذ وسائل الإنصاف الداخلية 
و البدء في نظر الشكوى من حيث الموضوع. 7 

هذا من حانب الشاكي و الدولة المدعى عليهاء أما اللجنة فتبقى ها سلطة تقديرية كاملة ق إثارة 
الدفع بعدم استنفاذ وسائل الإنصاف الداخلية استنادا إلى واحبها ق التحقق أو التأكد نما إذا كانت هذه 
الوسائل قد استنفدت فعلا من قبل الشاكي آم لا ق كل حالة من الحالات الي تطرح عليها على حدة 
فللجنة وحدها سلطة إعمال هذه القاعدة و تعيين حدود استعماهاء بحيث تقوم بذلك من تلقاء نفسها 
للتأكد من مدى توافر شروط قبول الطعنأفيما يخص الشكاوى الي تطرح عليها. 


TL E NE 

عزت سيد السيد الرعي» حماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي. المرحع السابق» ص239. 

O 

دا ی ی 

عزت سعد السيد البرعي» حماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي. المرجع السابق ص ص 242- 848 . 
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رابعا: تطبيق القاعدة 

إن إعمال شرط استنفاذ وسائل الإنصاف الداخلية قي ضوء المبادئ العامة للقانون الدولي 
المعترف يما طبقا للمادة 97 من النظام الداحلي للجنة لا يعن بأي حال من الأحوال انتزاع القانون 
الوطي اخحتصاصه ف تقرير الجهات القضائية» الإدارية و السياسية المخحتصة بنظر طلب الإنصاف أمامها 
و احتصاصات السلطات الوطنية في تقرير كيفية إحراءات التقاضي أمام المحاكم الوطنية 
الملحتصة» فالاتفاقيات الدولية تترك مسألة تفسيرها و تطبيقها للتشريعات الوطنية المناسبة للدول الأطراف 
المعنية » على أن تتدحل الأجحهزة المكلفة بالرقابة عليها قي الحالات الى ترى فيها أن تفسير أو تطبيق هذه 
الاتفاقيات من طرف القاضي الوطني قد نتج عنه أضرارا لمقدم الشكوى» كأن يقع ضحية إنكار 
للا ا 0 

لقد كانت اللجنة في السنوات الأول لعملها متشددة ق تطبيق شرط استنفاذ وسائل الأنصاف 
الداحلية »حيث كانت ترفض الشكاوى المقدمة إليها كلما كانت هناك دفوع من طرف الدول 
و الحكومات المعنية بعدم استنفاذ طريق من طرق الطعن الداحلي ة دون أن تكلف نفسها بحث وسيلة 
الطعن المطروحة أمامها و دراستها لتقرر ما إذا كانت وسيلة فعالة يتعين استنفاذها أو أن الإحراءات 
بصددها قد تأحرت بشكل غير معقول» كما أما لم تكن تحدد الأثر المترتب على رفض الشكاوى و ما 
إذا كان بإمكان الشاكي أن يقدم شكواه مرة أخحرى إذا ما تم استنفاذ وسائل الأنصاف الداخلية 
ملو ۷ غا آذ ر کت يا بت ايى الصغربات لن قد ج فن اطق الان دا ارط 
و مدى تقليص عدد الشكاوى المقدمة إليهاء فأصبحت تواكب ق تعاملها مع هذا الشرط ما أقرته 
الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الأحرى من وضع حدود أو ضوابط لإعمال قاعدة استنفاذ وسائل 
الأنصاف الداحلية» كأن يشترط فى وسيلة الطعن المتاحة أن تكون وسيلة طعن قضائية عادية و فعالة 
و استبعادها كلما كانت غير فعالة أو طالت بشكل غير مقبول أو عدم وحود وسيلة للطعن أصلا. 

و بجخصوص القارة الإفريقية بالذات فإن ظروف الشاكين تتطلب أن تأحذ اللجنة أكثر من نظيراقا 

ف الاتفاقيات الدولية الأحرى لحقوق الإنسان بالاستثناءات عن قاعدة استنفاد وسائل الأنصاف الداخحلية 


)1( کار الدين E EN‏ المرحع الفا ص160. 


)2( ا الغفار یو سف»› المرحع البعاق: صر430. 
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كلما كان ذلك قي صالح حقوق الإنسان» بحيث لا تتوقف هذه الاستشناءات على الحالات الي تحول فيها 


العوائق القانونية دون استنفاذ هذه القاعدة و إنما حين تحول دون ذلك الظروف الادية و الواقعية أيضا. 


الفر ع الاي 
الاستغناءات الواردة عن قاعدة استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية 

إذا كانت قاعدة استنفاذ وسائل الإنصاف الداحلية تعتبر شرطا ضروريا لقبول الشكاو ى المحقدمة 
إلى اللجنة» فما تطرح أكثر من مشكلة عند تطبيقهاء ذلك أنه ليس في كل الحالات يتمكن أو يستطيع 
الشاكي من استنفاذ كل وسائل الإنصاف الداخحلية المتاحة» فهو قد لا يتمكن ليس فقط من استنفادها 
و إنما حي من اللجوء إليها أحياناء إما لاما غير موحودة أصلا أو أن استنفاذها قد يكون غير فعال و قد 
يطول لمدة زمنية غير معقولة أو أن يكون الشاكي ضحية لانتهاكات خحطيرة و جماعية لحقوق الإنسان 
و الشعوب لا تنطلب حالتها الاستعجالية ضرورة استنفاده ١‏ و إما وضع خحطير لا حكن أو لا يعقل تر كه 
على حاله إلى غاية استنفاذ وسائل الإنصاف الداخلية و أخيرا قد لا يستطيع الشاكي استنفاذ وسائل 
الإإنصاف الداحلية بسبب ظروفه المادية و المالية بحيث بجحعله غير قاد ر على ممارسة حقه ق التقاضي .ما 
فيها حقه ق الدفاع حاصة ق الحالات الي لا توفر فيها الدول المعنية مساعدة قضائية للمتقاضيين الذين 
کون دلت 

يحدد الميثاق كل هذه الاستشناءات من القاعدة صراحة إلا ما تعلق منها بطول الإجراءات 
الداخلية و امتدادها لفترة زمتية غير عادية ما اللحنة ف هذا الخال فقد احتهدت قى ضر التجارب 
الدولية الأحرى معتمدة قي ذلك على تفسير مواد الميثاق و معالجة كل حالة على حدة و لم تطبق القاعدة 
قي جميع الحالات» بل حعلت استثناء ها كلما رأت استحالة إعماههما دون أن تأحذ الظروف المادية 
والالة لضا کن هدا اهال 


N 2 AOU O E AE KANE SESE 


انظر المادة 50 من الميثاق و المادة 95/ج من النظام الداحلي للجنة. 
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وسائل اللإنصاف الداحلية لمدة غير معقولة (ئالثا) عدم فعالية وسائل اللإنصاف الداخحلية (رابعا) حالة 
الانتها كات الخطيرة و اوا قوق الإنسان و الشعوب (خحامسا) اة عدم القدرة على دفع 
مصاريف التقاضي (سادسا). 


أولا: عدم وجود وسائل الإنصاف الداخلية 

إن اشتراط استنفاذ وسائل الإنصاف الداحلية لقبول الشكاوى أمام الميغات الدولية المكلفة بحماية 
حقوق الإنسان يعن بالضرورة أن هناك وسائل للإنصاف موحودة فعلا و منصوص عليها قي القوانين 
الداحلية للدول الأطراف و إلا فإن هذا الشرط يصبح غير ذي قيمة من الناحية العملية» و عليه فإنه ق 
الحالات الي لا توحد فيها وسائل إنصاف داخلية سوف يعفى الشاكي من هذا الشرط و تقبل شكواه 
فو 

أما بخصوص تصور وحودها قي القوانين الداخلية للدول الأطراف في الميثاق فإن واضعي هذا 
الأحير يكونون قد تصوروا وحودها و اعتبروا استنفاذها شرطا أساسيا لقبول الشكاوى أمام اللجنة من 
حهة و تفطنوا لاحتمال عدم وحودها قي إحدى الدول لسبب أو لأحر معتبرين ذلك حالات يعفى 
الشاكي من ضرورة استنفاذها من حهة أخحرى. و مع ذلك فإن اليثاق م ينص صراحة على هذه 
الاستشناءات و إنما بمكن أن نستشف ذلك من خلال قراءاتنا للمادة الخمسين من الميثاق و الي تنص 
على: "لا يجوز النظر في أي موضوع يعرض عليها إلا بعد التأكد من استنفاذ كل وسائل الإنصاف 
الداحلية إن وحدت » ما لم يتضح أن إحراءات النظر فيها طالت لمدة غير معقولة." 

فبموحب هذه المادة يحب على اللجنة أن تتأكد من استنفاذ كل وسائل الإنصاف الداحلية ف 
الوقت الذي يكون ذلك مرهونا بوحود هذه الوسائل فعلاء كما وردت ثي هذه المادة أيضا عبارة "إن 
وحدت " لتكرس المادة نفسها بعد ذلك الاستثناء الصريح الخاص بطول الإحراءات الوارد ف عبارة : 
" ... ما لم يتضح أن إحراءات النظر فيها قد طالت لمدة غير معقولة " و هو ما أكدته الفقرة الخامسة من 
المادة السادسة و الخمسين من الميثاق. 


E E A a 
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ففى إحدى الشكاوى المقدمة إلى اللجنة من طرف منظمة غير حكومية سنغالية تدعى 


1 


"Rencontre africaine pour la défence des droits de [homme‏ نابة عن محموعة 
أشخاص ينتمون إلى دول من إفريقيا الغربية تم اعتقالهم و نفيهم من طرف حكومة زامبيا خرقا للمواد 2 
و 1/7و 5/12 من الميثاق چ ما تدعي به هذه الحنظمة» فرعم ل الحكومة الزامبية دفعت مام 
اللجنة بعدم قبول الشكوى المقدمة ضدها لعدم استنفاذ وسائل الإنصاف الداخلية» فإن اللجنة قررت 
قبوها و أكدت أنه لا يحب على الشاكين التقيد بشرط استنفاذ وسائل الإنصاف الداحلية إذا كانت هذه 
الأحيرة غير متوفرة و هو ما استطاع أصحاب الشكوى تأكيده بالفعل أمام اللجنة © 


ثانيا: منع اللجوء إلى وسائل الإنصاف الداخلية 


تنص المادة الخامسة من اليثاق في فقرهًا الأول على حق التقاضي و كفالته للجميع» و يشمل هذا 
الحق من بين ما يشمل» الحق في اللحوء إلى الحاكم الوطنية المختصة للنظر ق عمل يشكل خرقا للحقوق 
الأساسية المعترف ها و ال تضمنتها الاتفاقيات و القوانين و اللوائح و العرف السائد فكل حرق هذه 
المادة يعد خحرقا للميثاق يستوحب إصلاحه» فإذا حصل أن حرم أحد الأشخاص من استعمال هذه المادة 
أو منع من اللجوء إلى الحاكم حاز للجنة أن تتدحل و تنظر في الشكاوى للمقدمة إليها دون الأحذ بشرط 
استنفاذ وسائل الإنصاف الداحلية و ذلك كاستفناء من الاستشناءات الى بمكن أن ترد على هذه 
اتا > (4) 
القاعده. 


1 ۹ ا 4 
٠‏ و تلق هذه للراة عل ارال تكم كل خض باقر ق و ارات وون بي حى الجر إل ااك الرطتة الد 
و حرم الطرد الجماعى لجات الد ى هدق مات رة رة فة وة 


انظر تفاصيل هذه القضية و ادعاءات الأطراف فيها و التتائج الي توصلت إليها اللحنة في التقرير السنوي العاشر 
6 لنشاط اللجنة .عناسبة دراسة الشكوى رقم 91/92 في : 


Rapports annuels d'activités de la Commission africaine des droits de I'homme et des 
peuples 1987-1997. op.cit., pp.320-322. 


AS ES 


E O 
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ففي إعمال مثل هذا الاستشناء المتعلق .عنع اللجحوء إلى وسائل الإنصاف الداخلية» يفترض أن 

تكون وسائل الإنصاف الداحلية موحودة و متوفرة فعلا و تضمنتها خختلف القوانين الداحلية للدول 
الأطراف» إلا أنه و لأسباب عديدة تختلف من دولة إلى أحرى و من حالة بعينها إلى أحرى» قد تمنع 
الدول أو تقطع الطريق أمام المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان لكي لا يتظلموا أمام الجهات 
القضائية الوطية المخحتصة تطبيقا للمادة المذكورة أعلاه» كأن تسن قوانين تنظيمية لا تسمح بتقدم 
الطعون أمام حهات قضائية عليا أو كأن تضع المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان و الشعوب قي 
وضع لا يسمح هم بحمارسة هذا الحق على أحسن وحه. 

لقد أبدت اللجنة بخصوص هذا الاستثناء بعض المرونة قي نظر الشكاوى المقدمة إليهاء ففي ما يتعلق 
بسن القوانين الي تمنع اللحوء إلى الحاكم أو الجهات القضائية ق الدول الإفريقية حاصة ما يتعلق منها 
بإنشاء المحاكم الاستشنائية أو الخاصة الى تمنع أو لا تتيح فرصة تقد الطعون ت أحكامها أمام حهات 
قضائية أحرى» اعتبرت اللجنة أن المراسيم الي أصدرقا الحكومة العسكرية في نيجيريا على إثر إلغاء نتائج 
الانتخابات الرئاسية بتاريخ الثاني عشر من شهر حوان عام 1993 و المتضمنة إنشاء حكمتين استشنائيتين 
حاصتين و كذا لبعض الشروط الاستفنائية قد تقدم إليها طعنا في القرارات الي اتخذها هاتان امحكمتان 
تحعل من وسائل الإنصاف الداحلية غير ملائمة لنظر إحدى الشكاوى المقدمة إليها ضد نيجيريا قررت 
قبول إحدى الشكاوى ضد هذه الدوق لأن القوانين السارية داحل إقليمها لم توفر وسائل 


اوا کے ا ر اا ا ارت و E‏ 
نيجيريا للأكد و لمراقبة هل تم إطلاق صراح المساحين أم لا.2 


أما فيما يخص وضع الأفراد ووحودهم قي حالات لا تسمح همم بإتباع كل وسائل الإنصاف 
الداحلية» كأن يكون هؤلاء الأفراد منفيين أو فارين من بلدانمم نتيجة اضطهادهم أو أن يكونوا ق أي 


9 و يتعلق الأمر بالشكاوى رقم: 60/91 الي قدمتها منظمة غير حكومية نيجيرية تدعى" ءاطعإ 21" "constitu ti0‏ ضد 
نیجیریا بخصوص أحكام تقضى باللاعدام صادرة عن محاكم خحاصة دون توفير وسائل الطعن ي ذلك» حيث درستها اللجنة ق 
التقرير السنوي القامن لنشاطاا 1995/1994. 

أنظر تفاصيل هاتين القضيتين ق: 


Huitiême rapport annuel d'activıtés de la Commission africaine des droits de l'homme et des 
peuples, op.cit., pp. 221 — 223 (communication N° 60/91) et pp.228-230 (communication N° 
87/93). 


 Tbid, p.223. 
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وضع آخحر لا يمكنهم من استنفاذ كل وسائل الإنصاف الداخلية» فإن اللجنة أحذت بعين الاعتبار كل 
هذه الحالات و قبلت العديد من الشكاوى رغم عدم استنفاذ وسائل الإنصاف الداخلية تطبيقا للفقرة 


ففي الشكوى الملقدمة إلى اللجنة من مواطن غان ıدعى 1s abubakar"‏ یقیم فی کوت 
ديفوار و هو قي حالة فرار من أحد السجون قي غانا بعد أن بقي فيها لمدة سبع سنوات دون اتمامه بحرم 
أو محاكمته و بعد أن دفعت حكومة غانا بوحوب محاكمة الشاكي أمام احاكم الغانية و م تقدم إلى 
اللجنة كل المعلومات الي طلبتها منها حول القضية» فيما استطا ع الشاكي من حهته إقناع اللجنة بعدم 
وحود أية ضمانات في حالة رحوعه إلى غاناء قررت اللجنة قبول الشكوى معتبرة أنه من غير المنطقي أن 
نطلب من الشاكي العودة إلى بلده و عرض قضيته أمام أحهزها القضائية» و من ثم فإن وسائل الإنصاف 
E E EN‏ 

كما لم تأحذ اللجنة أيضا بقاعدة استنفاذ وسائل الإنصاف الداخلية ق شكاوى أخحرى رأت فيها 


أنه لا كن في ظل الظروف الي يعيش فيها الشاكي أن يلجا إلى الأجهزة القضائية لبلده و استعمال 
أو إتبا ع وسائل الإنصاف الداحلية من هناك 2 


ثالغا: امتداد وسائل الإنصاف الداخلية لمدة غير معقولة أو غير عادية( 
a le ENE LE EAN ag NOE‏ 


تمكين الدولة من مراحعة نفسها و إصلاح الأضرار الناتجة عن انتهاكات لحقوق الإنسان و بالتالي 


)1( 8 تفاصیلي هذه القضية حت رقم: 103/93 . 


Le dixiême rapport annuel d'activités de la commıisslon africaine des droits de homme et des 
peuples, in : Rapports annuels d'activités de la Commission africaine des droits de 
I'homme et des peuples 1987/1997. op.cit., pp.333-334. 


Tbid, pp. 333-334.‏ 2 
جاء ثي المادة 50 من الميثاق عبارة " لمدة غير معقولة " بينما حاء في المادة 5/56 و الادتين 96/ج و 3/114/ز من 
النظام الداحلي للجنة عبارة ٠‏ بصورة غير عادية ٠‏ بينما حاء في المادة 97/ج من النظام الداحلي للجنة عبارة ' طال إلى حد 
بعيد". و يقصد قي جميع هذه الحالات ان وسائل الإنصاف الداخحلية قد بقيت لفترة زمنية طويلة دون أن تستنفد» نما يستدعى 
عدم انتظارها أو التعويل عليها. 
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إنصاف المتضرر من هذه الانتهاكات» فإن ذلك يجب أن يكون على الأقل قي الآحال القريبة الممكنة 
ذلك أن تسوية الأمور في آحال معقولة و مقبولة يعتبر بدون شك حزء هام من الحلول أو التسوية 
لمتوصل إليها »لأن طول الإحراءات أمام الجهات القضائية المخحتصة يبعث على اليأس و فقد الأمل 
و تعقيد الأمور و بحس مصداقية الأحهزة الداخحلية للدولة . 

و من هنا فقد حرى العمل قي محال حقوق الإنسان على عدم إعمال شرط استنفاذ وسائل الإنصاف 
E Eg, OU EEN EDE ETE EE E‏ 
الذي أحد به الميثاق و كذا النظام الداحلي للجنة» حيث حاء في المادة الخمسين من الميثاق أنه: " لا 
يزز للجنة النظر في أي موضوع يعرض عليها إلا بعد التأكد من استنفاذ كل وسائل الإنصاف 
الداخلية إن وحدت» ما لم يتضح أن إحراءات النظر فيها طالت لمدة غير معقولة." و حاء ق الفقرة 
ا لخامسة من للمادة السادسة و الخمسين من الميثاق: " تأت بعد استنفاذ وسائل الإنصاف الداخلية إن 
E GS SEE gael ENE EEA es‏ 
أن قي هذا الاستشناء حماية لحقوق الإنسان من تماطل السلطات الداخلية للدولة حي لا يبقى ضحايا 
انتها كات حقوق الإنسان تحت رحة هده السلطات لمدة طويلة. 

فإذا كان الإجماع حول الاستثناء في حد ذاته لا يطرح أية مشكلة» فإنه يبدو أن معيار تحديد المدة 
غير المعقولة أو غير العادية غير متفق عليه تماماء غالبا ما تحدده الأحهزة الدولية المكلفة بالرقابة على 
حقوق الإنسان تبعا لظروف و ملابسات كل قضية على حدة و هي ظروف بطبيعة الحال تختلف من بلد 
إلى آخحر» كما تختلف حسب وضعية كل شخص من الأشخاص الذين وقعوا ضحية لانتهاكات حقوق 
الإنسان» بحيث تطول هذه المدة أو تقتصر تبعا هذه الظروف و الملابسات. 


ASG DELE E oa ۸ oS 
و السياسية على : " (ب) كون الفرد المعن قد استنفد جميع طرق الطعن الحلية المتاحة » ولا تطبق هذه القاعدة قي الحالات‎ 
"... ال تستغرق فيها إحراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة‎ 


و تنص الفترة الفرعية (ج) من المادة 2/46 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على : " (ج) إذاحصل تأحير لا 
مبرر له قي إصدار حكم مائي بنتيجة استعمال طرق المراحعة السالفة الذكر ." 


و هو الاستثناء المنصوص عليه أيضا قي الماد 97/ج و 3/114/ز من النظام الداحلي للجنة. 
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ففي فقه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان يعتبر التأحر لمدة أربع أو خمس سنوات مدة غير معقولة 
يؤهلها للنظر قي الشكاوى المقدمة إليها دون انتظار استنفاذ وسائل الإنصاف الداحلية » فعلى سبيل المثال 
م توافق هذه اللجنة على طلب أوروحواي .مراحعة قرار قبول إحدى الشكاوى المقدمة ضدها نتيجة 
التأحر في تطبيق وسائل الإنصاف الداحلية لفترة غير معقو عندما علقت على ذلك بقوها : " لقد مرت 
أكثر من أربع سنوات و نصف مند القبض على الضحية و مازال تحت الاعتقال دون صدور حكم فُائي 
من حهاز مختص يفصل في صحة اعتقاله» وعليه فلا مناص من النظر ق موضوع الدعوى." و مع ذلك 
فاا تفرق بين التأحر لفترة غير معقولة و التأحر لفترة طويلة فقط بحيث لا بنع إن وقع من ضرورة 
استنفاذ وسائل الإنصاف الداحلية ( 

هذا من حهة» و من جحهة أحرى فإن صعوبة الإحراءات القانونية و القضائية من وجحهة نظر هذه 
اللجنة لا تعفي الشاكي من شرط استنفاذ وسائل الإنصاف الداخحلية» ففي إحدى الشكاوى المقدمة إليها 
ضد الكونغو الدعقراطية (زائير سابقا) في السابع من مارس سنة 1991 رغم أن الشاكي لم يتلق أي رد 
على الشكوى الى قدمها إلى وزارة حقوق الإنسان و حريات المواطنين» أحابت بان بذل قدر معقول من 
الجهود من طرف الشاكي لاستنفاذ وسائل الإنصاف الداخلية يعتبر مبدأً راسخا لديهاء ثم رفضت 
الشكوى على أساس أن الشاكي م يستطع الكشف عن وحود ظروف ستمنعه من مواصلة السعي 
E E E‏ 

أما اللجنة فعلى عكس نظيرها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تبدو جحد متشددة بخصوص تحديد 
التأحر لفترة غير معقولة و ذلك قي غير صالح ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان » بحيث لا بمكن أن يعفى 
الشاكي من شرط استنفاذ وسائل الإنصاف الداخلية إلا في حدود تأحير يفوق ضعف ما 
اعتبرى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تأخحيرا غير معقول» فاللجنة إذ ترى أن المدة الزمنية الواحب انتظارها 
هي تلك المدة الي تبدا من تاريخ الدعوى أمام الحاكم الوطنية و تنتهي بتاريخ إحالة الشكوى إلى 


اللجة ي ذل انال عر ا ا رة م عونو حرا غو م ل و دید ل رات غر 


AS aN ENE E 
NT | زف‎ 2 
نفس المرحع و نفس الصفحة.‎ 
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وحه حق» و من ثم صرحت اللجنة بقبول الشكاوى قي مثل هذه الحالات دون اشتراط استنفاذ وسائل 
اا 
أما ق الحالات الي تكون فيها القضايا المطروحة أمام الحاكم الوطنية مند أربع أو مس سنوات 

دون أن يتخذ بشأما قرارات معينة فلم تعتبر اللحنة ذلك تأحيرا غير معقول بل اعتبرت ذلك مدة زمنية 
ا کے ا ا کے ل افر عة اوت ا و ا و 

إن معيار اللجنة ق تحديد المدة الزمنية غير المعقولة الي بمكن ف ضوئها إعفاء الشاكي من شرط 
استنفاذ وسائل الأنصاف الداحلية يجب أن يكون مبنيا على اعتبارات تتعلق بواقع و ظروف الدول 
الإإفريقية من حهة» و على مدى تطور الأنظمة القانونية و القضائية هذه الدول من حهة أخحرى» حيث 
تعيش ظروفا اقتصادية و احتماعية» سياسية و ثقافية متدهورة لا جد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان 
في ظلها إلا فرصا قليلة لرفع الشكاوى أمام اللجنة ما لم تسع هذه الأخيرة من حين لأخر إلى إعفائهم من 
مغل هذا الشرط» لأن طول إجحراءات وسائل الإنصاف الداحلية لا تكون إلا دافعا على اليأس و عدم 
تقد الشكاوى إلى اللجنة. 


رابعا: عدم فعالية و سائل الإنصاف الداخلية 


مم ينص الميثاق على مثل هذا الاستثناء و م يرد في النظام الداحلي للجنة أيضاء بل أحذت به اللجنة 
ميدانيا من خلال دراستها لبعض الشكاوى المقدمة إليها» حيث ارتأت من حلاها انه لا فائدة من استنفاذ 
وسائل الإنصاف الداخلية على نحو ما ذهبت إليه اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان. 

فإذا كنا قي الواقع نلاحظ أن الأحهزة الدولية المختصة بدراسة الشكاوى تحتفظ بحقها ي تقرير ما 
إذا كانت وسائل الإنصاف الداحلية المتاحة فعالة أم غير فعالةء ”فان العبرة في ذلك أيضا تكون بالنتائج 
ال قد تسفر عنها الإحراءات الداحلية و ما إذا كان من شأن هذه الأخيرة إصلاح الأضرار و الحد من 
انتها كات حقوق الإنسان الواقعة على أشخاص الضحايا أم أن هذه الإجراءات تكون عديمة الجدوى 
و عبارة عن إحراءات شكلية لا غير» ذلك أن فعالية وسائل الإنصاف الداخلية تتعلق بالجحوهر أكثر نما 
Ar E O‏ 
نفس المرجع ونفس الصفحة. 
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ل ا يكون الشاكي ملزما باستنفاذ وسائل الإنصاف الداحلية إذا لم تكن 
SE EE E a E E E‏ 
للشكوى الي قدمتها حكومة قبرص ضد تر كيا» حيث قدرت آنذاك بأن وسائل الإنصاف الداخلية 
امتاحة غير فعالة بسبب ظروف الغزو الت ركي لقبرص .7 

أما اللجنة فقد قبلت العديد من الشكاوى المقدمة إليها رغم عدم استنفاذ أصحايما لوسائل 
الإإنصاف الداخلية كلما أتضح ها أن هذه الوسائل لا تكون فعالة أو ناححة» .معن أن التتائج المتوصل 
إليها من خلال إتباع هذه الوسائل لا تكون غير مرضية لأصحاها. 

ففى عديد من الشكاوى تقدمت ها منظمات غير حكومية نيابة عن ضحايا توفوا من جراء 
التعذيب أعلنت اللحنة قبول هذه الشكاوى رغم عدم استنفاذ وسائل الإنصاف الداخلية على أساس انه 
أصبح من الواضح تماما أن وفاة الضحايا الأصليين يؤدي حتما إلى عدم نحاعة وسائل الإنصاف الداخلية 
أو افا سرف ان ی ال ات ر ا ا ا رات الله اا راا ری 
أحرى تقدمت ها منظمات غير حكومية ضد نيجيريا أن تقديم الشكوى إلى اللجنة في وقت م تكن فيه 
أية وسيلة من وسائل الإنصاف الداحلية ناححة داحل الدولة المعنية» يتعين على إثرها قبول الشكوى 
رغم عدم استنفاذ هذه الوسائل» حيث أعلنت في هذه المناسبة أن وسائل الإنصاف الداخلية ق نيجيريا م 
OE‏ 

و يبدو من خلال دراسة احتهادات اللجان العاملة فى ميدان حقوق الإنسان أن معيار الفعالية 
تحكمه ظروف عديدة و مختلفة» ما يجعله معيارا واسعا بمكن العمل به في كل الحالات الى نم تكن نتائج 
الإحراءات الداخحلية تؤدي إلى نتائج إيجابية» كحالات عدم استقلالية و نزاهة الحاكم الوطنية المخحتصة ق 
الدول المعنية» ين يکون التأثير السلبي على أداء مهامها واضحا» ا شک باحر على یز هذه 


)1( خير الدين عبد اللطيف محمد المرجع السابق . ص 106. 


e 
. 97/161 انظر الشکاوى رقم : 94/137 96/154 و‎ 


Douzlême rapport annuel d'activités de la commission africaine des droits de homme et des 
peuples,op.cit. 


انظر الشكوى رقم: 93/102 قي نفس المرجع. 
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امحاكم في غير صالح حقوق الإنسان» ذلك انه داحل الدول الإفريقية لا تتمتع فيها السلطات القضائية 
a Sa E‏ 


خامسا: حالة الانتهاكات الخطيرة و الجماعية لحقوق الإنسان و الشعوب 


لا شك أن الواقع و الوضع المزري لحقوق الإنسان و الشعوب في أفريقيا هو الذي حعل واضعي 
لفت نظر مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية إلى كل الانتهاكات الخطيرة و الجماعية في 
إرعا ‏ بطلب ها انر در رم إعداد دراسات مستفيضة اها و أن رفع اليه تقريرا مضا 
يضمن القات و اترات الح ترصلت الها كما ب عل اللحة يها أن فلم رن الور 
بالحالات العاحلة لانتهاكات حقوق الإنسان حيث يستطيع بدوره أن يطلب متها إعداة ذراسة مستفضة 
او 


و رغم أنه لا الميثاق و لا النظام الداحلي للجحنة ينصان على هذا الاستشناء من قاعدة استنفاذ وسائل 
الإإنصاف الداحليةء إلا أن اللجنة تكون قد أحذت بالتصور العام الذي جاء به الميثاق» معتبرة أنه لا بمكن 
اشتراط استنفاذ وسائل الإنصاف الداحلية في حالة الانتهاكات الخطيرة و الجحماعية لحقوق الإنسان 
و اعروت 


و يقوم احتهاد اللجنة بخصوص هذه الحالات على أساس أن هناك صعوبات يواحهها الأفراد ق 
مناطق إفريقية عديدة تقع فيها انتهاكات حطيرة و جماعية بشكل بنع أو يحرم هؤلاء الأفراد حي من 
إمكانية اللجوء إلى الحهات أو الميقات الوطنية و رفع الشكاوى باسمهم الخاص من جهة و أن الدولة 


A 

P.f Gomidec,Les systêmes politiques africains.2™ édition, Paris: L.G.D.J, 1979, pp.62- 63. 
Cité par : valére , Eteka yemet, op.cit., p. 311. 

158 ا 
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المعنية تكون بالضرورة قد اطلعت على هذه الانتهاكات و علمت جا و بالتالي أتيحت هما فرصة تقوها 
و إصلاحها على الصعيد الوطي و لكنها لم تفع ل من حهة أحرى» و من هذا المنطق لا تستطيع اللجنة 
في مثل هذه الحالات تطبيق شرط استنفاد وسائل الإنصاف الداخليةء لأنه عمليا لا يحبذ أن ترفع القضايا 
إلى امحاكم الوطنية الحلية بخصوص كل شكوى على حدة. 

ففي الشكاوى الي تقدمت ها منظمات غير حكومية افريقية و غير افريقية او 
رواندا على إثر انتهاكات خحطيرة و جاعية لحقوق الإنسان» كالنفي» الإبعاد» التوقيف التعسفي» القبض 
على الآلاف من الأشخحاص من طرف قوات الأمن الرواندية و إعدامهم دون محاكمة... الخ بالإضافة إلى 
تدمير القرى و قتل سكاها ممن ينتمون إلى قبائل التوتسي "1كا 1آ". و بعد التذكير بقاعدة استنفاذ 
وسائل الإنصاف الداخحلية و الهدف منها و الأساس الذي تقوم عليه الانتهاكات الخطيرة و الجماعية 
لحقوق الإنسان» تبين للجنة أن موضوعات الشكاوى المقدمة إليها تشكل انتهاكات حطيرة و جاعية 
لحقوق الإنسان و خرقا للمواد 4 5 6> 7» 3/12 4/12 و 5/12 من الميثاق» يجب عدم اشتراط استنفاذ 
وسائل الإنصاف الداخلية فيها و قررت قبول الشكاوى رغم عدم استنفاذها © 


سادسا: حالة عدم القدرة على دفع مصاريف التقاضي 

م ينص الميثاق و لا النظام الداحلي للحنة على مثل هذا الاستثناء من قاعدة استنفاذ وسائل 
الإنصاف الداحلية» كما انه ليس للجنة احتهادات ق هذا الخصوص» إلا أا حاولت الاستفادة قدر 
الإمكان من التجربتين الأورية و الأمريكية في هذا الال .© 


AEN EE E 


4 نفس المرجحع و نفس الصفحة. 

2 هذه المنظمات هي : المنظمة العالمية ضد التعذيب» الحمعية الدولية للحقوقيين الدعقراطيين» اللجنة الدولية للحقوقيين 
و الإتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان . 

انظر تفاصیل هذه الشکاوى تحت الأرقام : 89/27 91/46. 91/49 و 93/99. 


Le dixiême rapport annuel d'activités de la commission africaine des droits de homme et des 
peuples, op.cit., pp. 314-317. 


E N RS 


190 


ففي النظامين الأوربي و الأمريكي لحقوق الإنسان حكن تطبيق هذا الاستشناء كلما م يستطع 
الشاكي أو تعذر عليه استخدام تلك الوسائل بسبب التكاليف الباهظة لإحراءات التقاضي و عدم قدرته 
على دفع مصاريف التقاضي الي تقتضها القرانين الحليةء فنقص التجربة و قلة الموارد المادية و المالية 
هي الي حالت دون قبول اللجنة لمثل هذا الاستشناء » فلقد أعرب أعضاء اللجنة على عدم أحذهم بهذا 
الاستشناء بحجة أنه لو تم الأحذ به سوف يفسح ايحال واسعا لرفع الشكاوى» مع العلم أنه ليس ذه 

و تطرح هنا مشكلة التوفيق بين نقص إمكانيات اللجحنة من حهة و محاولة تحقيق أهداف الميثاق 
دفع مصاريف التقاضي قي دوهم» فإن ذلك قد يتعارض مع حوهر و روح الميثاق » ذلك أن هناك شريحة 
من السكان ق أفريقيا ليس بإمكاما تحمل مصاريف الإحراءات القضائية» حاصة إذا علمنا أن المجموعات 
الضعيفة قي الحتمع هي الي غالبا ما تكون أكثر من غيرها عرضة لانتهاك حقوقها © 

و من هذا المنطلق يجب على اللجنة أن تسعى لإيجاد الحلول و الطرق المناسبة لمعالجة الانتهاكات 
ال تنال من حقوقهم» تدعيما لمبدأ المساواة مام القانون و الحق ق التقاضي المكفولين موحب 
NN ANNE Ea EE N ON‏ 


افلين انكوماء المرحع السابق. ص ص 97-96. 
يذكر على سبيل المثال أن سكرتارية اللجنة و بعد ست سنوات من تنصيبها لا تتوفر إلا على رجحل قانون واحد مقابل 
سبعة قانونيين في اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان و قانون واحد لكل دولة طرف ف اللجنة الأوربق لحقوق الإنسان. 
الظر: 

Fatsah ouguergouz, op.cit., p.299 
57 لن كرما ارجم الى ضر‎ ٠ 
EAT ES 
و مع ذلك فإن اللجنة قد تأحذ هذا الاستثناء في حالة واحدة منصوص عليها في القانون الدوليء و هي الحالة الي يتعين‎ 
فيها حام للمتقاضين و أن عدم تعيين ذلك يؤدي إلى إنكار الحكم ما يؤدي إلى إفساد إحراءات وسائل الإنصاف الداخلية‎ 
و بالتالي يكن للجنة قي هذه الحالة أن تقبل الشكاوى بسبب الافتقار إلى المال.‎ 
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إلى المال» هو تعزيز الدور الإيجايي لأمانتها و ضمان احترام الدول لتعهداتما ق محال حقوق الإنسان كما 
هو منصوص عليه قي اليثاق و توفير المساعدة القضائية للذين هم قي حاجحة e‏ 

إن قاق الا مور هو أن قاعدة استفاة وهال اناف الد اة و كل امتا رة غعلها ل 
بعكن النظر فيه و دراسته إلا ق ضوء واقع البلدان الأفريقية ككل ثم النظر بعد ذلك في كل حالة على 
خو دلت ا و لساب عددة ق يكر من غو اسز و من غر اليك ا خان الف 
تصرفات تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان داحل الدول الإفريقية» فمن المستحسن أن تتاح للأفراد فرص 
NENE EE SE E E‏ 
إليها كلما كان استعمال هذه القاعدة غير ممكن» مراعاة للظروف الاجتماعية» الاقتصادية» الثقافية 


الطلب الغا 


الشروط الأخرى لرفع شكاوى الدول 


بالإضافة إلى شرط استنفاذ وسائل الإنصاف الداحلية بالنسبة للشكاوي الي ترفعها الدول 
الأطراف إل اللحنة ضد دول أطراف أحرى ف الميثاق» يشترط الميثاق شرطين آحرين منصوص عغليهما 
ف المادة 48 من الميثاق» يتمثل الأول فى حاولة التسوية الودية المسبقة بين الأطراف المعنية و فشلها 
(الفر ع الأول) و يتمثل الثاني ف انقضاء ثلاثة أشهر ابتدء ١من‏ تاريخ تلقي الرسالة الأصلية من حانب 
الدولة الموحهة إليها هذه الرسالة (الفر ع الثان). 


ان اتكوما, امرجم السا صن 58 


حسين جميل» تي سبيل إنشاء حكمة عربية لحقوق الإنسان العربي "» ي: الديمقراطية و حقوق الإنسان في الوطن العربي. 


سلسلة كتب المستقبل العريي (4) ٬الطبعة‏ الثالثة » بيروت: م ركز دراسات الوحدة العربية» 1986 »> ص 272. 
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الفرع الأول 
شرط حاولة الدسوية الودية المسبقة 

بجيز الميثاق لأية دولة طرف فيه إذا كانت لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة أحرى طرف 
فيه أيضا قد انتهكت أحكامه أن تقدم شكوى إلى اللجنة» لكنها لا تستطيع تقدم مثل هذه الشكوى إلا 
بعد أن تلفت نظر الدولة المعنية إلى هذا الانتهاك كتابة» موحهة بذلك رسالة إلى كل من الأمين العام 
الاتحاد الإفريقي و رئيس اللجحنة» ليبقى بعد ذلك على عاتق الدولة ال وحهت إليها الرسالة أن تقدم 
توضيحات أو بيانات مكتوبة حول المسألة موضو ع الرسالة و ذلك خلال فترة لا تنجاوز ثلاثة أشهر من 
تاريخ استلامها للرسالة» على أن تتضمن بقدر الإمكان توضيحات و بيانات عن القوانين و اللوائح 
الإإحرائية المطبقة أو الى بعكن تطبيقها و كذا عن وسائل الإنصاف الي تم استنفاذها بالفعل و لا تزال 
EE ONO ۹ ON oa NSC DEUCE‏ 
الأطراف فرصة للتفاوض فيما بينها حول أي وضع يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان و إحراء الاتصالات 
و المشاورا ت قصد التوصل إلى تسوية ودية بينهماء» بحيث لا يكون للجنة هنا أي دور هام قي 
لمسألة رغم توجيه الرسالة إليها في بادئ الأمر. 

و لا يشترط الميثاق في هذا الحال أي شكل من أشكال التسويةء فقد تكون عن طريق المفاوضات 
الثناثية بين الأطراف المعنية أو أي إحراء سلمي آحر»ألكن دونما تحديد أو إشارة هذا الإجراء» معن أنه 
يعكن اللجوء إلى أية وسيلة من الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية المعروفة ق القانون الدولي العام. 

و عليه فإن رفع الشكوى مباشرة إلى اللحنة من عدمه يتوقف على نتائج المفاوضات بين الطرفين 
المعنيين بناء على الرسالة المقدمة من قبل الدولة الطرف الأول و الرد عليها من قبل الدولة الطرف الثانية 


و المفاو ضات الى أحريت a‏ 


انظر كذالك الادة 90 من التظا الداخحلي للحت 
)2( ا الميداني» المرجع السابق. ص 72- 73. 

A 

0 مدو ا ا سات فارخ فط ى لست ادات هة كار ى ا ا اروق اد 4019م ا 
أنظر Fatsah ouguergouz, op.cit., pp.321-323 E‏ 
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فإذا م يتم التوصل إلى حل للقضية عن طريق التفاوض أو أي إجحراء سلمي آخر يتفق عليه 
الطرفان طبقا للمادة الثامنة و الأربعين من الميغاق أو إذا عجرت الدولة الي وحهت إليها الرسالة عن 
ارد غل الطلج الذي تمه هده الرسالة عل التحر الن ف لاذه السابخة و الاريعن من 
E CT‏ 
بإبلاغ رئيسها و إخحطار الدولق الطرف الأحرى وكذلك الأمين العام للاتحاد الإفريقي. 

E ON A N E O O 
و حعلها مسألة ضرورية يجب اللجوء إليها قبل رفع أية شكوى إلى اللجنة» بل إن ذلك مرهون بفشل‎ 
إحراءات التسوية الودية بين الطرفين» .معن أن أية دولة طرف ق الميثاق لا يمكنها تقدم شكوى إلى‎ 
اللحنة ضد أية دولة طرف ف الميثاق أيضا إلا بعد فشلها في حاولتها لتسوية القضية تسوية ودية بينهما.‎ 


الفرع الغا 
شر ط انقضاء مدة الغلاثة أشهر 


لم يكتف الميثاق باشتراط اللجوء إلى محاولة التسوية الودية و فشلها لإمكانية تقدع أية شكوى 
O‏ 


Ul EUAN AOI E 


O 


ag NA OAT, OUR AAA SAA N E A 
و الأمريكية لحقوق الإنسان و على العكس من الشكاوي الفردية لا تأحذ .عسالة التسوية الودية فيما بخص الشكاوى الدولية.‎ 
أما إمكانية رفع الشكوى مباشرة أمام اللجنة طبقا للمادة 49 من الميثاق فإن ف ذلك يبدو تناقضا أو على الأقل عدم‎ 
الوضوح» عندما تنص على ذلك و لكنها تستهل المادة بالإشارة إلى المادة 47 من الميثاق حيث تنص على" مع مراعاة أحكام‎ 
المادة 47 يجوز لأي دولة طرف قي هذا الميثاق إذا رأت أن دولة أحرى طرف فيه قد انتهكت أحكامه» أن تخطر اللجنة مباشرة‎ 
بتوحيه رسالة إلى رئيسها و الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية و الدولة المعنية".‎ 
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إن الغرض من هذا الشرط هو خلق فرص عديدة و مناسبة للدول الأطراف من أجل التفاوض 
أكثر حول المسائل المطروحة و القضايا العالقةء فقد يبحدث ألا يتم التوصل إلى حلول مرضية لأول وهلة 
بين الطرفين نما يستدعى إيجاد وسائل أخحرى للتفاوض خلال الفترة المحددة لذلك و إيجاد الحلول المناسبة. 

لقد حاء ق المادة السابعة و الأربعين من اليثاق انه على الدولة الي وحهت إليها الرسالة أن ترد 
على ذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها للرسالة» و حاء ف المادة الثامنة 
و الأربعين أنه إذا م تتم تسوية القضية حلال ثلائة أشهر من تاريخ تلقي الرسالة الأصلية أي الرسالة ال 
أبلغت .مو حبها دولة طرف ف الميثاق دولة طرف أخحرى ف الميثاق إلى انتهاكات حقوق الإنسان» و عليه 
فإن فترة الثلاثة أشهر تعد شرطا من الشروط الي يجب على أية دولة طرفا في الميثاق تريد أن تقدم 
شكوى إلى اللجنة أن تنتظر حن تنقضي هذه المدة. 

و يبدو أن فترة الثلاثة أشهر هذه لا تتماشى و إرادة صانعي الميثاق قي تفضيل الحلول التفاوضية 
على النحو المشار إليه سابقاء فهي فترة قصيرة بالمقارنة مع المواثيق الدولية الأحر ى لحقوق الإنسان ال 
تصل المدة فيها إلى الستة أشهر كما هو الحال بالنسبة للاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية 
و السياسية الي حاء فيهاء أنه إذا م تنته المسألة إلى تسوية ترضي كلتا الدولتين الطرفين المعنيين خلال 
ستة أشهر من تاريخ تلقي الدولة المستلمة للبلاغ الأول» كان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة 
امعنية بحقوق الإنسان و ذلك بإشعار توجيه إلى هذه اللجنة و إلى الدولة الأحرى 

أما بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر فلم يحدد الميثاق المدة الي يجب على طرق التراع أن يرفعا 
حلاها الشكوى إل اللحنة» و ق غياب احتهادات هذه الأحيرة تبقى ها السلطة التقديرية في تحديد هذه 
المدة» فقد تأحذ بقاعدة الستة أشهر المنصوص عليها ق الاتفاقيتين الأوربية و الأمريكية لمحقوق 
ار ر ا لر ع ا و ی ا ا 


زمنية معقولة ابتداء من تاريخ انتهاء فترة الثلاثة أشهر أو ابتداء من تاريخ تبليغ القرار النهائي الخاص 


ASR e A 

SM SLE U EE SS RE a EOE OY 
و إنما حددتا هذه المدة بسبعة أشهر يجب على الدول المعنية تقد الشكاوى إلى اللجنتين المعنيتين قي إطار هاتين‎ 
. الاتفاقيتين و ذلك ابتداء من تاريخ إبلاغ القرار النهائي الخاص بالطعون الداخلية‎ 


انظر المادة 26 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان و المادة 1/46/ب من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. 
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بالطعون الداخحلية» مع العلم أن اللجنة ملزمة في حالة فشلها في إيجاد تسوية ودية بإعداد تقرير تسرد فيه 
الوقائع و النتائج الي توصلت إليهاء ليرفع إلى الدول المعنية و إلى مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات 
الإفريقية حلال فترة معقولة لا تتجاوز اثنتا عشر شهرا ابتداء من تاريخ الإحطار المنصوص عليه قي المادة 


a 


و يفهم من هذا أن الدولة الي ترغب قي تقدم شكوى إلى اللجنة يجب عليها أن تقوم بذلك 
حلال فترة زمنية تكون أقل من تسعة أشهر من انتهاء مهلة الثلائة أشهر المذكورة أعلاه» لتجد اللجنة 
متسعا من الوقت لإعداد تقريرها» و مع ذلك قد لا جحد اللجنة وقتا كافيا لإعداد مثل هذا التقريرء إذ 
يتوقف ذلك بالدرحة الأولى على الفترة الي ترفع خحلاها الشكاوى إلى اللجنة» و من هنا يحبذ أن تكون 
هذه الفترة محددة بدقة يحب على الدول الأطراف اححترامها عند رفع الشكاوى إلى اللجنة. 

إن ما يمكن ملاحظته حول شروط رفع الشكاوى الدولية ق النظام الدولي الإفريقي لحقوق الإنسان 
اليد ا ن 0 ا و ر ا رى 2 
و مع ذلك فإن الدول الإفريقية لا تقبل ميدانيا على تقدم الشكاوى ضد بعضها البعض أمام اللجنة © 
لأن ذلك يتعلق .عسألة التضامن فيما بين حكومات هذه الدول و لو كان ذلك على حساب حقوق 


مواطنيها و شعوها. 


المبحث الثان 
إجراءات النظر ف شکاوی الدول 


تمر الشكاوى الي تقدمها الدول الأطراف في اليثاق ضد بعضها البعض بسلسلة من الإحراءات 
بدءا رحلة المفاوضات الي تحرى فيما بينها قبل رفع الشكوى إلى اللجنة (المطلب الأول) ليتم النظر فيها 


أنظر كذلك الادة 101 من النظام الداخلى للجنة. 
AES A O AT AO SE E ETS‏ 
فمند بداية تشاط اللجنة سنة 1988 ۸ تلق سوی شکویین فقط مقدمتین من دول ضذ دول أخری» في ین أن عدد 


الفنكاوئ الفدمة من عر الذول بق رابك رخبت قلف اللحة عشرات:الشكاري كا نة 
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ععرفة اللجنة (المطلب الثاني ثم اتخاذ القرارات المناسبة بشأما ( المطلب الثالث) طبقا للمواد ذات الصلة 
بالموضوع. 


الملطلب الأول 
مرحلة التفاوض (المفاوضات) بين الدولين المعنيتين 


تتعلق هذه المرحلة من الإحراءات بلفت نظر الدولة المعنية ( الفر ع الأول) من حهة و بالرد على 
هذه الرسالة (الفر ع الثاي) من طرف الدولة المعنية من حهة أخحرى. 


الفرع الأول 
لفت نظر الدولة المعنية (توجيه الرسالة) 

لابد قبل رفع أية شكوى صادرة من دولة طرف ف اليثاق ضد أية دولة طرف فيه أيضا أن 
تلفت نظرها إلى أي تصرف صادر عنها خالف لأحكام الميثاق و ذلك طبقا للمادة السابعة و الأربعين 
منه» و الي موحبها يجوز لأي دولة طرف ف الميثاق إذا كانت لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة 
أحرى طرف فيه قد انتهكت أحكامه أن تلفت نظرها كتابة هذا الانتهاك» على أن يتم إعلام الأمين العام 
للاتحاد الإفريقي و رئيس اللجنة» ثم يوضح لنا النظام الداخحلي للجنة ما هي المعلومات الي يجب أن 
تتضمنها الرسالة الموحهة إلى الدولة الي انتهكت أحكام الميثاق و كذا كيفية تقدعها. 

فطبقا للمادة الثامنة و الثمانين من النظام الداحلي للجنة يقع على الدولة صاحبة الرسالة أن تقدم 
المعلومات المبلغة عوحب للمادة السابعة و الأربعين من الميثاق إلى كل من الأمين العام و رئيس اللجنة 
NS‏ 

أما هذه المعلومات فتقدم بواسطة رسالة خحطية» يحب أن تتضمن بيانات مفصلة و شاملة حول 
كل الأعمال أو الأفعال الي تكون مرفوضة أو غير مقبولة و كذا أحكام الميثاق الي تكون قد انتهكت 
من طرف الدولة المعنيةء حيث يشترط قي تبليغ هذه المعلومات أن يكون بواسطة رسالة أو حطاب 


E ES OT ® 
ا‎ 
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مسجل لعلم الوصول أو أية وسيلة فنية أحرى معروفة » و ق كل الحالات يجب أن يكون عن طريق 
الوسائل العلمية و الموثوق با.0 

و تجحدر الإشارة إلى أن المعلومات المبلغة موحب المادة السابعة و الأربعين من الميثاق و الخاصة 
بشكاوى الدول أصبح يحتفظ ها سكرتير اللجنةء ”بعد أن كان يحتفظ ما الأمين العام للاتحاد الإفريقي 
في ظل النظام الداحلى القدم للجنةء و هو ما يضفي شفافية أكثر على عمل اللجنة حاصة من حيث 
عدم تسیییں عملھا و توسیع صلاحیانما تی تسییر شؤوھا. 


الفر ع الاي 
الردعلى الرسالة 

تلتزم الدولة الموحهة إليها الرسالة بالرد عليها و أن تقدم التوضيحات اللازمة و البيانات المكتوبة 
حول المسألة» على أن يتضمن هذا الرد بقدر الإمكان بيانات عن القوانين و اللوائح الإحرائية المطبقة 
أو الي يمكن تطبيقها و كذلك عن وسائل الإنصاف ال تم استنفاذها فعلا و الي لا تزال متاحة أيضا. 

و لقد حاءت للمادة التسعون من النظام الداحلي للجنة أكثر تفصيلا بشأن المعلومات الي يحب أن 
يشتمل عليها الرد و كذا المهلة ال ينبغي على الدولة أن ترد خلاها. 

فطبقا للفقرة الأول من هذه المادة يجب أن يصل رد الدولة المعنية في غضون ثلاثة أشهر من 
تاريخ استلامها هذه الرسالة. ”و طبقا للفقرة الثانية من المادة نفسها يجب أن يكون الرد مصحويا 
بالإضافة إلى ما حاء ق المادة السابعة و الأربعين من الميثاق و على وحه التحديد بالتفسيرات و البيانات 
ال تتعلق بالمسائل المثارة» الإشارات و الإحراءات الي اتخذت لإنماء الوضع المرفوض و الذي يشكل 
انتهاكا لحقوق الإنسان» الإشارات بشأن قانون و قواعد الإحراءات واحبة التطبيق أو الي طبقت فعلا 
من طرف الدولة المعنية و أخيرا الإشارات بشأن الإحراءات الحلية ال استخدمتها الدولة المعنية فعلا 
بخصوص القضية قيد النظر . 


U a O 

^ الادة 89 من النظام الداخلي للجنة . 
الادة 88 من النظام الداخحلي للجنة. 
A‏ 


198 


إن المدف من إجحراء هذه المفاوضات إنما هو منح الدول الأطراف المعنية فرصة الوصول إلى حل 
N ESE E! EE aa‏ 
الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية و عكس ما هو معمول به ف الاتفاقيتين الأوروبية 
و الأمريكية لحقوق الإنسانء إذ لا تحري مثل هذه المفاوضات بشأن التسوية الودية إلا ق إطار كل من 
la EER AaB ESS E O A‏ 
الدولتين دون المرور على اللجنة- قد تمثل إحدى القيم الإفريقية في جال التسوية الودية بين الدول» فان 
هذا قد يؤدي ي الوقت نفسه إلى مساومات سياسية قد تستغرق وقتا طويلا يكون ضحيتها الأفراد 
e‏ 

و عليه فإن كل حل ودي للمسائل المثارة بين الدولتين يجب أن يرتكز على أساس احترام حقوق 
الإنسان و الحريات الأساسية المعترف ها ق الميثاق» ذلك أنه لا يكفي أن تكون التسوية مرضية بالنسبة 
للدولتين المعنيتين- الطرفين التنازعين - بل يجب أن تشمل هذه التسوية أولا و قبل كل شيء تصحيح 
و إزالة كل الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان و تعويض الضحايا كلما كان ذلك ممكناء تنبا لأية 
ضغوط قد بمارسها أحد الطرفين على الأحر لتحقيق مصلحة ما على حساب حقوق الإنسان 
و الاستمرار في انتهاكها. ) 

إن نتيجة هذه المرحلة من مراحل الإجحراءات أمام اللجنة - مرحلة التفاوض- باعتبارها مرحلة 
دبلوماسية تدور وقائعها بين الدولتين المعنيتين قد تضع حدا هذه الإحراءات مائياء و ذلك بتسوية 
المسائل المثارة بينهما تسوية ودية ترضي الطرفين و قائمة على أساس احترام حقوق الإنسان و دون 
تدحل من طرف اللجنة» و قد تكون بداية لمرحلة حديدة من مراحل الإحراءات أمام اللجنة و ذلك قي 


SE OE E NG N O 
أشهر» و بالتالي تكون فرص التسوية الودية قليلة» حاصة مع نقص التجربة و الخبرة في جحال حقوق الإنسان بالنسبة للدول‎ 
الأفريقية الي غالبا ما تعالح مثل هذه المسائل ني أطر سياسية قد لا تكون على أساس احترام حقوق الإنسان.‎ 
25 ی ع ا‎ 


Û valère Eteka yemet, op.cit., p. 303. 
® Tbid, p.303. 


9 أنظر : 
محمد أمين الميدايي» المرحع السابق. ص 72. 
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الحالات الي لا يتمكن فيها الطرفان من الوصول إلى حل ودي للمسائل المثارة على النحو المشار إليه 
أعلاه. 

ففي حالة ما إذا م تتم تسوية المسألة بشكل مرضي بين الطرفين عن طريق التفاوض أو أي 
إحراء سلمي أخر يتفق عليه الطرفان خلال ثلائة أشهر من تاريخ استلام الرسالة من طرف الدولة المرسل 
ر اد عر ت هدو الاخ رة عن اد غل الط افد إلا هن ادى الدرل الأطرافت ن .الاق 
Eg E Ng E DE O E a,‏ 
رئيسها و إلى الدولة الطرف العنية و إلى الأمين العام للاتحاد الأفريقي التبداً إحراءات حديدة للنظر في 
المسألة هذه المرة معرفة اللجنة. 

اللطلب الثاي 
مرحلة النظر في الشكوى بعرفة اللجنة 


في هذه المرحلة من مراحل إحراءات النظر قي شكاوى الدول يتم إحطار اللجنة (الفرع الأول) تم 
النظر قي موضو ع القضية المطروحة عليها (الفر ع الثان ) و حاولة التسوية الودية بين الأطراف (الفر ع 
اقالت: 


الفرع الأول 
إخطار اللجنسة 
فكما تمت الإشارة إليه سابقا لا تبداً الإحراءات أمام اللجنة إلا بعد فشل المفاوضات بين 
الطرفيين المعنيين و عدم تسوية المسألة ما يرضي الطرفين حلا ل ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الدولة 
الشكو ضدها للرسالة الموحهة إليها من الدولة الطرف الأحرى. 
لقد حاء في المادة 48 من الميثاق انه إذا لم تتم تسوية القضية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 
تلقي الرسالة الأصلية من حانب الدولة الموجهة إليها على نحو مرض لكلا الطرفين المعنيين عن 


انظر المادة 48 من الميثاق و الفقرة الأولى من المادة 91 من النظام الداخلي للجنة. 
)2( م ينص الميثاق على حالة عدم الرد كسبب من أسباب إخطار اللجنة 
للادة 42 من النظام الداحلى للجنة. 
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طريق المفاوضات الثنائية أو أي إحراء سلي آخر»ء يحق لكل من الدولتين عرض هذه القضية على اللجنة 
و ذلك بإبلاغ رئيسها و الأمين العام للاتحاد الإفريقي و الدولة الطرف المعنيةء بل إن المادة التاسعة 
NETO E ESE O SE RAE ESO‏ 
ف الميثاق إذا رأت أن دولة أحرى طرف فيه قد انتهكت أحكامه أن تخطر اللجنة مباشرة و ذلك بتوحيه 
رسالة إلى رئيسها و الأمين العام للاتحاد الإفريقي و الدولة المعنية . 

يقوم سكرتير اللجنة بتسجيل كل الرسائل الي تتلقاها اللجنة و المبلغة طبقا للمادتين 48و 49 
من الميغاق» ثم يقوم بعد ذلك على الفور بإبلاغ جيع أعضاء اللجنة بأي إحطار يتلقاه طبقا للمادة 92 
من النظام الداحلي للجنة و يرسل إليهم في أقرب وقت ممكن نسخ من هذه الإحطارات وكذا المعلومات 
ذات الصلة ا 

أما الإإحطار في حد ذاته فيحب أن يتضمن المعلومات الاتية: 
- الإحراءات الي اتخذت محاولة حل المسألة وفقا للمادة 47 من الميثاق ما ف ذلك نص المعلومات الأولية 
المبلغة و أي تفسير حطي مستقبلي من الدول الأطراف ف الميثاق المعنية بالمسأق 
- الإحراءات الي اتخذت لاستنفاذ الإحراءات الحلية الخاصة بالشكوى» 
دآ ر ان ي ادر ا او و ا ات 


الفرع الاي 
دراسة الشكوى 
تحدر الإشارة هنا إلى أن اللجنة وقبل فحصها لأي مسألة تتعلق بالموضو ع يجب أن تتأكد أولا 
من الشروط المنصوص عليها قي الميثاق و النظام الداحلي للجنة على النحو الذي سبقت دراسته من 


ففي كل من الاتفاقيتين الأوروبية و الأمريكية لحقوق الإنسان يجوز لكل دولة طرف في هاتين الاتفاقيتين أن تبلغ كل من 
اللحنتين الأوروبية و الأمريكية لحقوق الإنسان مباشرة بأي انتهاك لأحكام الاتفاقيتين . 

أنظر على التوالي : المادتين 24 و 1/45 من هاتين الاتفاقيتين . 

المادة 94 من النظام الداخلي للجنة . 

المادة 95 من النظام الداخلي للجنة. 

انظر على التوالي: الفقرات الفرعية أإب/ح من الفقرة الثانية من المادة 93 من النظام الداحلي للجنة » و هي نفسها 
المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية و السبعين من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان في إطار 
ll OSE RES‏ 
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قبل»"إذ لا يجوز للجنة أن تنظر في أي موضوع يعرض عليها إلا بعد التأكد من استنفاد كل وسائل 

الإنصاف الداخلية إن وحدت ما لم يتضح أن إحراءات النظر فيها قد طالت لمدة غير معقولة كما أن 

اللجنة لا تنظر قي المعلومات المبلغة إليها من الدول الأطراف إلا إذا تم استنفاد كل الإحراءات المنصوص 

عليها ق المادة السابعة و الأربعين من الميثاق. 

فإذا انقضت مهلة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة الثامنة و الأربعين من الميثاق و تأكدت 

اللجنة أحيرا من أن كافة الوسائل الحلية المتاحة تم استنفاذها وفقا للمبادئ العامة للقانون الدول المعترف 

اء إن م يكن تطبيتق هذه الوسائل قد طال إلى حد بعيد أو أنه لم تكن هناك وسائل فعالة للطعن © 
فإذا ما توفرت الشروط اللازمة لقبول الشكاوى الي تتقدم يما الدول الأطراف ضد دول أطراف 

اکر قالات دا اللجنة ق دراسة و بحث موضو ع الشكوى» حيث تباشر اللجنة تحقيقها ق مدی 

صحة الوقائع و الإدعاءات حل الشكوى. 

و في هذا السياق نلاحظ أن الميثاق يعطي صلاحيات واسعة للجنة من أحل التحقيق ق الوقائع 
ال تضمنتها مراسلات الدول» فبموحب للمادة السادسة و الأربعين من الميثاق يجوز للجنة أن تلجأ إلى 
أية وسيلة ملائمة للتحقيق» كما هما أن تستمع خاصة إلى الأمين العام أو إلى أي شخص آخر قادر على 
تزويدها بالمعلومات الضرورية لإحراء مثل هذا التحقيق. 

و لاشاكت أن اللجنة عند استعماطا للصلاحيات المخولة ها .عوحب هذه للادة سوف تطلب 
المساعدة من الأمين العام الذي هو بحكم مر كزه القانون و السياسي قادر على تزويدها و تنويرها 
بالمعلومات نظرا للعلاقة الي تربطه سواء بالدول الأطراف ق الميثاق أو عختلف الأحهزة الإدارية 
و السياسية للاتحاد الإفريقي . 

هذا من حهة» و من جحهة أخحرى سوف تلجاً اللجنة أيضا بحثا عن حقائق ملموسة ق الميدان إلى 
عختلف المنظمات الحكومية و غير الحكومية لتزويدها بالمعلومات و الحقائق حول القضايا المطروحة عليها 
ذلك أن هذه المنظمات انتشارا واسع في شن أنحاء العام» كما تتزايد نشاطاتما باستمرار ف جال حقوق 
الإنسان» و ذلك من حلال تنقلانما و زياراها الميدانية حي حارج حدود مقراتها و من خلال التقارير 
ال تنشرها بانتظام خحاصة ما يتعلق منها بالتقارير السنوية الصادرة عنهاء مع العلم أن اللجنة أصبحت 
مؤخرا تتعامل أكثر فأكثر مع مثل هذه المنظمات. 
أنظر هذه الشر رط الا انات لر ار دة عا ى لتحت الأرل من الفا لانت من الاب لرل ضس ص 1952175 


المادة 50 من الميثاق. 
07 الام الال اللجة. 
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E E o 
الإنسان ”أن تحري تحقيقات ميدانية ف أقاليم الدول الأطراف رغم عدم النص على ذلك لا في الميثاق‎ 
و لا قي النظام الداحلي للجنة» ذلك أن عمل اللجنة يصب قي هذا الاججاه حيث أصبحت بعض الدول‎ 
تقبل طلبات اللجنة بإحراء تحقيقات على أراضيها” ني الحالات الي يدعى فيها بانتهاك حقوق الإنسان.‎ 
إن للجنة و هي بصدد النظر ق المراسلات الواردة إليها أن تطلب من الدول الأطراف المعنية‎ 
تزويدها بأية معلومة ذات صلة بالموضوع» “كما يجوز ضما أن تطلب عن طريق سكرتير اللجنة من الدول‎ 
الأطراف المعنية أن تقدم هما المعلومات الإضافية أو الملاحظات الي هي بحاحة إليها وذلك إما شفويا‎ 
©( أو حطياء مع تحديدها لمهلة تقدم الدول المعنية حلاما هذه المعلومات أو الملاحظات النطية.‎ 
أما اللجنة قد تتمكن من بلوغ مبتغاها من خلال هذه المعلومات و الملاحظات و ذلك كلما‎ 
أحسنت اختيار الوقت المناسب لطلبها و كلما أحسنت اختيار نوعية الأسثلة الي تطرحها على الدول‎ 
المعنية و مدى دقتهاء بحيث تكون الإحابة عنها أيضا قي صميم الموضوع دون ترك الفرص للتهرب‎ 
أو لغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة فى المراسلات الواردة إلى اللحنة أو تبريرها بأي‎ 
ظرف من الظروف أو تحت أي مبرر كان» ذلك أنه عادة ما تلجأ الدول الإفريقية كغيرها من الدول إلى‎ 
تبرير العديد من انتهاكات حقوق الإنسان بظروف اقتصادية» احتماعية» ثقافية» أمنية و غيرها.‎ 
فاللجنة قد تتلقي توضيحات أكثر دقة من طرف الدول الأطراف المعنية عبر ممثلي هذه الأخيرة أثناء‎ 
السات لاض درا الاح كنا اد ل اطا اة ا ق ي ها اناع ر الال‎ 
من قبل اللجنة و تقد ملاحظانما إما بطريقة شفوية أو حطية أو هما معا. و عليه فإن اللجنة ملزمة‎ 
بإحطار الدول الأطراف العنية ق أسرع وقت ممكن عن طريق سكرتير اللجنة بتاريخ افتناح الدورة‎ 


EOE aN Oa SR O 
الأوربية لحقوق الإنسان إذا اقتضى الأمر ذلك أن تحري تحقيقا و تلتزم الدول المعنية بأن تقدم كل التسهيلات الضرورية لذلك‎ 
بعد تبادل وجحهات النظر مع اللجنة.‎ 

2 يجوز للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان أيضا أن تحري تحقيقات ميدانية في آقاليم الدول الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 
بعد موافقتهم و التزامهم بتقدم كل التسهيلات لذلك. انظر الفقرة الفرعية د من الفقرة الأول من المادة 48 من الاتفاقية الأمريكية 
لحقوق الإنسان و الفقرة الثانية من نفس المادة و انظر أيضا المادة 44 من النظام الداحلي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان. 

فلن انك ال الان ضس 57 : 

SAS 

المادة 99 من النظام الداخلي للجنة. 

الفقرة الثانية من المادة 51 من الميثاق و الفقرة الأولى من المادة 100 من النظام الداخحلي للجنة. 
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أو الدورات الي تنظر فيها مغل هذه المسائل» فضلا عن المدة الي تستغرقها و كذا مكان انعقادهاء على 
أن يكون للحنة صلاحيات تحديد الإحراءات الي يجب إتباعها من طرف الدول المعنية لتقد ملاحظاها 
سواء الشفوية منها أو الخطية. © 

و الملاحظ أن نمثيل الدول أثناء نظر مثل هذه المسائل أمام اللجنة قد يكون سلاحا ذا حدين فقد 
يكون عاملا لتضليل اللجنة بإحجام مثلي الدول المعنية للحقائق عن أعضائهاء و قد يكون عاملا لتنوير 
هؤلاء الأعضاء بتقدي التوضيحات اللازمة و تصريحاتمم و سردهم للوقائع دون زيادة أو نقصان فلكي 
يكون مثل هذا التمثيل فعالا و إججابيا يفترض قي من يقوم به أن يكون صادقا لديه نوايا حسنة و يتعامل 
مع اللحنة بمدف الوصول إلى حل كل المشاكل الي قد تثار في هذا ايحال. 

إن يع أعمال اللجنة بخصوص النظر في المسائل الي تعرض عليها و عبر جميع مراحلها تظل 
سرية طبقا للمبداً العام الذي جاء به الميثاق و اتخذته اللجنة منهجا لعملهاء حيث تنص المادة التاسعة 
و المخمسون من الميثاق قي فقرها الأول على:" تظل كافة التدابير المتحذة في نطاق هذا الباب سرية حي 
يقرر مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات حلاف ذلك" و هو الأمر الذي يعرض الميثاق للعديد من 
ی ا ا ا ر 
المعلومات المبلغة أو الواردة إليها طبقا للمادتين الثامنة و الأربعين و التاسعة و الأربعين من اليثاق فى 
ET CT E E‏ 
حلسات اللجنة» و هو ما يؤدي إلى الحيلولة دون إطلاع الجمهور على عملهاء الشيء الذي اعتبره 
البعض هاية للدول الأطراف المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان و تشكيك ق مدى فعاليتها و ق النتائج 
الا ا 

إلا أن النظام الداحلي للجنة قد وحد طريقة للخحروج عن مبدأً السرية» لكنها تبقى استثنائية فقط 
» تعتمد بالدرحة الأولى على مدى تفهم الدول و إرادتمم ق التعامل مع اللجنة و عدم خحشيتهم من 
اطلاع مواطنيهم على انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم» فبموحب الفقرة الثانية من المادة 


)2( الفقرة اة من نفس المادة. 

A Ea 

)4 الفقرة الأولى من المادة 96 من النظام الداحلي للجنة. 
)5( افلين أنكوماء المرحع السابق. ص 51 . 
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السادسة و التسعين من هذا النظام يجوز للجنة عن طريق السكرتير و بعد التشاور مع الدول الأطراف 
المعنية أن تصدر بيانا بشأان حلساها الخاصة قصد لفت انتباه الإإعلام و الجمهور لللإطلا ع على نتائج 
أعماما. 


الفرع النالكث 
حاولة الدسوية الودية 
يحب على الدول الأطراف المعنية و قبل اللجوء إلى اللجنة أن تقوم بإحراءات تفاوضية فيما بينها 
للتوصل إلى حل ودي قائم على احترام حقوق الإنسان و الشعوب سواء عن طريق المفاوضات الثنائية 
أو أي إحراء سلمي آحر طبقا للمادة الثامنة و الأربعين من الميثاق. 
فرغم فشل المفاوضات بين الأطراف المعنية و عرض القضية على اللجنة» فإن هذه الأخيرة ملزمة 
E a O O a E‏ 
تضع كل إمكاناتما تحت تصرف الدول الأطراف المعنية لكي تتمكن من التوصل إلى تسوية سلمية 
للمسألة قائمة على أساس احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية طبقا لأحكام التاق ( 
يتضح ما سبتى أن الميثاق يولي أهمية قصوى لاطابع الودي لحل المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان 
و الشعوب» و ذلك باشتراطه اللجوء إلى الحلول السلمية قبل و بعد عرض القضية على اللجنة» حيث 
يكون اللجوء إليها قي المرة الأولى بدون تدحل من اللجنة و الثانية بتدحل منها. 
RE aa OES Ea O O E‏ 
E AS SLE a a‏ 


۳ المادة 52 من الميثاق 

المادة 98 من النظام الداحلي للجنة. 

رغم أن مؤسسي الميثاق يكونون قد وضعوا ني الاعتبار مسألة حمع مل الدول الإفريقية وحل القضايا فيما بينها بالطرق 
الودية بدلا من اللجوء إلى حهاز مختص في نظر القضايا امتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب . 

Ba Abdoul, Bruno Kofi, Sahli Fethi, op.cit., P. 416. : انظر قي هذا المعن‎ 
A N N 

الفقرة الفرعية (ه) من الفقرة الأولى من للمادة 41 من الاتفاقية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية و الفقرة الفرعية (و) من 
الفقرة الأول من المادة 48 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان» وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على توحيد العمل الدولي 
في حال حقوق الإنسان. 
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عمل اللجنة فيما بخص الشكاوى أو المراسلات الواردة إليها من الدول الأطراف لا يتسم بالطابع 
القضائي و لا يهدف إلى محاكمة تلك الدول بقدر ما يتسم بالطابع الدبلوماسي و يهدف إلى التوفيق 
و هاف ا ن ا ق ار ار و اس و ای ال ف هاي 
Se N aE ER ANNO EAE OE‏ 
الإإنسان وسيلة معروفة و تعززت أكثر في القانون الدولي» و بحسب فقه هذا الأحير فإن مثل هذه التسوية 
تشجع الدول أكثر على احترام حقوق الإنسان و لا تقلل من أحميتها و لا تعن بالضرورة المساومة على 
2 

و من هذا المنطلق يرى البعض أنه يجب على اللجنة أن تذهب قي هذا الاتحاه باستغلاها لفرص 
التسوية الودية و إجراءاها لتشجيع الدول الإفريقية و حثها على الاهتمام بحقوق الإنسان 
E CEA O as‏ ا ر 
طويلة و كفاءات عالية ثي محال حقوق الإنسان و الشعوب يجب أن تتوفر لدى أعضاء اللجنة ليتمكنوا 
من وضع مل هذه التسوية في إطارها القانوي السليم القائم و المؤسس على ضرورة احترام حقوق 
E‏ 

و عليه فإن اللجنة في إطار الميثاق تعد مثابة المراقب للتسوية الي تصل إليها الدول الأطراف 
المعنية» و قد لا توافق على ذلك قي الحالات الي لا يكون فيها الحل قائما على ساس احترام حقوق 
الإنسان و الشعوب المنصوص عليها في الميثاق» و مع ذلك تبقى إمكانية بحث الأطراف للعنية عن حل 
ودي آخر ليس قي إطار التسوية الودية الى أقرها الميثاق تسحب على إثره الشكوى أو المراسلة إذا 
وافقت عليه اللجنة وتشطب من حدول أعماها ”أو في جميع الحالات سواء تم التوصل إلى حل ودي أم 
le EG CE EO o E‏ 


32 E E 


a 2 


Û Valère, Eteka Yamet , Oop. cit., p. 326. 
® Tbid, p.325. 
® Ibid, p.326. 
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المطلب الغالث 
مرحلة وضع التقرير من طرف اللجنة 


بعد حصوها على كافة المعلومات الي تراها ضرورية من الدول الأطراف المعنية أو من أي مصدر 
أحر و بعد استنفاذ كافة الوسائل الملائمة للتوصل إلى حل ودي للقضية قائم على احترام حقوق الإنسان 
الشار إليه قي المادة الثامنة و الأربعين من الميثاق و المادة التسعين من النظام الداحلى للجنة» تسرد فيه 
الوقائع و النتائج الي استخلصته»ء ليحال أخيرا إلى الدول الأطراف المعنية و يرفع إلى مو تمر رؤساء الدول 
و الحكومات الإفريقية طبقا للمادة الثانية و الخمسون من الميثاق. 

فإذا كانت للمهمة الأساسية للجنة ي كل الإحراءات السابقة هى عاولة التسوية الودية و تقريب 

وحهات النظر بين الطرفين المعنيين» فإها بعد ذلك تصبح ملزمة بوضع تقرير عن كل قضية تطرح عليها 
سواء بجحت أم فشلت في تلك الحاولات» و ذلك خلال مدة زمنية م يحددها الميثاق و إنما حددقًا المادة 
1 من النظام الداحلي للجنة باثي عشر شهرا من تاريخ الإخحطار المشار إليه قي المواد المذكورة 
£ )1( ا ۰ 0 : ۹ ھ | 
أعلاه. و عليه سوف نتطرق إلى مضمون هذا القرار (الفر ع الأول ) تم تبليغه إلى الجهات المعنية باعتبار 


الفرع الأول 
ما يلاحظ بشأن هذا التقرير هو أن الميثاق لا يفرق بين التقرير الذي تضعه اللجنة بعد جاح 
تضعه بعد فشل المفاوضات و عدم التوصل إلى حل ودي للقضية عكس ما ذهبت إليه الاتفاقيات الدولية 
الأحرى العالمية منها و الإقليمية. 


لم يحدد اليثاق هذه المدة و اكتفى بجعلها مدة معقولة > و حددقا المادة 101 من النظام الداحلي بالاثي عشر شهرا من 
تاريخ الإحطار المشار إليه قي المادة 48 من الميثاق و المادة 90 من النظام الداحلي للجنة و المتعلق بفترة الرد و المهلة الممنوحة 
للدولة الموحهة إليها الرسالة الأصلية و الحددة بتلائة أشهر. 

الخمسة عشر شهرا من تاريخ توحيه الرسالة الأصلية طبقا للمادة 47 من اليثاق و هي أقصى مدة تستغرقها أي قضية تطرح 
على اللجنة قي هذا ابجال . 
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فهذه الاتفاقيات تفرق بين الحالات الي يتم فيها التوصل إلى حل ودي للقضية قائم على احترام 
حقوق الإنسان و بين الحالات الي م يعم التوصل فيها إلى ذلك فطبقا للميثاق و النظام الداحلى 
للجنة يتضمن هذا التقرير وقائع القضية المطروحة على اللجنة و التتائج الي قد تستخلصها من خلال 
E O TT NT TT ST‏ 
E N EE‏ 

و في هذا الإطار يمكن للجنة بالإضافة إلى التتائج ال استخلصتها إضافة ملاحظات أخرى تتعلق 
بتدابير قد تكون ها علاقة وضو ع القضية المطروحة عليهاء كأن تطالب الدولة المعنية بوقف انتهاكات 
I TS‏ 


E O O N I O 
الإنسان بين الحالات الي تتوصل فيها إلى حل ودي قائم على احترام حقوق الإنسان و بين الحالات الي تفشل فيها في الوصول‎ 
إلى حل ودي للقضايا المروحة» حيث نلاحظ أنه قي الحالات الأولى (حالات التوصل إلى حل) تتفق هذه الاتفاقيات على أن‎ 
التقرير الذي تعده اللجان العاملة في إطارها تقتصر على بيانات موجزة للوقائع و للحلول الي تم التوصل إليها فقط‎ 
(المادة 41/ 1 /ح / 1 من الاتفاقية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية و المادة 30 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان قبل‎ 
إلغاء دور اللحنة الأوربية لحقوق الإنسان و المادة 49 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان).‎ 

أما ني الحالات الي نم يتوصل فيها إلى حل ودي للقضية فإن التقرير الذي تضعه كل من اللجنتين الأمريكية و الأوروبية 
يتضمن رأيهما فيما إذا كانت الوقائع المعروضة عليهما تنبئ عن خالفة من حانب الدولة المعنية لالتزاماتماء كما يجوز أن يتضمن 
هذا التقرير آراء أعضاء اللحنة حول المسألة المطروحة (المادة 31 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان و المادة 50 من الاتفاقية 
الأمريكية لحقوق الإنسان). 

أما الاتفاقية التعلقة بالحقوق المدنية و السياسية فإنه قي حالة فشل الوصول إلى تسوية ودية يتضمن التقرير الذي تعده 
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عرضا موجزا للوقائع بالإضافة إلى المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين 
المعنيتين (المادة 1/41/ج/2). 

أما الادة 42 من نفس الاتفاقية فتجيز قي هذه الحالة للجنة المعنية بحقوق الإنسان بعد حصوها المسبق على موافقة الدولتين 
المعنيتين أن تعين هيئة توفيق خحاصة تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي قائم على 
أساس احترام أحكام الاتفاقية» إذ تتبع في سبيل ذلك نفس الإحراءات الي اتبعتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قبلها لتنهي هي 
الأحرى إلى نفس النتائج الي انتهت إليها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مع الإشارة إلى أن هيئة التوفيق الخاصة بمكنها في حالة 
فشلها في الوصول إلى حل ودي أن تبث رأيها بشأن إمكانيات حل المسألة حلا وديا طبقا للمادة7/42/ج من هذه الاتفاقية. 
7 الادة 52 من الميثاق و الفقرة الثالثة من المادة 101 من النظام الداخلي للجنة. 
* للمادة 53 من الميثاق و الفقرة الخامسة من المادة 101 من النظام الداحلي للجنة. 

Fatsah.Ouguergouz, op.cit.p.343. 
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إن الموافقة على التقرير الذي تضعه اللجنة يكون بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين 
و المصوتين "دون حضور الدول المعنية» ذلك انه إذا كان النظام الداحلى يعطى الدول المعنية الحق قي 
مشيلها أثناء النظر قي القضية من قبل اللحنة و السماح ها بتقدعم ملاحظاتما الشفوية و الخطيةء ”فإنه من 
حهة أحرى لا يسمح فمذه الدول أن تكون مثلة أمام اللجنة و هي بصدد المناقشات الي تتعلق بتبيٰ 
التقرير»حيث يعتير مثل هذا المنع بعثابة ضمائة و حاجزا أمام الدول المعنية لكي لا تتمكن من تمارسة 
أي ضغوط على اللجنة أو على أعضائها و بالتالي الحفاظ بقدر الإمكان على مصداقية هذه التقارير 
ذلك أن تثيل هذه الدول و حضورها أثناء صياغة هذه التقارير سوف يؤثر سلبا سواء على نزاهة أعضاء 
اللجنة أو حن على موضوعية التقرير عندما تحاول هذه الدول توجيه هذه التقارير على نحو أو بطريقة 
تخدم مصالجحها و لا تمس بسمعتها حي و إن كانت على حساب حقوق الإنسان و الشعوب. 


الفرع الثايٍ 
تبليغ التقرير وماية الإجراءات 

بغض النظر عن طبيعة التقارير الي تتوصل إليها اللجنة إيجابية كانت أم سلبية» و سواء توصلت 
اللحنة إلى حل ودي قائم على احترام حقوق الإنسان أم م تتوصل إلى ذلك» سوف تقوم اللجنة بإرساها 
إلى كل من الدول الأطراف المعنية و إلى مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية. 7 
ارا رلک طن ك و الج ا ها سان انان غ طن لاحن العام هة الر اة 
الإفريقية مرفقة بالتوصيات الي تراها مفيدة»حيث يعتبر تبليغ مثل هذه التقارير إلى المعنيين بالأمر طبقا 
للميثاق و النظام الداحلي للجنة عثابة فاية لللإجراءات أمام اللجنة. 

و جحدر الإشارة حيرا إلى أنه لا يوحد ق الميثاق و لا ق النظام الداحلي للجنة ما يعطي الدول 
المعنية حق الإدلاء برأيها حول هذه التقارير فيما إذا كانت تقبلها أو لا تقبلها على النحو الذي تأحذ به 


Fatsah.Ouguergouz, op.cit.p.343. 
الدة 100 /1 من النظام الداحلي للجنة.‎ 
المادة 101 /2 من النظام الداحلي للجنة.‎ 
ا‎ 
الادة 4/101 من النظام الداخلي للجنة.‎ 
المادة 53 من الميثاق و المادة 5/101 من النظام الداخحلي للجنة.‎ 0 
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الاتفاقية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية. “كما لا يوحد قي اليثاق و لا في النظام الداحلى للجنة ما 
بجيز أو يمنع اللجنة من نشر التقارير المتوصل إليهاء ‏ و هي ثغرة قد تمكن من له مصلحة في ذلك أن 
ينشر هذه التقاريں» إلا أن ذلك قد يحكمه المبدا العام الوارد في الفقرة الأولى من المادة 59 من الميثاق 
و الذي .موحبه تظل كافة أعمال اللجنة و كل التدابير المتخحذة سرية حي يقرر مؤتمر رؤساء الدول ‏ و 
الحكومات الإفريقية حلاف ذلك» فما على اللجنة إذا أرادت نشر تقاريرها إلا أن تنتظر صدور قرار من 
امور أو على الأقل موافقته بعد أن ينظر في مثل هذه التقارير» و هو بالتأكيد سوف لن يوافق على 
نشرها إلا بعد دراستها دراسة دقيقة. 

و مع ذلك أصبح يلاحظ مع مرور الوقت و تكثيف نشاطات اللجنة أن المؤتمر يثق قي اللجنة 
و ينشر أعماها على نطاق واسع دون أن يطلب منها تفسيرات أو إحضاعها لمساءلات تنم على حو من 
عدم الثقة بين اللجنة و المؤتمر» حيث يتجحلى ذلك من خلال الموافقة المستمرة لمؤتمر رؤساء الدول 
و الحكومات الإفريقية على نشر تقاريرها.(° 

و حلاصة القول بالنسبة لآلية شكاوى الدول هو أن الدول الإفريقية كغيرها من الدول لم تبادر 
بتقديم الشكاوى ضد بعضها البعض تنبا لأي توتر سياسي فيما بينها وخحوفا من رد فعل الدول ضد 


ARE 


تقوم الدولتان العنيتان طبقا للمادة 7/42/د من هذه الاتفاقية و في غضون ثلاثة أشهر من استلامها التقرير بإبلاغ رئيس 


اللجنة هل تقبلان أم لا تقبلان مضامين التقرير الذي أعدته اللجنة في إطار هذه الاتفاقية. 
تمنع كل من الاتفاقيتين الأوروبية و الأمريكية لحقوق الإنسان نشر مثل هذا التقرير. 
أنظر المادة 2/50 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان و المادة 2/31 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 
Û Valére, Eteka yemet, Op. cit., p. 328.‏ 
OS OO‏ 
Ua‏ 


© AVERTISSEMENT DE Youssoupha NDIAYE, in: 
KEBA Mbaye, op. cit., pp.3-8. 


E 
محمد يوسف علوان و محمد خليل الموسي » القانون الدولي لقوق الإنسان المصادر و وسائل الرقابة . الجزء الأول › دار‎ 
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فمنذ بداية عمل اللجنة م تتلقى سوى شكويين فقط » الأول تقدمت ها ليبيا ضد الولايات 
المتحدة الأمريكية سنة 1995 و الثانية تقدمت ها جمهورية كونغو الديموقراطية ضد أوغندا و كان من 
ورائها دوافع سياسية و م تستوف شروط قبوطما وبالتالي رفضت من قبل اللجنة) 

و هو بالنتيجة سوف لن يؤدي إلى تطوير هذه الآلية رغم أهميتها من حيث أن احتجاج الدول 
ضد بعضها يكون أكثر فعالية من احتجاج الأفراد ضد دوم و بالتالي تبقى هذه الآلية حبيسة النصوص 
الي تنظمها . 


(D FRANCOIS VOEFFRAY , L’actio popularis on la défense de Pintérêt collectif devant 
les juridictions internationales. 1° edition, publication de 1’ institut universitaire de hautes 


études internationales, Genêve, Paris : Presses universitaires de France, 2004, P. 170. 
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الفصل الرابع 
آلية شكارى الأف راد 


يجوز طبقا للمادة 55 من الميثاق لكل من الأفراد و ججموعات الأفراد و المنظمات غير الحكومية 
أن يتقدموا بشكاوى إلى اللجنة كلما كان هناك انتهاك لحقوقهم و حرياتمم المعترف ها في الميثاق دون 
أن يشترط هذا الأحير أي تصريح من طرف الدول الأعضاء بقبول احتصاص اللجنة في تلقي مثل هذه 
الشكاوئ. 

و تحدر الإشارة هنا إلى أن الميثاق م ينص صراحة على حقق هولاء الأفراد و جماعات الأفراد 
و المنظمات غير الحكومية ثي رفع الشكاوى إلى اللجنة و إنما اء بعبارة عامة "المرسلات الواردة من غير 
الدول الأطراف" قي المادة 55 فسرت على أن المقصود مما هم الأفراد و جماعات الأفراد و المنظمات غير 
الحكومية» كما يستشف ذلك من خلال المادة السادسة و الخمسين من الميثاق الي تشترط في الشكوى 
أن حمل اشم مراسلها خي و لو طب من اللحة عدم د كر اه ار كما اكد بعد ذلك الادة- 104 
من النظام الداخحلي للحنة بكل وضوح عند ذكرها ق الفقرة 1/ للاإيضاحات الي يجوز للجنة طلبها من 
مقدم الشکوی حیث جاء فیها: " اممه» عنوانه» عمره» مهنته» توضیح هویته و هل یرید أن تحتفظ ها 
ل 

و عليه نتناول قي هذا الفصل شروط تقدم شكاوى الأفراد ثم إحراءات النظر قي الشكاوى من 
حيث الشكل و أخيرا إحراءات النظر قي الشكاوى من حيث الموضوع على النحو الآي: 


المحث الأول: شر وط رفع شکاو ی الأفراد 
المبحث الثان: إحراءات فحص شكاوى الأفراد من حيث الشكل 
المبحث الثالث: إحراءات فحص شكاوى الأفراد من حيث الموضوع 


أنظر التساؤلات الطروحة حول المقصود بعبارة "الراسلات الواردة من غير الدول الأطراف" في : 
يوسف بوالقمح» حاية حقوق الإنسان في ظل الميغاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب. رسالة ماحستير» كلية الحقوق 
حامعة الحزائر» 1996ء ص ص 170-167. 
N‏ 
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المبحث الأول 
شروط رفع شکاوی الأفراد 


الإضافة إل شرط استفاة و شال الاساف. الد اليه الذي عت دراسته كترظ هن شط 
رفم شکار الدول جب غل قد الشكرى أن شرف ر فيه شروط غديدة خر و هی أن نكرن 
الشكوى معلومة المصدر (المطلب الأول) أن تكون الشكوى متماشية مع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية 
أو القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي و مع الميثاق (المطلب الا ان ل رى ال ي عل تس ى 
استخدام الحتق (المطلب الثالث) أن تقدم الشكوى خلال فترة زمنية معقولة (المطلب الرابع) أن لا تتعلق 
الشكوى بالات تمت تسويتها (المطلب الخامس) و أخيرا شرط وصف الضحية (المطلب السادس) نتناول 


کل واحد منها على حدة. 


المطلب الأول 
شرط أن تكون الشكوى معلومة المصدر 


ععن أن الشكوى تكون غير مقبولة إذا كانت محهولة المصدر» فعلى مقدم الشكوى أن يظهر 

امه حي ف الحالات الي يطلب فيها من اللجنة عدم الكشف عن هويته طبقا للمادة 1/56 من الميثاق 
و هو نفس الحكم الذي ينطبق في حالة تقدم الشكوى نيابة عن ضحايا آحرين» إذ يحب أن تتضمن 
الشكوئ اسم مقدمها بالنيابة إل حاب اسم الضحية » فقد تشترط اللجنة بخصوص المعلومات القدمة 
E SEES EG RE‏ 
تمكنها أيضا من التحقيق و التدحل لصاح الضحية لدى الدول الأطراف المعنية. 


NNE ENON Ba NaN E By E O gE 
من طرف الأفراد.‎ 

أنظر تفصيلا هذا الشرط ق المببحث الأول من الفصل الثالث من هذا الباب» ص ص191-173. 

ا کا اا ر ا ا 2 

ذكرت اللحنة الأوروبية لحقوق الإنسان أا ترفض الشكوى فقط إذا م يكن في ملف الشكوى أي عنصر يعكن اللجنة من 
التعرف على شخصية الشاكي. 

أنظر: خير الدين عبد اللطيف محمد المرحع السابق. ص 165. 
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فقد أعلنت اللجنة على سبيل المثال عدم قبول إحدى الشكاوى لأا حاءت غير متضمنة لعنوان 
a‏ 
أما السرية الي يرغب مقدم الشكوى ف الحفاظ عليها طبقا للنظام الداخلى للجنة E‏ 
مضمونة من طرف اللجنة احتراما لرغبته فى الاحتفاظ بذلك من حهة» و قد تكون مسألة السرية ذاتها 
عاملا مساعدا للجنة على النهوض بحقوق الإنسان و الشعوب و هايتها ثي إفريقيا من حهة أخحرى 
خحاصة إذا علمنا أن المواطن داخحل الدول الإفريقية لا يتمتع دائما بضمانات كافية داخحل دولته. 
و مهما يكن فإن مسألة السرية كاستفناء من أصول الإحراءات أمام يعات الدولية في محال 
حهماية حقوق الإنسان تقتضيها الضرورة ثي أي مرحلة من مراحل هذه الإحراءات و تكون أيضا بالقدر 
الذي حكن من الحفاظ على حقوق مقدم الشكوى خاصة إذا تعلق الأمر بأمنه و سلامته. 


المطلب الغا 
شرط أن تكون الشكوى متماشية مع القانون التأسيسي 
للاتحاد الإفريقي و مع الميغاق 


ععن أنه لا يحب أن تكون الشكوى المقدمة إلى اللجنة خالفة أو تتعارض مع القانون التأسيسي 


الداحلي للجنة» و قد يشمل هذا الشرط حن النصوص الدولية الأحرى الي يعترف ها الاتحاد الإفريقي 
مثل ميثاق الأمم المتحدة و الاتفاقيات الدولية الأحرى المتعلقة بحقوق الإنسان. 


(D _ Communication 70/92, Ibrahima Dioumess1 Sekou Kande et Ousman Kaba C. Guinea 
Neuviême rapport annuel d'activités de la commission Africaine des droits de homme et des 
peuples, in : 

Rapports annuels d'activités de la commission Africaine des droits de I'homme et des 
peuples 1987-1997. op. cit., pp. 43-45. 
- Communication 104/94, 109-126/94 Centre for Independence of Judger and lawyers C. 
Algeria, in : 
Huitiême rapport annuel d'activités 94/95 de la commission Africaine des droits de homme 
et des peuples, op. cit., pp. 18-19. 

7 المادة 1/104 /أ من هذا النظام. 
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فحالات عدم الاتفاق أو عدم التماشي تبقى غير واضحة تماماء حاصة و أن الميثاق م يحددها 
على سبيل الحصر تا ركا ذلك لاجتهادات اللحنة باعتبارها حهاز مختص قي تفسير الميثاق» إذ يقع على 
عاتقها تحديد مثل هذه الحالات عند دراستها للشكاوى المقدمة إليها. 
و يبدو أن الدفع بعدم الاحتصاص ق نظر الشكاوى لعدم الموائمة هو أكثر الصور استخداما 
فاللجنة تقرر أو تدفع بعدم احتصاصها قي نظر الشكاوى كلما كانت هذه الأحيرة غير متماشية مع 
نصوص اليثاق» كأن يكون موضو ع الشكاوى يتعلق بحقوق و حريات غير منصوص عليها في الميثاق 
أو أن تتعلق بانتهاكات وقعت خار ج نطاق تطبيقه بصفة عامة» “فمفهوم عدم الاخحتصاص يكون أكثر 
اتساعا من مفهوم عدم المواءمة» ذلك أنه بمكن أن تكون أسباب عديدة للدفع بعدم الاحتصاص» بينما 
تنحصر عدم الموائمة في الشكاوى الي تتناول موضوعات ل ينظمها الميثاق أو تتعلق باي من الواحبات 
المنصوص عليها ق الميثاق تقع على عاتق الفرد.“ 
أما اللجنة فقد استندت إلى حالات عديدة في رفضها لبعض الشكاوى» فقررت عدم قبوها ق 

ET 4 a‏ ا 

حالات لم يتم فيها تبيان وقائع حددة ”و قررت عدم قبول شکاوی ق حالات تتعلق بأحبار 
أو معلومات ذات طابع عام دون أي تحديد حالة حاصة بعينهاء كما قررت عدم قبول شکاوى أخحرى 
کانت تتضمن وقائع ا 
إن اللجنة كجهاز خختص بنظر الشكاوى ف أفريقيا يجب عليها ضمانا لحماية حقوق الإنسان 
و الشعوب أن تتوحى الدقة و الحيطة و الحذر عند رفضها للشكاوى غير المتماشية مع الميثاق» فقد يكفل 


في احتهاد ها حددت اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان ستة أسباب و حالات لعدم قبول الشكوى بدعوى عدم الاتفاق مع 
الاتفاقية بحيث تكون كذلك: عندما تتعلق الشكوى بحق لا تتضمنه الاتفاقية» إذا م يكن لمقدم الشكوى أو الدولة المسؤولة حق 
التقدم بالشكوى أمامه اء إذا كانت الشكوى تتعلق .عادة يشملها تحفظ من حانب الدولة المسؤولة» إذا كانت الشكوى تتعلق 
بح الدولة المتعاقدة في المحالفة لبعض أحكام الاتفاقيةء إذا كانت الشكوى تتعلق بأنشطة مدمرة لحقوق الإنسان و حريات 
أحرى تضمنها الاتفاقية و إذا كان الهدف من الشكوى هو استخدام اللجنة كمحكمة استغناف رابع درحة. 

أنظر هذه الحالات فى: 

خير الدين عبد اللطيف محمد المرحع السابق. ص ص 167- 168. 

^ نطاق التطبيق الشحصي» الموضوعي» الزمان و المكان للميثاق. 

عرزت سعيد السيد البرعي» " اللجنة الإفريقية حقوق الإنسان و الشعوب"» المرجع السابق. ص ص 140-139. 

% Communication 5/89 Ayele C. TOGO, in : Septiètme rapport annuel d'activités de la 


commission Africaine des droits de I" homme et des peuples. op. cit., pp.128 et suite. 
® Communication 142/94 MUTHU Thirin Njoka C. Kenya, in : Huititme rapport annuel 


d'activités de la commission Africaine des droits de homme et des peuples. op. cit., pp.21-22 
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هذا الأحير إحدى الحقوق بصورة غير مباشرة» ‏ “كأن يكون الحتق موضو ع الشكوى حقا ضروريا 
لممارسة حقوق أخحرى منصوص عايها ثي الميثاق. 

هذا من حهة» و من حهة أخحرى يلاحظ أن الدول الإفريقية أفصحت من خلال الميثاق عن 

رغبتها في التمسك الشديد .عيثاق منظمة الوحدة الإفريقية ( القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي) و مبادئه 
باشتراطها أن تكون الشكوى متماشية مع ميثاق المنظمة أولا ثم بعدها مع الميثاق و ألا تتضمن إساءة إلى 
EE aE O ECE OEE TO‏ 
عندما أعلنت عن عدم التماشي» الاتفاق أو المواءمة مع ميثاق المنظمة لتبرير رفضها للشكوى الي تقدم 
ها برلان شعب إقليم كاتنجا ضد حكومة الزائير مدعيا أن هذه الحكومة تخترق الحق ف تقرير المصير 
ال ج عل ن الاق و اا بالاسفلال نها نحت اسنات الةو اس هاا الر فض غل 
أساس أن الشكوى تتعلق .عطالب تتعارض مع مبادئ الاستقلال و السلامة الإقليمية لأعضاء منظمة 
الوحدة الإفريقية الي يكفلها ميثاق هذه المنظمة» بل الى a‏ 

إن الوضع السياسي للدول الإفريقية تغلب عليه الاضطرابات الداخلية و الصراعات العرقية 

النظر أو الفصل في مثل هذه القضاياء حاصة إذا علمنا أما غير مستقلة تماماء يكون للأجهزة السياسية 
للمنظمة دور كبير ق توحيه أعمالما حاصة من طرف مو تمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية صاحب 
الصلاحية في الإشراف على كل الأعمال الي تقوم ما هذه اللحنة ما في ذلك نشر تقاريرها ^ 


المطلب الغالث 
ألا تنطوي الشكوى على تعسف في استخدام الحق 


و هو الشرط المنصوص عليه ث النظام الداحلي للجنة» فمو حب المادة 4/ج منه لا تقبل 
اللجنة أية شكوى تقدم إليها إذا كانت تشكا تعسفا ي استعمال حق تقدم الشکاوى .معقتضى الميثاق 


:165 خر الذين عبد اللطيف خمتك الريحع السابق: ص‎ 
a ES 
® Communication 75/92, Katangesse Peoples' congress c. Zaire, 1n : Huitiême rapport annuel 


d'activités de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples, op. cit., pp.225- 
226. 


أنظر حول عدم استقلالية اللحنة: يوسف بوالقمح» " اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب الاخحتصاصات 
و الاستقلالية"» قي: الباحث الاجتماعي» العدد الخامس» جانفي 2004» ص ص 224-213. 
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أما هذا الأخحير فلم يستعمل عبارة التعسف في استخدام حق تقديم الشكوى و إنما أشار إلى حالات لا 
تقبل فيها الشكاوى إذا كانت متضمنة لألفاظ نابية مسيغة إلى الدول المعنية أو مؤسساتما أو الاتحاد 
الإفريقي أو إحدى مؤسساته. 

قد يفهم من وراء ذلك أن النظام الداحلي للجنة يعتبر .عثابة تفسير لبعض الشروط المنصوص 

عليها في الميثاق عندما حاءت صياغتها غير واضحة على أَمُا تعسف قي استخدام حق تقديم الشكاوى 
تريد اللجنة اعتبارها أشكالا من أشكال التعسف قي استخدام حق تقد الشكاوى. 

و تطبيقا لذلك لا تقبل الشكاوى إذا كانت تتضمن ألفاظا نابية و مسيئة إلى الدولة المعنية 

أو مؤسساتما أو الاتحاد الإفريقي» “كما لا تقبل الشكاوى إذا كانت تقتصر فقط على تحميع الأنباء ال 
تبثها وسائل الإعلام الجماهيرية أو على المعلومات الي نشرها أو أذاعتها وسائل الاتصال 
E‏ 

0 - الألفاظ النابية أو المسيعة - من هذا التعسف» أراد جما واضعو الميثاق 
التأكيد على أحمية و مركز الدولة و مؤسساتما المرموقة إلى حانب الاتحاد الإفريقي بالنسبة إلى حقوق 
الإنسان ق أفريقياء حيث أثارت مثل هذه الأشكال غرابة البعض و اعتبروا أنه ليس من الغرابة قي شيء 
أن يرفع شخص لقي معاملة لا إنسانية اقترفتها في حقه حكومات تلك الدول شكوى مكتوبة بلهجة 
E‏ ا ا ق رل ور کار ا 
تضمنت ألفاظا نابية أو مسيئة» بالإضافة إلى أنه من الحكمة ما كان أن يتحلى خرر الشكوى بالانضباط 
و ت ركيزه على أهم القضايا في شكواه» لأن الأجهزة المختصة بنظر الشكوى و مهما كانت نواياها حسنة 
فلن تحل محله دائما و لن تكون مدافعا عنه بالقدر الذي تکون فيه حكما بينه و بين الدولة ال انتهكت 
حقا أو أكثر من حقوقه. 

أما الأشكال الثانية - الأنباء ال تبثها وسائل الإعلام - من هذا التعسف» فقد يكون القصد من 
ورائها استبعاد الشكاوى الكيدية أو تلك الي يكون الهمدف من تقدمها هو الدعاية السياسية قي أوساط 


الفقرة الثالثة من المادة 56 من الميثاق. 

E 

)3( المادة 114 /3/إه من النظام الداحلى للجنة. 
4( افلين انكوماء المرجع السابق. ص 96. 

ف و و 
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دول أفريقية من طبيعتها لا تحبذ التدحل يي شؤون بعضها البعض مهما كانت دوافع أو مبررات ذلك 
ف 

و يفترض ف المعلومات الي تتضمنها الشكاوى أن تكون صحيحة خاصة تلك الي تقدم من 

طرف المنظمات غير الحكومية الي عادة ما تستقبل الضحايا في مقرانما بنفسها و إحراء الحوار مع هؤلاء 
الضحايا و إيفاد بعثات لتقصي الحقائق» فهي قادرة أكثر من غيرها على الحصول على معلومات من 
ار و 0 ی ن کرو کل قات دف من طت رل اة و اللو بان مرها وا 
الإإعلام الجماهيرية» لأن في ذلك حد من حق الأفراد تي رفع الشكاوى أمام اللجنة خحاصة إذا علمنا أن 
الحصول على مثل هذه المعلومات ق الدول الإفريقية ليس بالأمر السهل بل إنه عمل شاق و متعب. 

أما النظام الداحلي للجنة فكان أوسع من الميثاق في تحديد هذه الحالات» فهي لا تكمن فقط قي 
الحالات المنصوص عليها في الميثاق - الألفاظ النابية و المسيئة و الأنباء ال تبثها وسائل الإعلام . 
فاللجنة الأوربية لحقوق الإنسان رفضت بعض الشكاوى لأا تضمنت ألفاظا حارحة و مهينة و رفضت 
أحرى لنقص ف المعلومات المقدمة و اعتبرت ذلك تعسفا قي تقد الشكوى» كما رفضت إحدى 
الشكاوى لأن الضرر الذي أدعاه مقدم الشكوى بدا غير ذي قيمة و أن الحجج المقدمة كانت محل شك 
رة ذلك تعسفا نف الشكارى» كما رفصت الشكارى لأساب سياسية و ذعافة و إغتبرت أن 
الملاحظات التشهيرية بالحكومات تعسفا ق تقدع الشکاوی ۵ 

فإذا كان الالترام بالقوانين و الاتفاقيات و جميع النظم المتعلقة بحقوق الإنسان واحبا يقع على 

عاتق الأفراد» فإنه بالمقابل يجب على الأحهزة المخحتصة بحماية حقوق الإنسان و الشعوب قي إفريقيا أن 
جحتهد في ابحاه يضمن حقوق الإنسان و الشعوب و هايتهاء ذلك أن باب الاحتهاد ق هذا الجال مفتوح 
تضيق أو تتسع تلك القيود على تقد الشكاوى» فقد يحدث مع مرور الوقت أن تكشف اللجنة عن 
أشكال حديدة للتعسف قي استخدام حق تقد الشكاوى كلما فشلت في إيجاد مبررات قانونية 


أو موضوعية لعدم قبول الشكاوى و إن كانت أسباب الرفض غير مقنعة و غير مؤسسة قانونا. 


ر عت سفن الت ا اللجة فة فرق الاسات و الشب" المرحع السابق. ص 140. 
ا 9 

© عزت سعد السيد البرعي» حاية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي. المرجع السابق» ص 856. 
4( تخر لديو عد اللطين مك المرحع السابق. ص ص 172-171. 
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و مهما يكن فإنه ليس من باب احترام حقوق الإنسان و الشعوب أن يحرم إنسان من حقه ي 
تقدم الشكاوى إلى اللجنة بجحرد ألفاظ تبدو حارحة أو نابية دفعته إلى كتابتها أو التلفظ ها معاملات 
قاسية» كالاعتقال أو التعذيب تعرض ها من طرف الدولة المعنية» فحجم الضرر و بشاعة الانتهاكات 
کفیلان ق مثل هذہ الحالات بالحکم علی ما اذا کانت الشکاوی تشکل أو لا تشکل تعسفا ت 


استخحدام حق تقد اکى 


الملطلب الرابع 
تقديم الشكوى خلال فترة زمنية معقولة 


يشترط الميثاق أن تقدم الشك اوى إلى اللجنة حلال فترة زمنية معقولة ابتداء من تاريخ استنفاد 
وسائل الإنصاف الداحليةء و في حالة أحرى ابتداء من التاريخ الذي حددته اللجنة لبدء النظر في 
الموضو عدون تحديد هذه الفترةء تا ركا بذلك سلطة تقديرية كبيرة للجنة لتحدد على ضوتها ما إذا 
كانت هذه الفترة الزمنية معقولة أم لا؟ و ذلك بناء على معطيات و دراسة كل حالة على حدة» بينما 
تحددها الاتفاقية الأوربية لقوق الإنسان يستة أشهر بعد استنفاد كافة إحراءات التقاضى الداخلية © 
إن الفترة الزمنية المعقولة الممنوحة لمقدم الشكوى قي غياب قاعدة يؤحذ بها ق هذا الجال يجب أن 
تدرس طبقا لكل حالة على حدة» و على ضوء معايير موضوعية» فحن فترة الستة أشهر المنصوص عليها 
في الاتفاقيات الدولية الإقليمية الأحرى لا بمكن أن تكون مطلقة يأحذ يما في كل الحالات» حيث يرى 
البعض أا فترة قصيرة مقارنة بالاتفاقيات الدولية العالمية الأحرى» ”“فأثناء مناقشة مشرو ع اللائحة 
الداحلية للحنة حقوق الإنسان فيما بخص تحديد هذه المدة أشار بعض أعضائها إلى أن تحديد هذه المهلة 
بستة أشهر تعتبر صارمة كما هو الحال ق الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان قد تكون نتائجها غير مرضية 
و تنعكس سلبا على حق الأفراد قي تقد الشكاوى» حيث اقترح أحد الأعضاء أنداك الأحذ بفكرة 


Saa O SA AIS 

المادة 3/114/ج من النظام الداحلي للجنة. 

المادة 26 من هذه الاتفاقية. 

عبد العزيز محمد سرحان» مقدمة لدراسة ضمانات حقوق الإنسان دراسة مقارنة في القانون الدولي و الشريعة 


الإسلامية. المرجع السابق. ص» 173. 
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"التأحير المفرط بوضوح' معتبرا أن التأحير لمدة أن عشر أو أربعة وعشرين شهرا لا بغت تارا 
e,‏ 

إن الاستشناعات الي قد ترد عند تحديد مدة معينة ٠‏ ”أو عند تقدير فترة زمنية معقولة تعتبر 
ضرورية و مهمة ق الوقت نفسه» خحاصة إذا كانت قي صالح الأفراد و توسيع جال حقهم ف تقلع 
الشكاوى» فلم تأخذ اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان هذه القاعدة قي الحالات الي كانت فيها استمرارية 
للانتهاكات و في الحالات المتعلقة عشاكل صحية لقدم الشكوى أو تقدمه في السن. ”و تزداد أهمية هذه 
الاستفناءات عندما يتعلق الأمر بالميثاق و بالقارة الإفريقية بالذات» أين يحب على اللجنة أن تتصرف 
بحكمة و عقلانية ثي ما تعتبره فترة زمنية معقولة أو غير معقولةء و عليها عند قيامها بذلك أن تأحذ بعين 
الاعتبار عوامل عديدة» مثل الطبيعة العامة للقضية» استمرار الانتهاكات المزعومة أو انعدامها مدى 
ONE ER ag o‏ 


المطلب الخامس 
ألا تتعلق الشكوى بالات تمت تسويتها 


مفاد هذا الشرط هو أن اللجنة لا تقبل الشكاوى الي تمت تسويتها طبقا لبادئ الأمم المتحدة 

و القانون التأسيسي للإتاد الإفريقي أو أحكام الميثاق »كما لا تقبل الشكاوى الي هي قيد الدراسة 
أو قيد النظر فيها من قبل حهة دولية أحرى لتقصي الحقائق أو التسويةء و هذا يقال ها أيضا الشكاوى 
تر اراك 


ا .5-8 CCPR/C/SR, 21 , Para.‏ 
مشار إليها ني: عزت سعد السيد البرعي» " اللحنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب " المرجع السابق. ص 143. 
OE EE SE E E‏ 
حير الدين عبد اللطيف محمد المرجع السابق. ص 164 
و أنظر هذه الإمكانية أيضا في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ق: 
مصطفى محمد عبد الغفار يوسف» المرجع السابق. ص 404. 
افيلن انكوماء المرجع السابق. ص 90. 
نفس المرحع» ص 91. 
Ea SO E NS‏ 
الادة 114 /3/ و من النظام الداخلي للجنة. 
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إلا أن موقف اللجنة من نظامها الداحلي كان متذبذبا» حيث ارتأت قي دورما المنعقدة في بداية 
عام 1994 أن بوسعها النظر في قضية ما و هي لا تزال تنتظر الحل» و ذلك بناء على أن الميثاق لا بمنعها 
إلا من النظر قي الشكاوى الي تم البث فيها. 

لكن عندما طرحت هذه المسألة من حديد في دورتما اللاحقة كان رأي أغلبية أعضائها يقضي 
بعدم النظر ق الشكاوى الي لا تزال قيد الدراسة أو الانتظار لدى هيئة من الميئات الدولية الأخحرى المعنية 
عقرق الإنسانء غ قررت بعد ذلك أنه يشعرط لقبول الشكاوى ألا تكرت ماثلة لشکارى أرق سيق 
تقديمها لأي حهاز دول للتحقيق أو التسوية» و هي صياغة ماثلة لما تضمنته الاتفاقيات الإقليمية الأحرى 
EE‏ 
ما أساس هذا الشرط فهو قاعدة حجية الشيء المقضي به و ينصرف أيضا إلى ما يعبر عنه 
بالشكاوى ذات المضمون الواحد» معن أن اللجنة أو الأحهزة الأحرى المخحتصة لا تقبل هذه الشكاوى 
لمقدمة إليها إذا كانت قد قدمت أو عرضت على هيئة دولية أحرى معنية بحقوق الإنسان و هي تقدم 
من طرف نفس الأشخاص أو تتضمن نفس الموضو ع أو أَمُا تقدم لنفس الأسباب» إذ تمشل العناصر الثلاثة 
وحدة الأشخاص» وحدة الموضوع و وحدة ا ا الذي تقوم عليه هذه قاعدة. 

فمعن وحدة الأشخاص هو عندما تكون الشكوى الحديدة مقدمة من طرف الشاكي نفسه ضد 
الدولة نفسهاء كما ينطبق ذلك أيضا على الشكاوى المقدمة بالنيابة عن الضحايا. 

و تعن وحدة الموضوع أن تتضمن الشكوى الجديدة نفس الحقوق المطالب ها ق الشكوى 
ا 

أما معن وحدة السبب فهو قيام الشكوى الحديدة على الوقائع نفسها المبينة ق الشكوى 
و المنسوبة إلى الدولة المعنية على أا تشكل المخالفة أو الانتهاكات المدعى ها © 


اا ع لای 02 

ر2 مصطفى محمد عبد الغفار يوسف» المرجع السابق. ص 433. 

6 اش تفصیاد أکثر هذه العناصر و تطبيقاتما في قضاء الاتفاقية الأوربية لحقوق اللإإنسان و الاتفاقية الأمريكية حقوق الإنسان 
على التوالي: 

نفس المرحع» ص ص 352-351 و ص ص 405-404. 
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القت الاد 
شرط وصف الضحية 


و هو شرط غير منصوص عليه ني الميثاق و إنما هو شرط أقرته اللجنة عند وضعها لنظامها 
0 معناه أن مقدم الشكوى يجب أن يكون هو نفسه ضحية لانتهاكات وقعت على حق من 
الحقوق أو حرية من الحريات ال يضمنها الميثاق. 

إن وصف الضحية كشرط من شروط قبول الشكاوى الفردية يتوقف على قدر المصلحة 

الشخحصية لمقدم الشكوى» بحيث يقع عليه واحب إقامة الدليل على وحودها أو عبء إثباتماء و يستوي 
قي ذلك أن تكون هذه المصلحة مباشرة أو غير مباشرة» كما حكن أن تقدم الشكوى بواسطة الضحية 
مباشرة أو بواسطة من ينوب عنهاء 7 فإذا كانت الشكوى تتعلق بواقع يخص أشنخحاصا آنحرين قإنه لا 
ينظر فيها إلا بالقدر الذي تتعلق فيه هذه الوقائع .عقدم الشكوى نفسه. © 

لقد أولت اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان أهمية حاصة هذه المسألة سواء من حيث توفر هذا 

الشرط أو من حيث مفهوم فكرة الضحية» فبالنسبة هذه اللجنة يجب توفر هذا الشرط خلال جميع 
مراحل إحراءات النظر قي الشكوى» إذ تقرر عدم قبول الشكوى ي الوقت الذي يسقط فيه هذا 
الشرط”“أما بالنسبة لمفهوم فكرة الضحية فقد أزالت عنها كل الغموض بوضعها العديد من الضوابط 
ال أوضحت هذه الفكرة» حيث أشارت إلى أنه لا بمكن لمقدم الشكوى الإدعاء بأنه كان ضحية انتهاك 
مي كان أساس شكواه حكما صادرا قي قضية نم يكن هو طرفا فيهاء كما لا يجوز لمقدم الشكوى أن 
يتمسك بوصف الضحية إذا كان التشريع الجديد الصادر خلال نظر اللجنة للشكوى قد أقر لمقدم 
الشكوى ترضية مناسبة» و لا يصدق وصف الضحية أيضا على مقدم الشكوى و هو عاحز على إثبات 
N‏ 

لاشك أن من شأن هذه الشروط أن تشكل عائقا حقيقيا في محال حقوق الإنسان و الشعوب 

بصفة عامة و في جال تقد الشكاوى بصفة حاصة إن لم توضع لإعماها أو تمارستها ضوابط و معايير 


المادة 3/114/ ب من النظام الداحلي للجنة. 

عزت سعد السيد البرعي» حاية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي. المرحع السابق» ص 223. 
E‏ 

E 

ی 


2 


a E A SEE NSE‏ ا ا ا 
و احتماعية صعبة و معقدة حداء لا بمكن للجنة معها و هي تضطلع إلى ترقية و حاية أفضل لحقوق 
الإإنسان و الشعوب تحقيق الأهداف الأساسية للنظام الدولي الأفريقي لحقوق الإنسان» من حيث إتاحة 
الفرص لواطي الدول الإفريقية تقدعم شكاويهم إلى اللجنة قي حالة انتهاك حقوقهم و حرياتمم» مع العلم 
أن الأشخاص الطبيعيين» المنظمات غير الحكومية» الأحزاب السياسية و النقابات العمالية خحاصة المعارضة 
منها للأنظمة السياسية الحاكمة هي أكثر عرضة من غيرها لأن تنتهك حقوقها من طرف السلطات 
الحتلفة للدول الي يعملون و يزاولون فيها ختلف نشاطانم ما قي ذلك النشاطات يي محال حقوق 
الإإنسان و ا 

و من هنا يقع على عاتق اللجنة القيام بدور فعال ق هذا انحال» و ذلك بالتعاون ق إطار عمل جماعي 
مشترك مع الدول الأطراف في الميثاق و المنظمات غير الحكومية ” و غيرها من أحل ترقية و حاية فعالة 
و حقيقية لحقوق الإإنسان و الشعوب ي إفريقيا. 


المبحث الغا 
إجراءات فحص شكارى الأفراد من حيث الشكل 


تمر إحراءات فحص شكاوى الأفراد كما هو الشأن تي شكاوى الدول بعدة مراحل ابتداء من 
تلقى الشكاوى إلى غاية اتخاذ القرارات المناسبة بشأماء و إن كانت إجراءات الفحص الخاصة بشكاوى 
الأفراد أكثر تعقيدا من تلك الإحراءات الخاصة بشكاوى الدول» حيث أولاها كل من الميثاق و النظام 


fu : س کا‎ A AE ا‎ aS ا‎ ٤ e 
إنه بقدر ما نوسع في مفهوم الضحية أو نضيق فيه تتسع أو تضيق أيضا حاية حقوق الإنسان » فمصدر الشكوى له تأثير‎ 


كبير على الممارسة الفعلية لحقوق الإنسان فهناك تطور نحو إعطاء مفهوم أوسع للضحية سواء قي إطار النظام العالمي 
أو في إطار الأنظمة الإقليمية › فبعد إن كان يشترط لقبول الشكاوي إن يقدمها الضحية بنفسه أصبحت تقبل حن و لو قدمها 
شخحصا آحر بالنيابة عنه حاصة إذا كانت له علاقة قريبة بالضحية كأن يكون من أفراد عائلته مثلا . 


Agnês Dormenval, Procédures onusiennes de mise en @uvre des droits de 
homme :limites ou défauts ? paris : presses universitaires de France, 1991, pp. 102-103. 


e 
E ONE RE EEA OSE LS dS 
الأمم المتحدة.‎ 
Maxime Lefebure, Le jeu du droit et de la puissance précis de relations internationales. 
presse universitaires de France, P. 127. 
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الداحلي للجنة عناية حاصة» فتحددت معالمها ق المواد من 55 إلى 61 من اليثاق تم تناولتها بشيء من 
التفصيل المواد من 102 إلى 120 من النظام الداحلي للجنة» لتنطلق أولى مراحل هذه الإحراءات بتلقي 
اللجنة هذه الشكاوى مع تحديد الأحكام العامة ال تنظر قي ظلها المعلومات المبلغة إلى اللجنة (المطلب 


الملطلب الأول 
مرحلة تلقي الشكاوى و الأحكام العامة للنظر فيها 


تتلقى اللجنة الشكاوى المقدمة من الأفراد طبقا لأحكام الميثاق (الفر ع الأول) لتنظر فيها على 
ضوء الأحكام العامة المتعارف عليها ق هذا اليحال (الفر ع الثان). 


الفرع الأول 
تلقي الشكاوى 

ترسل الشكاوى الي يبعث ها مواطنو الدول الأطراف في الميغاق إلى أمانة اللجنة المتواحدة .عقر 
هذه الأخحيرة» و لعل البعض من مقدمي هذه الشكاوى مازالوا يرسلون شكاويهم إلى الأمين العام .عقر 
منظمة الوحدة الإفريقية ليحيلها بدوره إلى أمانة اللحنة» لكن يستحسن أن ترسل هذه الشكاوى مباشرة 
إلى أمانة اللحنة حن تكون أكثر تيسيرا و أكثر ملائمة من الناحية العملية» حيث تكون علاقة الشاكي 
a GO OGG‏ 

فطبقا للفقرة الأولى من المادة 55 من الميثاق يقوم أمين اللجحنة قبل انعقاد كل دورة من دوراقا 
بوضع قائمة الشكاوى أو المراسلات الواردة من غير الدول الأطراف قي الميثاق ر الأفراد و جماعات 
الأفراد و المنظمات غير الحكومية) و يقدمها إلى أعضاء اللجنة الذين يجوز هم طلب الاطلاع و النظر 
فيهاء ثم بعد ذلك لتنظر فيها اللجنة بناء على طلب الأغلبية المطلقة لأعضائها. 


ذلك أن الحنة لا تتلقى .عوحب الادة 2/102 من النظام الداحلى للجنة أي معلومات تنعلق بدولة ليست طرفا في الميثاق 
کما لا یتم إدراجھا ا ضمن القوائم ال یعدها سکر تیر الحنة معوحب المادة 1/103 من النظام الداحلي للجنة. 

كانت الشكاوى طبقا للنظام الداحلي القدم ر المادة 101) ترسل إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الذي يرسلها إلى 
اللجنة و أصبحت بموحب المادة 102 من النظام الداحلي الجديد ترسل إلى سكرتير اللجنة مباشرة» و قي هذا ربجا للوقت 

و ضمانا أكثر لوصوهما إلى اللجنة دون استعمال أية واسطة لذلك و في ذلك أكثر استقلالية أيضا. 
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و طبقا للنظام الداحلي للجنة يقوم سكرتير اللجنة بإرسال الشكاوى المبلغة إلى اللجنة لتنظر فيها 
طبقا لأحكام الاق بن يقوم بإعداد قوائم بهذه الشكاوى و يرسلها إلى اللجنة مرفقة .علخصات 
موحزة محتويات هذه الشكاوى» كما يسهر على توزيعها على أعضاء اللجنة بانتظام و يحتفظ بسجل 
دام لكافة العلومات الي تكون علنيةء كما جوز لأي عضو من أعضاء اللجنة بناء على طلبه أن يحصل 
على النص الكامل لكل المعلومات المبلغة و الي تمت إحالتها على اللحنة (© 

إن الدور الذي يقوم به سكرتير اللجنة و الأمانة بصفة عامة حاصة ق جال إعداد القوائم 
و إرفاقها بمعلحصات عن الشكاوى الواردة إليها يتوقف و إلى حد كبير عن الموارد المالية و البشرية 
المتوفرة لديهاء و هذا نحد اللجنة لا تعتمد كثيرا على أمانتها لأن هذه الأحيرة ليست دائما مستعدة لإنجاز 
مثل هذه الأعمال على النحو الذي تقوم به مثلا نظيرنما ني إطار اللجنتين الأوروبية و الأمريكية لحقوق 
الإنسان» فهما تعدان بانتظام حي مشاريع قرارات بشأن حوهر الشكاوى المعروضة عليهما بالإضافة إلى 
ا 

فبعد تلقيها الشكاوى يجوز للجنة عن طريق السكرتير أن تطلب من صاحب الشكوى أن يقدم 
اف ر ر نی او ع ارات د ا ١‏ یت ا ا کی 
الشكوى على وجه الخصوص بتوضيح و تقد معلومات من شأما أن تسهل عمل اللجنة أثناء دراستها 
للشكوى و حاصة ما يتعلق منها بالشروط الي يجب أن تتوفر في مقدم الشكوى و مدى تطابقها مع 
أحكام الميثاق و النصوص ذات الصلة على النحو المنصوص عليه بالتحديد ق النظام الداحلي 
زل (0) 


للادة 1/102 من النظام الداحلي للجنة. 

الفقرة الأولى من الادة 103 من النظام الداخلي للجنة. 

A O 

E E 

كانت اللجنة قبل تعديلها لنظامها الداحلي تطلب مثل هذه الإيضاحات عن طريق الأمين العام للإتحاد الإفريقي و ليس عن 
طريق السكرتير طبقا للمادة 103 من النظام الداحلي القدم. 

iO CM Ee a ESE a 
المعلومات أن يقدم الإيضاحات بشأن انطباق الميثاق على هذه المعلومات و أن توضح على وحه الخصوص: (أ) امه‎ 

و عنوانه» و عمره» و مهنته» و توضيح هويته» و هل يريد أن تحتفظ ها اللجنة جهولة المصدر» (ب)اسم الدولة الطرف المشار 
إليها في المعلومات المبلغة» (ج) الغرض من التبليغ» (د) حكم أو أحكام الميثاق الي يزعم بانتهاكهاء (ه) وقائع الدعوى» (و) 
الإإحراءات الي اتخذها مقدم المعلومات لاستنفاذ الوسائل الحلية» أو توضيح لاذا تكون الوسائل الحلية غير ذات جدوى» (ز) إلى 


أي مدى تمت تسوية نفس المسألة عن طريق تحقيق دولي آحر أو هيغة تسوية." 
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كما تتوحى اللجنة عند طلبها لمثل هذه الإيضاحات من صاحب الشكوى أي تأخحير غير ضروري 
الإحراءات المنصوص عليها ق الميثاق»ء ذلك أا سوف تحدد له مهلة كافية و مناسبة ق نفس الوقت 
E E E O E TE‏ 
بسلطتها التقديرية ق هذا الحال» حيث تلجاً اللجنة إلى تحديد هذه المهلة بناءا على معطيات كل شكوى 
على حدة و استنادا إلى ظروف الشاكي و طبيعة المعلومات المطلوب منه تقديمها و توضيحها من جحهة 
و على إمكانيات و قدرات اللجنة ذاتما من حهة أحرى. إلا أن طلب اللجنة لأي إيضاحات من صاحب 
الشكوى لا يحول دون إدراج شكواه ضمن القوائم الي يعدها السكرتير و يقدمها إلى اللجنة على النحو 
a‏ 

فبعد تلقي كل المعلومات و الإيضاحات الواردة من صاحب الشكوى و تسجيلها لدى أمانة 
اللجنة يقوم السكرتير ف أسرع وقت ممكن بإعداد ملحص حول المعلومات ذات الصلة بمذه الشكاوى 
م يقوم بتوزيعها على أعضاء اللجنة ليتمكن هوؤلاء الأعضاء من الاطلاع الواسع على هذه الشكاوى 
و يكونون فيما بعد على أت الاستعداد لدراستها و متابعتها من حهة و لإحاطتهم بكل ما يصل إلى 
اللحنة من شكاوى و بالتالي إلامهم بوضعية حقوق الإنسان في الدول الأطراف ف الميثاق من جحهة 
ری 

و تحدر الإشارة أحيرا إلى أن الأمانة تقدم إلى اللجنة كل الشكاوى الواردة إليهاء عكس ما هو 
معمول به مثلا في اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان» أين يجوز لأمانة هذه الأحيرة أن لا تقدم بعض 
الشكاوى الواردة إليها إذا كان من الواضح عدم قبوها» كأن ترفع الشكوى مثلا ضد دولة ليست طرفا 
في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان» 'فاللجنة تنظر و تبث بنفسها قي كل الشكاوى و قي جميع 
مراحلها دون أن تترك مالا لأمانتها كي ترفض أيا من هذه الشكاوى دون معرفتها هي. 


الفقرة الثانية من المادة 104 من النظام الداحلي للجنة. 
Og‏ 

المادة 105 من النظام الداحلي للجنة. 
TaN OS‏ 
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و بهذا تكون اللجنة قد فصلت بوضوح تام بين مهامها ق جال الحماية من حهة و المهام الإدارية 
E AA OCTET EEE E ELS‏ 
أخحریى» EE‏ رئيس اللجنة مع بداية كل دورة عادية لتبث ق ذلك 


الفرع الثايٍ 
الأحكام العامة للنظر في الشكاوى 
تنظر اللجنة في كل الشكاوى الواردة إليها قي إطار المبادئ الي رسمها الميثاق و النظام الداحلي 
اة و تعلق الام هنا مدا الرة و عدي فة غفل اللكة ر و بالتعارضن الذي فك دت 
لأحد الأعضاء أثناء النظر في واحدة أو أكثر من الشكاوى الواردة إليها (ثانيا). 


أولا: مبداً السرية 

تظل طبقا لأحكام الميثاق كافة التدابير المتحذة قي نطاق الباب الخاص بإحراءات اللجنة- سواء 
المنعلفة متها بالشكارئ الرازدة فن الدول او بال كاوى الواردة من الافر اده ية إل ان يقر موقر 
رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية حلاف ذلك أما النظام الداحلي للجنة فيفرق بين الجحلسات 
الخاصة و بين الجحلسات العامة للحنة من حهة و يجيز للجنة إصدار البيانات الصحفية المتعلقة بأنشطتها من 
جحهة أخحرى. 

فاللجنة و الميغات التابعة ها كالأمانة العامة و السكرتير و اما الفرعية تنظر ف المعلومات 
رة ى الكارى دة الها ى سر ا غا ل كام لغار الها غاا و ذلك اة اراح 
الق تمر بها هذه الشكوى ابتداء من تلقيها بواسطة أمانتها إلى غاية النظر فيها بنفسها» حيث تلتزم اللجنة 


A EEN ES la ou AAS ENE OES 
تحديد المهام الإدارية بدقة» ذلك أن توسيع مثل هذه المهام قد يترتب عليه حرمان الأفراد من نظر شكواهم بواسطة اللجنة.‎ 
أنظر في هذا المعئ:‎ 

عبد الرحيم محمد الكاشف» المرحع السابق. ص 464. 

GEAN 

الادة 106 من النظام الداحلي للجنة. 


P2 


و كذلك ائات التابعة ها بهذه السرية و تقع عليها مسؤولية الحفاظ على هذه السرية كما قد تقع أيضا 
على عاتق أطراف الشكوى ‏ حاصة تلك الدول الي تكون أطرافا في مثل هذه الشكاوى. 

أما الجلسات العامة للحنة و الي تنظر من خلاها مسائل عامة كتلك الإحراءات الخاصة بتطبيق 
اميثاق مثلاء فتنظر فيها اللجنة في حلسات علنية» ذلك أما لا تتعلق عوضو ع الشكوى ذاتما و لا بأي 
معلومات تعلق بأطراف الشكوى يستو حب دراستها ي سرية: 

و مهما يكن فإن مبداً السرية لا يعكن أن يستعمل بشكل مطلق تي كل الحالات و في جال 
حساس كحقوق الإنسان» فحن الجحلسات الخاصة للجنة المشار إليها أعلاه يجوز للجنة الإعلان عنها لكن 
بطريقة غير مباشرة» .معنن أن اللجنة لا تسمح لغير أعضائها - رحال الإعلام مثلا- حضور مثل هذه 
الجحلسات و إا تعلن عن ذلك بنفسها بعد انتهاء أشغاها» حيث يجوز ها طبقا لنظامها الداحلى أن 
تصدر بواسطة السكرتير بيانات صحفية بشأن كل الأنشطة ال تمت في حلساما الخاصة و ذلك قصد 
لفت انتباه وسائل الإعلام و الجمهور و اطلاعهم على تلف نشاطاها. 

إلا أن الإعلان عن أنشطة اللجنة بهذا الشكل قد لا بمكن من الإطلاع على كل شيء» كما أن 
اللجنة قد تعلن عن أنشطتها بشكل انتقائي» تختار ما يكون مناسبا للإعلان عنه و تحتفظ ما لا يكون 
كذلك» و بين هذا و ذاك ببقى معيار الاحتيار ق هذه الحالة معيار | شخحصيا للجنة» قد لا يكون مقنعا 


أحيانا و قد لا يكون مطابقا للمعايير الدولية ق محال حقوق الإنسان أحيانا أخحرى. 


ثانيا: التعارض و الانسحاب 

إذا كانت مسألة النظر في أية قضية تتعلق بحقوق الإنسان يجب أن تتم قي إطار من الاستقلالية 

و التراهة و الحيادء فإن النظام الداحلي للجنة لا يخول لأي عضو من أعضاء أن ينظر في أية قضية تنظر 
فيها اللحنة كلما كان هناك وحه من أوحه التعارض مع ذهه الاستقلالية و التراهة و الحياد» حفاظا على 
حقوق الشاكي و إنصافه بالدرحة الأولى» و عليه فان أعضاء اللجنة لا يشا ركون قي نظر المعلومات 
المبلغة معرفة اللجنة تي حالتين اثنتين حددها النظام الداحلي للجنةء تتعلق الحالة الأولى بوحود أية 
مصلحة شخصية في هذه القضية خولاء الأعضاء ”مع العلم أنه قد يكون من الصعب حدا في بعض 


)1( عبد الرحيم محمد الكاشف» المرحع السابق. ص 460. 
الادة 107 من النظام الداخحلي للجنة. 

المادة 108 من النظام الداحلي للجنة. 

" الادة 1/109/ من النظام الداخحلي للجنة. 
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الحالات تحديد المصلحة الشخصية هؤلاء الأعضاء و قي بعض الحالات الأحرى لا بمكن الكشف عنها 
أو اكتشافها عندما لا يصرحون هما من تلقاء أنفسهم ليجعلوا من ذلك سببا من أسباب انسحايهم طبقا 
للمادة 110 من النظام الداخلي للجنة 2 

أما الحالة الثانية فتتعلق .مشار كة أعضاء اللجنة بي صفة كانت ق اتخاذ أي قرار يتعلق بالقضية 
موضو ع المعلومات المبلغة قبل عرضها على اللجنةء حيث يكون من الصعب على هؤلاء الأعضاء في 
مثل هذه الوضعية خحاصة إذا كانوا من الأعضاء الفاعلين قي اللجنة التراحع عن مواقفهم بشأن هذه 
القضايا» ذلك أنه قد تتكون لديهم قناعات لا تمكنهم من النظر قي القضايا المطروحة عليهم بكل حرية 
و قي إطار من الاستقلالية و التراهة و الحياد كما تنص عليه مختلف الموائيق الدولية لحقوق الإنسان. 

هذا و م يحدد النظام الداحلي للحنة من له الحتق في إثارة هذا التعارض» تا ركا مسألة تطبيقه إلى 
لد ا رات ا ا و غات هاا ادد فا اال اة يا 
اللصلحة .معن أن الدفع بالتعارض يكون من طرف كل من له مصلحة ق القضية» و عليه فإن هذا الدفع 
سوف يكون بالضرورة من طرف الشاكي باعتبار أن له مصلحة مباشرة قي القضية أو من ينوب عنه ِي 
حالة عدم رفع الشكوى بنفسه» كما تستطيع اللجنة أو أي عضو من أعضائها إثارة هذه المسألة عندما لا 
يثيرها عضو اللجنة المعن بهذا التعارض من تلقاء نفسه» و ق هذه الحالة قد يكون معيار المصلحة هو 
اللصلحة غير المباشرة القائمة على واحب احترام حقوق الإنسان. 


المطلب الثاي 
مرحلة البت في قبول الشکاوى 


تتم هذه المرحلة من مراحل الإحراءات أمام اللجنة عبر ترتيب الشكاوى و النظر فيها (الفرع 
الأول) لاتخاذ القرار المناسب بشان القبول (الفر ع الأول) أو اتخاذ تدابير مؤقتة في حالات معينة حفاظا 


)1( تنص هذه المادة على: "إذا رأى عضو- لأي سبب- أنه لا حب أن يشارك أو يستمر في المشا ركة في نظر المعلومات المبلغة» يبلغ 
الرئيس بقراره بالانسحاب"'. 

و نشير هنا إلى أن أسباب الانسحاب قد تكون كثيرة أو عديدة» كتكليف العضو مهام أحرى أو سفره أو مرضه أو أي سبب 
أحر يحول دون مشار كته ق أنظر القضيةء فهذه الأسباب قد تكون إرادية أو غير إرادية. 

للمادة 1/109/ب من النظام الداحلي للجنة. 

الادة 2/109 من النظام الداحلي للجنة. 
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الفرع الأول 
ترتيب الشكاوى و النظر فيها 

يجب طبقا للمادة السابعة و الخمسين من الميثاق على رئيس اللجنة و قبل النظر ق أي معلومات 
CE E CO NEE‏ 
ا ا ا ى ا افد ارت كا روط ارل ٠‏ الصو هاف 
المادة 56 من الميثاق و المادة 116 من النظام الداحلي للجنة ليتقرر على ضوئها بعد ذلك قبول الشكاوى 
عدم قبوههاء مع العلم أن اللجنة لن تنظر ف الشكاوى المقدمة إليها إلا بناء على طلب الأغابية المطلقة 
لأعضاتها ‏ 

و من الناحية التنظيمية تنظر اللجنة قي الشكاوى المقدمة إليها حسب الترتيب الوارد إليها من 
الأمانةء معن مُا تنظر في هذه الشكاوى حسب الأسبقية في تقديمها أو وصوها إلى أمانة اللجنة. إلا أنه 
e NS E N O O‏ 
تستطيع اللجنة و تتمكن في أقرب وقت ممكن من النظر في بعض القضايا الي قد توصف بالإستعجالية 
أو أها تنطوي على انتهاكات حطيرة و جاعية لحقوق الإنسان و الشعوب رغم تقديمها متأحرة بالنسبة 
للشكاوى الأخحرى. 

هذا من حهة» و من جحهة أحرى فإنه بإمكان اللجنة كلما رأت ذلك مناسباء أن تقوم بفرز 
الشكاوى المقدمة إليها على أساس التشابه فيما بين هذه الشكاوى من حيث موضوعها أو الحقوق المزمع 
انتهاكها لتنظر فيها بجتمعة في حلسة واحدةء و قي هذا تسهيل لعملية اللجنة و ربح للوقت ما دامت 
هذه القضايا متشابهةء و بالتالي تكون نتائج دراستها واحدة وإن كان ليس بالضرورة أن يحدث ذلك 
فمهما كان التشابه فيما بين هذه القضايا فإن الأمور تبقى نسبية إلى حد ما سواء من حيث التشابه ثي 


المادة 112 من النظام الداحلي للجنة. 

7 الادة 113 من النظام الداحلي للجنة 

0 aA NE ANDES GE 
E SS 

الادة 1/114 من النظام الداخلي للجنة. 
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أما دراسة الشكاوى فيتم إما بواسطة اللجنة نفسها و إما بواسطة ججموعات العمل الي تنشئها 
E E‏ 
من أعضائها على الأكثر بغرض دراسة مسألة قبول الشكاوى أو عدم قبوها طبقا للمادة 56 من الميغاق 
E AS‏ 0 ع س ف ف ی اوی ا ا 
في ضوء المعلومات المقدمة إليها من الدولة المعنية أو من الشاكي دون السماح بتمثيل هؤلاء الأطراف 
SEE NANO GIES SG SS EO‏ 
ن تكون مثلة أمام اللجنة و ها أن تقدم ملاحظات كتابية أو شفهية كما حاء ذلك قي المادة 51 من 
الميثاق و المادة 100 من النظام الداخحلي للجنة. 

و مع ذلك فإن اللجنة من الناحية العملية كانت أكثر إيجابي ة أمام هذا الفراغ القانون و غياب 
النصوص المتعلقة بتمثيل الأطراف ق الشكاوى المقدمة من الأفراد» فلقد سبق و أن مثل أمامها شاك 
بصفته ضحية و عرض عليها قضيته بصفة شخصية و استمعت إليه رغم عدم حضور أي نمثل عن الدولة 
العنية» مستندة في ذلك إلى المادة 46 من الميثاق الي تستطيع اللجنة بمعوحبها أن تلجاً إلى كل أساليب 
التحقيق الملائمة و الاستماع إلى أي شخص قادر على تزويدها بالمعلومات أو إنارة سبيلها ق هذا 
الال ( 

فطبقا للمادة 117 من النظام الداحلي تطلب اللجنة أو جحموعة العمل الي أنشأنما من الدولة 
الطرف المعنية أو من مقدم الشكوى أن يقدما كتابة أية معلومات إضافية أو ملاحظات تتعلق .مسألة 
قبول الشكوى» على أن تحدد اللجنة أو مجحموعة العمل هذه فترة أو مهلة لتقد أي ملاحظات 
e E N N E E E E E a‏ 
أنه ينبغي أن تقدم تلك المعلومات أو الملاحظات المكتوبة حلال مدة معينة تحددها اللجنة تأحذ فيها بعين 
الاعتبار الظروف التعلقة بكل حالة على دة (© 


المادة 115 من النظام الداحلي للحنة. 

و هو نفس الأسلوب المتبع في الاتفاقية الخاصة با لقوق المدنية و السياسية حيث تسمح هذه الاتفاقية بتمثيل الدول 
الأطراف أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان و تقد مذكرات كتابية أو شفهية أو كلتاهما طبقا للمادة 1/41 من هذه الاتفاقية 
في الشكاوى المقدمة من الدول بينما لا يوحد نص في هذه الاتفاقية أو قي البروت و كول الاحتياري الملحق بها يسمح مثل هذا 
التمثيل فيما بخص الشكاوى المقدمة من الأفراد. 

أنظر قي هذا: عبد الرحيم محمد الكاشف» المرحع السابق. ص ص 468-467. 

.1994 مرة في تاريخ اللجنة تقرر فيه السماح للأفراد با مثول أمامها و كان ذلك خلال دورهًا السادسة عشر عام‎ a 

أنظر في هذا: افلين انكوماء المرجع السابق. ص 99. 
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كما لا يجوز للجنة أو محموعة العمل الإعلان عن قبول الشكوى إلا إذا تم إعطاء الفرصة للدولة 
المعنية و تمكينها من تقد المعلومات و الملاحظات الي كانت قد طلبتها منها اللجنة أو ججموعة 
العمل أو أن تتاح الفرصة أيضا للطرفين من التعليق على ما ورد قي معلومات و ملاحظات الطرف 
الآحر» ذلك أن تقد مثل هذه المعلومات و الملاحظات هو ف الحقيقة واحب يقع على طرق الشكوى 
و حاصة من حانب الدولة المعنية» و ذلك لتمكين اللجنة من النظر و الفصل ق مدى استيفاء الشكوى 
لشروط القبول الي يتطلبها الميثاق و نظامها الداحلىي .2 

هذا و يجب على اللجنة أو محموعة العمل عند طلبها للمعلومات أو الملاحظات من الدولة المعنية 
أن تشير تي طلبها بكل وضوح إلى أن طلبها هذا لا يعن بأي حال من الأحوال اما قد اتخذت قرار من 
آ2 ا 

أما الدول المعنية فيحب عليها تقد المعلومات و الملاحظات الي تطلبها اللحنة خلال ثلاثة أشهر 
من تاريخ إخحطارها بنص المعلومات المبلغة طبقا للنظام الداحلي للجنة الذي كان صارما ق تحديد هذه 
الفترة» ذلك أن اللحنة قد تفصل في مسألة القبول قي الحالات الي تعجز فيها الدول المعنية عن تقدم 
المعلومات و الملاحظات المطلوبة منها أو تعجز كذلك عن إرساها للردود المكتوبة خلال الفترة المبينة 


ع 


أعلد 0 


الفر ع الاي 
قرارالقول 
بعد دراسة مسألة القبول من طرف اللجنة بنفسها أو بعد النظر في التوصيات الي قدمتها ها 
جحموعة العمل المنشأة هذا الغرض» تقرر اللجنة قبول هذه الشكاوى أو عدم قبوماء ففي الحالة الأولى أين 
تفل ال کاری سو ف تشر ع اللجنة ق دراستها من حيث الموضوع دا اخ وات رئ حديدة مع 
الدولة المعنية و مع مقدم الشكوى» أما ق الحالة الثانية المتعلقة بعدم القبول فإن اللجنة سوف تقوم بتبليغ 
قراراتما بعدم القبول إلى الأطراف المعنية» حيث يثور التساؤل هنا حول إمكانية تراحع اللجنة عن مثل 


الفقرة الثانية من المادة 117 من النظام الداحلي للجنة. 

(2) و هو ما ذهبت إليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ف إطار الاتفاقية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية. 
أنظر: عبد الرحيم محمد الكاشف» المرحع السابق. ص 468. 

الفقرة الثالة من المادة 117 من النظام الداحلي للجنة. 
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هذه القرارات» .معن آحر هل يحق أو يجوز للجنة أن تعيد النظر من حديد ف قراراها المتعلقة .عسألة 
القبول أو عدم القبول؟ 

إن قرارات اللجنة بشأن مسألة القبول تعتبر قرارات غير مائية» و بالتالي يجوز للجنة أن تتراحع 
عن القرارات ال أصدرها قي هذا الشأن» إلا أن النظام الداحلي نم ينص على ذلك إلا ق الحالات 
المتعلقة بقرارات عدم القبول» و ذلك على عكس ما نحده مثلا ق النظام الداحلي للجنة المعنية بحقوق 
الإإنسان قي إطار الاتفاقية المتعلقة بحقوق الإنسان المدنية و السياسية. 

فطبقا للمادة 118 من نظامها الداحلي إذا قررت اللجنة أن الشكاوى المقدمة إليها غير مقبولة 
عوحب اليثاق» تقوم قي أسرع وقت ممكن و ذلك عن طريق السكرتير بتبليغ قرارها بعدم القبول إلى 
الشاكي كما تقوم بتبليغ هذه الشكاوى أيضا مصحوبة بقرار عدم القبول إلى الدولة المعنية في حالة ما إِذا 
کا ا ا ا ر و ا 
الميثاق أن تعيد النظر ق قرارها هذا في وقت لاحق تحت طائلة شرط واحد» يتمثل ف تلقيها لطلب جحديد 
Na EA BA hl a ERE‏ 

ففي إطار الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المدنية و السياسية يجوز للجنة المعنية لحقوق 
الإنسان المنشأة قي إطارها أن تعيد النظر قي قراراتما بعدم القبول إذا توفرت الشروط الاتية: 

إذا تقدم الشخص المعي أو من ينوب عنه بطلب مكتوب إلى اللجنة يطلب فيه إعادة النظر تي 
قرار عدم القبول» ذلك أنه لا يجوز فمذه اللجنة أن تعيد النظر في قراراتهما من تلقاء نفسها و ذلك على 
عكس القرارات الي تتخذها هذه اللجنة بقبول الشكوى. 

إذا كان القرار بعدم القبول يتعلق .حوضو ع شكوى يجري بحثه عوحب إحراء آخحر من إحراءات 

التحقيق أو التسوية الدولية أو إذا كان قرار عدم القبول يتعلق بعدم استنفاذ طرق الطعن الداخلية» ذلك 
أنه لا يجوز مذه اللجنة أن تعيد النظر ف قراراتما بعدم القبول إذا كانت هذه القرارات تستند إلى أسباب 
أحرى كتعلق الشكوى بدولة ليست طرفا في البروت وكول الملحق بالاتفاقية أو إذا تعلقت بانتهاكات 
لحقوق لم تتضمنها الاتفاقية أو وقو ع الانتهاكات قبل دحول الاتفاقية حيز التنفيذ أ وكانت الشكوى 
متناقضة مع أحكام هذه الاتفاقية أو تنطوي على تعسف ف استعمال الحق. 
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إذا كان الطلب يشمل أو يحتوي على معلومات تفيد أن أسباب عدم القبول ا 

أما بخصوص إمكانية إعادة النظر ق قرارات تتعلق بقبول الشكاوى» فلم ينص الميثاق و لا النظام 
الداحلي للحنة على ذلك» بل حاء خاليا من أي إشارة إلى ذلك مكرسا صلاحية اللجنة قي مواصلة النظر 
في الشكوى من حيث موضوعها مباشرة بعد قرارها بقبول الشكوى دون أن يخوهها صلاحية إعادة النظر 
في قرارها بقبول الشكوى من حديد بعد النظر في موضوعهاء ذلك أنه قد يتبين للجنة عند تعرضها 
وضو ع الشكوى أن تتراحع عن قرارها بالقبول في ضوء التفسيرات أو الملاحظا ت الي تقدمها الدولة 
المعنية» و هو ما يشجع الدول على تقدم البيانات و المعلومات و الملاحظات المتعلقة بوقائع الشكاوى من 
eg E O O E a‏ 
بعض الحالات و من أحل التظليل وحمل اللحنة على التراحع عن قراراتما بقبول الشكاوى قي حالات 


ع 


احری. 


الفر ع النالث 
التدابير المؤقسة 
و هي إحراءات تقترحها اللجنة على الدولة الطرف المعنية تحول دون التسر ع قي تطبيق الأحكام 
و القرارات الداخلية الصادرة في حق الشاكي إلى غاية النظر في الشكاوى المقدمة إلى اللجنة و ذلك جنبا 


لوقوع أي ضرر يتعذر إصلاحه لاحقا. 0 


أنظر أكثر تفصيلا لشروط إعادة اللجنة النظر في القرارات الي تتخذها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بعدم القبول و القضايا 
ال طرحت عليها: عبد الرحيم محمد الكاشف» المرجع السابق. ص 471 - 474. 

لقد كان النظام الداحلي القدم للجنة بيز للجنة أن تعيد النظر في قرارات أعلنت موحبها قبول الشكوى و ذلك على 
ضوء الإيضاحات أو البيانات المقدمة من الدول الطرف المعنيةء و مع ذلك فان اللجنة م يسبق ها أن ألغت قرارا بالقبول ق 
مرحلة الاستماع أو أثناء النظر في موضوع الشكوى رغم إثارة ذلك أحيانا من قبل نمثلي الحكومات» الشيء الذي يزيد من 
مصداقية اللحنة فيما خص المراسلات الفردية و يزيد اطمعنانا و ارتياحا لدى الأفراد. 

أنظر: محمد كمال رزاق بارة» المرحع السابق. ص146. 

يجوز .عوحب المادة 4/93 من النظام الداحلي للجنة المعنية لحقوق الإنسان إعادة النظر في قراراتهما السابقة بقبول الشكاوى. 
أنظر تفاصيل ذلك: عبد الرحيم محمد الكاشف» المرحع السابق. ص ص 474- 476. 

تأحذ الإحراءات العاحلة شكل رسالة توجه إلى الحكومة العنية يتم بواسطتها تذكير الحكومة بالتزاماتا المنصوص عليها في 
اميثاق و بعدم تعريض المشتكين لأي ضرر لا بمكن تعويضه قبل انتهاء اللحنة من البث قي القضية المعروضة عليها. 

أنظر: محمد كمال رزاق بارة» المرحع السابق. ص45. 
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ففي هذا لمجال يكن للجنة و قبل التصدي للنظر في موضوع الشكوى أو حن أثناء النظر في 
ذلك» إذا رأت أن ظروف الشاكي تتطلب تدخلا سريعا و عاحلا أو أن ضحايا الانتهاكات يكونون 
بحاحة إلى حهاية عاحلة تتطلب عدم الانتظار لحين صدور قرار من اللجنة ق الموضو ع أن تطلب من 
الدولة المعنية اتخاذ تدابير مؤقتة بشان الضحايا و ذلك لتفادي إلحاقهم بأضرار قد يتعذر إصلاحها فيما 
بعد» حاصة قي تلك الحالات الي يكون من الواضح فيها أن هناك ضررا يتعذر تسويته فيما بعده كأن 
تطلب اللجنة من الدولة العنية عدم تطبيق الحكم بالإعدام على الشاكي إلى غاية النظر في موضوع 
الشكوى أو أن تطلب عدم تسليمه إلى دولة أخحرى أين تكون حياته فيها مهددة أو أن تطلب من الدولة 
لعنية أيضا التكفل باجانب الصحي للشاكي إذا كانت حالته الصحية في تدهور أو قد تتدهور من 
SS ES a E‏ 

إلا أن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة من طرف اللجنة لا يعن بأي حال من الأحوال أَما قد اتخذت 
قارا أو حكما عسبقا ن موضو ع الشكرئ» و عليه عى على اللحة طبقا لنظامها الداحلى ”أن تلفت 
نظر الدولة المعنية بأن التعبير عن و حهة نظرها بشأن اتخاذ تلك الإحراءات المؤقتة لا يقتضي ضمنا أا 
اخذت قرارا في موضو ع الشكوى المقدمة إليها. 

فإذا كان الهدف من اتخاذ الإحراءات المؤقتة كما هو مبين أعلاه» هو الحيلولة دون تنفيذ أحكام 

أو قرارات من طرف الدولة المعنية تلحق أضرارا بالشاكي يتعذر إصلاحها لاحقاء دون أن تكون اللجنة 
فد نرت ف قضيفة قانه بالمقابل, نحط انه ليم كا الدول الأطرافة ق الاق فد تستجيت إل لب 
اللجنة باتخاذ مثل هذه الإجراءات» فلقد سبق مثلا و أن طلبت اللجنة اتخاذ مثل هذه الإحراءات» لكن تم 
جاهلها من طرف الحكومة النيجيرية في قضية (كان ساروويوا ) ترتب على اثر هذا التجاهل إعدام 
E‏ 

و نظرا لأهمية هذه الإحراءات و حطورقا في نفس الوقت حاء النظام الداحلي الجديد للجنة أكثر 
تفصيلا من النظام الداحلي القلم من حيث توسيع صلاحيات اللجنة في اتخاذ مثل هذه الإجراءات 
و تعزيزهاء أففي ظل النظام الحديد أصبح يجوز للجنة أو لرئيسها - عند عدم انعقاد دوراتما - بالتشاور 
مع أعضاء اللجنة الآحرين أن يبين للأطراف أي إحراء مؤقت يفضل اتخاذه مصلحتهب» و أما قي حالة 


ي هنا عدم الخلط بين اتخاذ إحراءات مؤقتة و بين لفت نظر مؤتمر رؤساء دول و الحكومات للانتهاكات الخطيرة 
أو الجماعية لحقوق الإنسان و الشعوب .موحب المادة 58 من الميثاق. 

^ للادة 1/111 من النظام الداحلى للجنة وكذلك الادة 86 من اللائحة الداحلية للحنة المعنية بحقوق الإنسان قي إطار 
الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية. 

a a ELO E 

للادة 111 /1 من النظام الداحلى للجنة. 
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الطوارئ و عندما لا تكون اللجنة قي حالة انعقاد فيجوز للرئيس بالتشاور مع أعضاء اللجنة الآحرين أن 
يتخذ أي إحراء ضروري نيابة عن اللجنة على أن يتم تبليغ اللجنة بأي إحراء تم اتخاذه مجرد انعقادها ي 
ار 
فمع تزايد الحالات العاحلة و حاصة تلك المتعلقة بالشكاوى الى يكون أصحامها ينتظرون تنفيذ 
أحكام بالإعدام» قامت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تي إطار الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية 
و السياسية بتعيين احد أعضائها كمقرر حاص معن بالشكاوى المتضمنة لأحكام بالإعدام و فوضته 
SE YY LANA EAN E E a TE‏ 
اتخاذ مثل هذه الإحراءات قي كل الحالات» و لذلك فان اللجنة عندما يطلب منها اتخاذ تدابير مؤقتة 
تقوم بدراسة الطلب لعرفة إذا كانت هناك ظروف تنطلب اتخاذ هذه التدابير قبل مطالبة الدول باتخاذ 
EE E A CS OES E AONE‏ 
ففي إحدى الشكاوى المقدمة إليها نيابة عن عريف طوغولي ضد دولة الطوغو سنة 1992 
اقتر حت اللجنة قى دورتما الرابعة عشرة و طالبت دولة الطوغو باتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة ضمانا لأمن 
a‏ )4( 
هذا العريف و جنبا لوقو ع أي ضرر يلحق به و يتعذر إصلاحه فيما بعد. 
كما تدحلت اللجنة ق مناسبات أحرى و طالبت باتخاذ تدابير مؤقتة عندما بدا ها أن الشكوى تتسم 
بطابع استعجالي يستلزم تدحلا سريعا و فورياء فعلى اثر الشكوى الى تقدمت ها إحدى المنظمات غير 


للمادة 111 /3 من النظام الداحلي للجنة. 

أنظر الوثائق الر“مية للحمعية العامة للأمم المتحدة» الدورة 43 الملحق 40 (4/43/40) تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 
ص 211 فقرة 656. 

مشار إليه ني: عبد الرحيم محمد الكاشف» المرجع السابق. ص 477. 

إن التدابير المؤقتة الي تتخذها اللجنة و رغم أهميتها ليست ها قوة إلزامية » فهي شبيهة بالتوصيات» و في ظل هذه 
الشروط تبقى فعاليتها نسبية أيضا خحاصة إذا علمنا أن عدد القرارات المتخحذة طبقا للمادة 11 من النظام الداحلي للجنة قليل 
حدا ( 11 قرار حي سنة 2000 ) و يتعلق مجالات الإعدام و التصفيات الجحسدية . 

انظر تفصيلا هذا : 

Jean-François FLAUSS , Notule sur les mesures provisoires devant la commission africaine 


des droit de I homme et des peuples , in : 
Revue trimestrielle des droits de homme , 14" année, N° 44, 1° October 2000, pp. 26-27. 


(% Communication N° 83/92 Jean Y Degli (au nom de N.Bikagni c/Togo. jonction avec 88/93) 


non datée et 91/93 (1° mars 1993) , in: 
Septiême rapport annuel d'activités de la commission Africaine des Droits de I'homme et des 


peuples. op.cit., p.196. 
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الحكو مية تدعى مشرو ع الحقوق الدستورıة‏ ) (constitutionnel right Project‏ نيابة عن 
أشخاص كوم عليهم بالإعدام اتصلت اللجنة بالحكومة النيجيرية و طلبت منها عدم تنفيذ الحكم 
القاضي بالإإعدام على هو لاء الأشخاص ريثما تنظر اللحنة ق حوهر هذه القضية» بینما سجل مشروع 
الحقوق الدستورية" ق الوقت نفسه عريضة لدى محكمة علية يلتمس فيها تأجيل تنفيذ الأحكام 

ا )2( 

بأحكام بالسجن. 

و من هنا يجب على اللجنة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية النشطة قي جال حقوق الإنسان 
أن تستخدم الميثاق استخداما امجابيا و بناءا كفيلا بتعزيز حاية حقوق الإنسان قي إفريقيا حاصة و أن 
الدول الأطراف قي الميثاق قد لا تتعاون مع اللجنة تعاونا إيجابياء ذلك أن تمادي الدول ف انتهاكاها 
لقوق الإنسان دون انتظار صدور قرارات من طرف اللجنة و حاصة إذا كانت تلك الانتهاكات تشكل 
أضرارا يتعذر إصلاحها لاحقاء مثل تنفيذ حكم الإعدام على أشخاص ل تتوفر هم شروط الحاكمة 
العادلة طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان» قد يجعل عمل اللجنة في محال حاية حقوق الإنسان بدون 


فاژده» و هو الشىء الذي قد يفقدها مصداقيتها و يقلل من فعاليتها. 


الميحث النغالث 
إجراءات فحص شكاوى الأفراد من حيث الموضوع 


إذا كان من المعلوم أن اللجنة لا تبدأً في دراسة الشكاوى من حيث موضوعها إلا بعد دراستها 
و قبوهها من حيث الشكل» فان اللجنة سوف تبدأ دراستها لموضو ع الشكوى بعد أن تقرر و تعلن عن 
قبوطها شكلاء» حيث تقوم بواسطة أمينها بإحطار كل من الدولة الطرف العنية و كذا مقدم الشكوى هذا 
القرار. 
و تنم دراسة الشكوى قي حانبها الموضوعي من خلال دراسة وقائع الشكوى (المطلب الأول ) م 
حاولة إيجاد تسوية ودية (المطلب الثاني) رغم سكوت كل من اليثاق و النظام الداحلي للجنة على ذلك 
ثم اتخاذ القرارات المناسبة من طرف اللجنة (المطلب الثالث). 


(D Communication N° 60/91 Constitutionnel Rights Project c/Nigeria, in: 
Huitiême rapport annuel d'activités de la commission Africaline des Droits de I'homme et des 
peuples, op. cit., pp.221-223. 


أفلين انكوماء المرجع السابق. ص ص 101- 102. 
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الطلب الأول 
دراسة وقائع الشكوى 


تقوم اللجنة بغرض التأكد من الوقائع الواردة ق الشكوى و دراستها طلب معلومات من 
الدولة المعنية» حيث تلتزم هذه الأخيرة بأن تقدم إلى اللجنة كتابيا كل التفسيرات أو البيانات ال من 
شأما أن توضح قدر الإمكان المسائل الي تشيرها الشكوى عل النظر أمام اللجنة و ذلك قي غضون الثلاة 
أشهر التالية لطلب اللجنة» كما تلتزم الدولة المعنية أيضا بذكر و توضيح كل الإحراءات و الإمکانيات 
امتاحة لديها و الي تستطيع اتخاذها لمعالحة المسالة المغارة قي الشكوى. "ذلك أن الغرض من طلب تقدع 
المعلومات من الدولة المعنية هو منح هذه الأخيرة الفرصة لتوضيح و تفسير ما يدعيه الشاكي» فالدولة 
المعنية قد تؤ كد المعلومات الواردة قي الشكوى مع التعليق عليها و توضيحها قدر الإمكان و قد تنفيها 
مائيا» لتبقى المهمة الأساسية للحنة بعد ذلك هي دراسة و موازنة تلك المعلومات المقدمة من الشاكي 
و من الدولة المعنية على حد سواء» فعبء الإثبات لا يقع فقط على مقدم الشكوى بل قد يقع أكثر 
على الدولة المعنية باعتبار أن ها من السلطة و تملك من الوسائل القانونية و المادية ما يمكنها من معرفة 
أدق القضايا و تفاصيلهاء حاصة إذا علمنا أن من واحب الدولة المعنية أن تحقق بحسن نية في جميع 
الادعاءات الموحهة ضدها أو ضد تختلف أحهزها بانتهاك أي من الحقوق و الحريات المضمونة ق الميثاق 
E N O E‏ 

و مع ذلك فإنه من الناحية العملية و قي جال التعاون مع اللجنة لا بحد دائما ردودا إيجابية 

و سريعة من طرف الدول المعنية» فهذه الأخحيرة لا تولي اهتماما ثل هذه الإحراءات رغم النداءات 
المتكررة و إلحاح اللجنة على طلب مثل هذه التوضيحات و التفسيرات من طرفها. 


gE ES 

EEN E ELS O E AEE a 
من البروت و كول الاحتياري الملحق هذه الاتفاقية.‎ 4 

راحع: عبد الرحيم محمد الكاشف» المرجحع السابق. ص 484. 
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ففي إحدى الشکاویى المقدمة ضد النيجر» طلبت اللجنة من هذه الا رة ات و رات حول 
eae EES EN EES No‏ 

إن عدم رد الدول الأطراف المعنية على طلبات اللجنة و عدم تقد التوضيحات و التفسيرات 
بخصوص الشكاو ى المقدمة ضدها لن يكون في صالحها بأي حال من الأحوال» ذلك أن اللجحنة ف مثل 
هذه الحالات سوف تلجأ إلى اتخاذ قراراتما بناء على المعلومات الى أوردها الشاكي قي شكواه» و هو 
الأسلوب الذي اعتمدته اللجنة لدى معالحتها مثل هذه المسائل حن قبل تعديلها لنظامها الداحلي. 

فوفقا لمنطق معين كانت اللجنة ترى أن عدم رد الدول المعنية على طلباتمما و تقد التوضيحات 
و التفسيرات بشأن الإدعاءات الي تضمنتها الشكاوى الموحهة ضدها يعتبر قرينة أو دليل على صحة هذه 
الادغاو ات عل فار اه لى كانت الدول اة رة فعا موف لن ردد ف إرسال .ر صحاف 


و تفسيراتا إلى اللحنة من أحل تفنيد ادعاءات الشاكي و دحض الحجج المقدمة من طرفه. 
و عليه فإن اللجنة اتخذت قرارانما في العديد من الشكاوى بناءا على الادعاءات و المعلومات 
O N N E‏ 


و هي الشكوى رقم 43/90 الي تقدم ما الاتحاد العام للطلبة النيجيريين في بنين ضد النيجر في 1990/02/14 و نظرت 
فيها اللجنة في دور تما العادية الخامسة عشرة المنعقدة في بانحول / غامبيا في 18 إلى 1994/04/27 » حيث أنه بالرغم من أن 
الشكوى م تكن مقبولة طبقا للمادة 56 من الميثاق والمادة 114 من النظام الداحلي القديم فان اللجنة ذكرت قي قرارها 
بخصوص الشكوى أن النيجر م يرد على طلبات اللجنة المتكررة رغم فوات مدة الأربعة أشهر الممنوحة ها .موجحب للمادة 
9 من النظام الداحلي للجنة. 
أنظر: 

Septiême rapport annuel d'activités de la commission Africaine des Droits de homme et des 

peuples, op. cit., pp.192-193. 


7 و کی ع ا ا ھی ا و کو ا ا ا ری شرق 
الإنسان من حهة و يتطابق أيضا مع واحب اللجنة في حماية حقوق الإنسان من حهة أخحرى » مذكرة ق الوقت نفس: ما أن 
الدولة المعنية ترفض المشار كة في الحوار فما تحتم على اللجنة أن تنظر في الشكاوي بناء على الوقائع و الآراء المقدمة من طرف 
واحد (هو صاحب الشكوى) حاصة و أن اللجنة تمدف من وراء هذه الإجراءات إلى اتخاذ أو حلق حوار إيجابي بين الشاكين 
و الدولة الطرق المعنية. 
أنظر ما ذكرته اللجنة بخصوص هذا الموضوع مثلا عند دراستها محموعة من الشكاوى المقدمة ضد رواندا حيث امتنعت هذه 
الأخحيرة عن الرد على طلبات اللجنة رغم تذكيرها عدة مرات. 

Les communications N° 27/89, 46/91 et 99/93 (regonpées) 1n: 


Dıixiême rapport annuel d'activités de la commission Africaine des droits de "homme et des 
peuples, op. cit., p.315. 
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و شك ق اة حا ا لسرت يساعة اللحة ق ق كر فد مكو هن الا راف سوا 
من حيث توفير الوقت و عدم انتظار تماطل الدول من جهة» سواء من حيث خلق نوع من الثقة بينها 
ين ققدم الشكاوئ من الأفراد عات الا ادو انات غر المكرمة باعتادها على ماعا 
في شكاويهم من جهة أحرى» و قد يكون هذا هو الدافع الرئيسي لاعتماد اللجنة لمثل هذا الأسلوب 
ف ا ا 

أما ق الحالات الي تستلم فيها اللجنة كل المعلومات و التفسيرات و البيانات اللازمة من الدولة 
المعنية» فتقوم بإرساها إلى الشاكي بواسطة أمينها بغرض التعليق عليها و إبداء الرأي فيهاء حيث جوز 
للشاكي أيضا أن يقوم بإرسال معلومات و ملاحظات إضافية مكتوبة إلى اللحنة» و ذلك خلال مهلة 
اد هدو الا 2 
الفرصة لكل منهما كي يقدم الحجج و الرد على الادعاءات الي يقدمها الطرف الآحر» و ذلك تطبيقا 
لبد المساواة قي الدفاع الذي يقتضي تمكين الفرد من الإحاطة بالمعلومات الي تقدمها الدولة المعنية” ”تماما 
كما تمت إحاطة هذه الأحيرة بالمعلومات الي قدمها الشاكى قبل ذلك. 


المطلب الثاف 


التسوية الودية 


حلافا للمواثيق الدولية الإقليمية الأحرى م ينظم الميثاق و لا النظام الداحلي للجنة مسألة التسوية 
التسوية من فائدة كبيرة من الناحية العملية» حيث بحنب اللجنة و كذا أطراف الشكوى سلسلة طويلة 


جاء في الادة 4/119 من النظام الداحلي للجنة أنه يتم إبلاغ الدول الأطراف الي يتم بحث التفسيرات أو البيانات الواردة 
منها قي خلال مهلة حددة بأها إدا عجزت عن الامتثال حلال تلك المهلة فإن اللجنة ستتصرف بناء على الأدلة الي أمامها . 
الادة 3/119 من النظام الداحلي للجنة. 

& Sch wels (egon), civil and political rights: the international measures of implementation, 


AJIL, Vol 62 (1968), p. 867.‏ 
مشار إليه ق: عبد الرحيم محمد الكاشف» المرجع السابق. ص 481. 


: 2 e : 2 ea E 

م تفرق الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان و الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان فيما يخص إجراءات التسوية الودية بين 
الشكاوى المقدمة من الأفراد و الشكاوى المقدمة من الدول. 

أنظر على التوالي المادتين 28/إب و 9/1/48 من هاتين الاتفاقيتين. 
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و معقدة من الإحراءات و تحقيق مصلحة الشاكي عن طريق تسوية مضمونة النتائج دون الانتظار إلى 
غاية النظر قي شكواه من حهة» كما أن إتاحة الفرصة للجنة للاشتراك ف مفاوضات هذه التسوية 

و اقتراح الحلول المناسبة من حانبها من شأنه حلق حو من الثقة و الحوار بينها و بين الدول الأطراف في 
الان بحم على سل العديد من الفا كل رز كلصن من عد المكاوئ امام اللحةاسن حهة ارى 
و عليه فإن اللجنة و مند السنوات الأولى لبداية نشاطها اتخذت من التسوية الودية أسلوبا لعملها 

و لتحقيق أغراضها ثي محال حاية حقوق الإنسان» حيث توجحت احجتهادات أعضائها ف العديد من 
الحالات إثر تدحلهم لدى الدول الأطراف المعنية من وقف الانتهاكات الحاصلة على الشاكين أو الحد 
منهاء حاصة و أن كل الشكاوى الي تتلقاها اللجنة هي شكاوى مقدمة سواء من الأفراد أو من 
المنظمات غير الحكومية. كما أن هدف اللحنة من الأعمال الي تقوم بها قي جال الحماية ليس فقط تقرير 
أن إحدى الدول قد حرقت التزاماتمما في محال حقوق الإنسان و إنما هو أيضا توفير وضع إيجابي للشاكي 
و حماية حقوقه باستخدام التأثير السياسي للجنة قصد إصلاح الانتهاكات الواقعة على هذه الحقوق 
Tey‏ 

ففي أكثر م ن مناسبة و أثناء دراستها لموضو ع العديد من الشكاوى المطروحة عليها أعلنت اللحنة 
بن الهمدف الرئيسي من الإحراءات المتعلقة بدراسة الشكاوى أمامها هو المبادرة بإقامة حوار إيجابي بين 
الشاكي و الدولة المعنية للوصول إلى حل للقضية المطروحة» وكخطوة أولى للحصول على حل ودي 
Oa CN‏ 

و من هذا المنطلق قررت اللجنة ق العديد من الشكاوى الي طرحت عليهاء غلق أو حفظ القضية 
I E E O‏ 

ففي إحدى الشكاوى المتعلقة باعتقال تعسفي تقدم ها المدعو هانر J‏ ږں نج | HENRY)‏ 
KALEN 6٤‏ ) بتاريخ الثاني من شهر أوت سنة 1988 ضد زامبيا» و بفضل وساطة أحد أعضاء اللجنة 


4 مصطفى محمد عبد الغفار يوسف» المرجع السابق. ص 289. 

% Evelyn Ankumah, the emergence provision of the African charter on human and peoples’ 
rights, R C A D HP, 1994, pp .47-55. 
 -Communication N°25/89, 47/90, 56/93 et 100/93 (regroupées), in: 
Neuviême rapport annuel d’ activités de la commission Africaine des droits de I homme et des 
peuples, op. cit., p.267. 

- Communication N°27/89, 46/91, 49/91 et 99/93 (Regroupées), in: 
Dixiême rapport annuel d'activités de la commission africaine des droits de homme et des 
peuples, op. cit., p.315 . 
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لدى حكومة زامبياء قامت هذه الأخيرة بالإفراج عن الشاكي» و بدورها قررت اللجنة غلق ملف هذه 
e E‏ 

و في شكوى أحرى ضد نيجيريا تقدمت ها إحدى المنظمات غير الحكومية تدعى منظمة 
الحريات المدنية ( 10۸)ةكنصهعإه ésاإمط11‏ 1ز1ء) تتعلق باعتقال تعسفي أيضاء تلقت بشأمًا اللجنة 
توضيحات من طرف الحكومة النيجيرية توحي أن هذه الأخيرة قد أحذت على عاتقها تسوية القضية 
الملطروحة أمام اللجنة و هي في طريقها فعلا إلى الحل»ء و لما تأكدت اللجنة من ذلك عبر تلقيها 
ت آغر ى هن تادر ما دررت حط ر على ال اا رة ارو 
و مع ذلك يبدو أن عمل اللجنة بشأن منهج و أسس التسوية الودية الذي ينبغي أن يكون قائما 
على أساس احترام حقوق الإنسان و الشعوب كما حاء قي مختلف الاتفاقيات و المواثيق الدولية الي 
ا اسو او ب غاا ا اها لن ا ن اة ك ف غلبت 
الأحيان على المبادرات الفردية و الشخصية فقط دون الكشف عن إحراءات هذه التسوية» فهي تعمل 
على رفع الانتهاك الواقع على الشاكي كهدف أساسي و مهم قي عملهاء دون أن تولى اهتماما أو أن 
تضع في الحسبان اعتبارات أحرى كتحديد موقفها من الدول المعنية أو نشر المعلومات المتعلقة بهذه 
القضايا ى إطار التسوية الودية ال توصلت إليها اللنة © 


المطلب الغالث 


ت کرو اکا ى غاد ال ارات الما عة هن ظط ف اة و ذلك ى و 
المعلومات المقدمة إليها من طرف كل من الشاكى و من الدولة المعنية» فبعد أن تتعرض اللجنة للمسائل 


(D Communications N°11/88, in : 

Huitiêtme rapport annuel d’activitês de la commission africaine des droits de l homme et des 
peuples, op. cit., p.186. 

(% Communication N°67/91, in: 

Septietme rapport annuel d’activités de la commission africaine des droits de 1 homme et des 


peuples, op. cit., p.194. 
NEA NEN EIDE 
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الشكلية المتعلقة بالقبول تقدم على دراسة الشكوى ف حانبها الموضوعي» لتتعرض إلى ما تشكله الوقائع 
ال تضمنتها الشكوى من انتهاك لأي من الحقوق و الحريات الواردة ق الميثاق. 

و عليه فإن قرار اللجنة بخصوص الشكاوى المقدمة إليها قد يتضمن إقرار بوقوع انتهاك حق 
أو أكثر من الحقوق ال تضمنها الميثاق» كما قد تخلص اللجنة بعد دراستها للشكوى أيضا إلى نتيجة 
عكسية تماما تتضمن عدم وقو ع انتهاكات لأي حق من هذه الحقوق» و ق مثل هذه الحالات قد يكون 
قرار اللجنة برفض الإدعاءات الي تقدم بها الشاكي» كما قد يكون قرار اللجنة بغلق ملف القضية 
أو التوقيف عن دراسة الشكوى و ذلك لأي سبب من الأسباب الي تحول دون مواصلة اللجنة لدراسة 
ل 

و من هنا يكن تقسيم القرارات الي تنتهي إليها اللجنة إلى قرارات بعدم الإدانة (الفر ع الأول) 
تتمثل في رفض الإدعاءات و غلق ملف القضية أو التوقف عن دراسة الشكوى بعد قبوها شكلا 
و قرارات بالإدانة (الفر ع الثاي) تختلف بدورها حسب نوع الحقوق المنتهكة و طبيعة الاعتداء الواقع 
على هذه الحقوق حسب الوصف الوارد في المادة 58 من الميثاق فيما إذا كانت هذه الانتها كات 
توصف بالخطيرة و الجماعية مما يستدعي لفت انتباه متمر رؤساء الدول و الحكومية الإفريقية “الذي 
بإمكانه أن يطلب من اللجنة إعداد دراسة مستفيضة عن هذه الأوضاع أو بالحالات العاحلة الي كن 
للجنة على إثرها أن تبلغ رئيس موتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية الذي يستطيع بدوره أن 
E‏ تلك الأوضاع. 


الفرع الأول 
قرارات بعدم الإدانة 
إن النتائج الي تتوصل إليها اللجنة بعد دراسة الشكاوى لا تنطوي بالضرورة على قرارات 
تتضمن إدانة الدولة المعنية» بل أن اللجنة قد تخلص بعد دراستها للشكوى إلى رفض الإدعاءات الي 
قدمها الشاكي (أولا) و قد تتخذ قرارات بغلق ملف القضية (ثانيا) قبل انتهائها من دراسة الشكوى 
و ذلك لأي سبب قانون يحول دون مواصلة هذه الدراسة. 


)1( الفقرة الأول من المادة 58 من الاي 
)2( الفقرة الثانية ننفت المادة. 
)3( الفقرة الثالثة من نفس المادة. 
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أولا: قرارات برفض ادعاءات الشاكي 
تقوم اللجنة بدراسة الشكوى بناء على المعلومات المقدمة من طرف كل من الشاكى و الدولة 
المعنية» و بعد تصريحها بقبول الشكوى شكلا تقوم بدعوة الأطراف للحضور أمامها خلال دور اتا المقبلة 


و تمكنهم من تقدتم عروضهم الشفوية و إطلاعهم بالتساوي على كل القضايا المطروحة جخصوص 
ES‏ 


فإذا قامت اللجنة بدراسة الشكوى من جميع حوانبها و لم تحد الأدلة الكافية لتكون اساسا 
لإدانة الدولة المعنية سوف تقرر أن الإدعاءات ال تقدم بها الشاكي تفتقر إلى الأدلة المقنعة و بالتالي 
فإها لا تتضمن أي انتهاك لأحكام الميثاق» و على هذا الأساس تقرر أيضا رفض كل الإدعاءات 
المقدمة من طرف الشاكي و الإقرار بعدم إحلال الدولة المعنية بالتزامها في هذا المحال. 
ففي إحدى الشلكاوى المقدمة ليها ضد ليبيريا تعلق بوضع حقوق الإنسان قي هذه الدولة عا 
قي ذلك قضية الرشوة و غيرهاء أعلنت اللجنة عدم قبول الشكوى استنادا إلى المادة 56 من الميثاق 
و المادة 114 من النظام الداحلي للحنة و ذكرت بالإضافة إلى أن الشكوى غير موحهة إليها بل موحهة 
إلى الحكومة الليبيرية أن القضايا المتعلقة بهذه الشكوى لا تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان طبقا لأحكام 
الميثاق. 
وتي شكوى أحرى (تلقتها اللجنة من طرف رئيس مؤتمر شعب كاطنجا ضد دولة الزائير 
تتضمن المطالبة بحق تقرير المصير أعلنت اللجنة أنه لا يوحد في هذه الشكوى أي دليل على انتهاك أي 
حق من الحقوق المضمونة و المنصوص عليها قي الميثاق و أن المطالبة بالاستقلال قي هذه الشكوى ليس له 


ی ل ش0 
و هي الشكوى الي تقدم ها المدعو فريديريك کورفاع (ط۷۵ ٥إ‏ )عنإلعء؟) ضد لیبیریا بتاریخ 1987/07/29 و تمت 
دراستها من قبل اللجنة .عناسبة اجحتماعها ف دورها الرابعة العادية من السابع عشر إلى السادس و العشرين ق 1988. 
Communication N°1/88, 1n :‏ 
Septiême rapport annuel d’ activités de la commission africaine des droits de homme et des‏ 
peuples. op.cit., p.184.‏ 


و الشكوى الي تقدم جا السيد / حيرار موك ر( مM0k‏ ۲۵۲۵ 66) رئيس مؤتمر شعب كاطانحا يطلب فيها من اللجنة 

الاعتراف .معؤتمر الشعب الكاطانحي باعتباره ح ركة تحرير» و عليه يجب مساعدة كاطانجا للحصول على الاستقلال 

و الاعتراف باستقلال كاطاحا و المساعدة على حروج الزائير من إقليم كاطاججا. 

أنظر تفاصيل هذه القضية و رأي اللجنة فيها : : Communication N° 75/92, in‏ 

Huitiême rapport annuel d’activitês de la communication africaine des droits de homme et 
des peuples, op.cit., pp. 225-226. 


3) 
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أي أساس قانون في الميثاق» كما أن اللجنة ث تبريرها لذلك أدرك ت أن المسألة ثي هذه القضية لا تتعلق 
باستقلال إقليم كاطانحا بقدر ما تتعلق بسيادة و وحدة الزائير باعتباره عضوا قي الإتحاد الإفريقي و طرفا 
قي الميثاق» و ما على كاطاخحا إلا أن غارس نوع من الاستقلال یتماشی وسيادة و وحدة الرائير. 


ثانيا: قرارات بغلق ملف القضية 

قي الحالات الي تلجأ فيها اللجنة إلى غلق ملفات و هي لا تزال قيد الدراسة أمامهاء يعي أَها 
قبلت الشكاوي المقدمة إليها و شرعت في دراستها إلا أا م تتمكن من مواصلة هذه الدراسة نما يتحتم 
عليها غلق هذه الملفات» كأن يتوف الشاكي أو أن يسحب الشكوى أو أن يطلق سراحه أو أنه م يرد 
على أسثلة و طلبات اللجنة أو أن تتم تسوية قضيته تسوية ودية. 
ففي إحدى الشك اوى المقدمة إلى اللجنة من طرف منظمة غير حكومية تدعى 
)[nternationa1 pen )‏ ضد تشاد بتاريخ: السابع والعشرين من شهر مارس 1991 نيابة عن ضحية تم 
سجنها تعسفاء شم بعد ذلك قررت اللجنة غلق ملف القضية على إثر وفاة السجين و سحب الشكوى 

xl :‏ : 1 1 
من طرف مقدمها بتاريخ الواحد والثلائين من شهر أوت ووو () 

كما قررت اللجنة غلق ملف قضية تتعلق بسحن أو اعتقال تعسفي أيضا تقدمت ها المنظمة نفسها 
Internation pen)‏ ضد بور کینافاسو« على أساس İن‏ ائضzية (M. ennest N.Ouede Maago)‏ 
ا رر 2 
قد تم إطلاق سراحه بتاريخ الرابع من شهر أوت سنة 2.1989 
أما ي شكاوى أخحرى فقررت اللجنة غلق ملفات بسبب عدم الرد على أسئاتها و طلباها من 
طرف الشاكي» ففي الشكوى” الي تقدم ما أحد المواطنين يدعى ر(ع8uyin N. Niwa‏ ) ضد 
الميثاق المنتهكة و طالب بالتعويض» إلا أن اللجحنة ذكرت أنه مند سنة 1988 ل تتلق أي إحابة أو رد من 


(D Communication N° 55/91, 1n : 

Septiêtme rapport annuel d’ activités de la commission africaine des droits de homme et des 
peuples. op.cit., p.193. 

% Communication N° 22/88, Ibid, p.189. 

Û Communication N°8/ 88, 1n : 

Huitiême rapport annuel d’activitês de la commission africaine des droits de homme et des 
peuples. op.cit., pp.217-218. 
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طرف الشاكي طبقا للفقرة الخامسة من المادة 56 من الميثاق و الفقرة الأولى من المادة 103 من النظام 
الداحلي للجنة فأعلنت اللجنة أن الشكوى غير مقر لك 1) 

و ثي شكوى أخحرى تقدمت ها مواطنة دار كية تدعى ر sكعوطا A N۸‏ نيابة عن زميلة ها 
تدعی r. Shambyi Naiadia Akan dola)‏ من جامعة کنشاصا بالرائیر ع و ا 
سياسية دون أن توجه نها تممة» لكنها م ترد على طلبات اللجنة» كما أن هذه الأخحيرة علمت أنه تم 
إطلاق سراح الضحية» ثم تبين ها أن صاحبة الشكوى أبدت عدم اهتمامها بالقضية» فقررت اللجنة غلق 
E E‏ 
كما قررت اللجنة أيضا غلق ملفات أخحرى بسبب تسويتها تسوية ودية» حيث قررت قي إحدى 
الشكاوى تتعلق باعتقال تعسفي تقدم ها أحد المواطنين (aع«aاةK‏ راع 1) ضد زامبیا بتاریخ 2ات 
8 غلق ملف هذه القضية بعد التسوية الودية الي تم التوصل إليها و إطلاق سراح الشاكي نتيجة 
E TC O‏ 
أما ي الشكوى الي تقدم ها أحد أعضاء منظمة العفو الدولية نيابة عن أحد المواطنين الكامرونيين 
يدعى ( e. M4201‏ 014ل طA)‏ ضد الكاميرون تتعلق بإبقاء الضحية رهن الحبس رغم انتهاء عقوبته 
اللقدرة بسنتين مند 1989 فقررت اللجنة غلق هذا الملف بعد إطلاق سراح الضحية و تسوية القضية 


4 
بطر يقة ais‏ 


الفر ع الغاي 
بعد انتهاء اللجنة من دراسة الشكوى قد تتوصل إلى ثبوت انتهاك الدولة المعنية لحق أو أكثر من 
الحقوق و الحريات المنصوص عليها في الميثاق لتتخحذ اللجنة قراراتها تبعا لطبيعة هذه الانتهاكات. 


أعلنت اللحنة عدم قبول الشكوى بعد النظر فيها و طلب معلومات من الشاكي رغم أن شرط استنفاد وسائل الإنصاف 
الداحليع م يكن متوفرا» حكن للجنة أن ترفض على أساسه الشكوى شكلا مند الوهلة الأولى. 
أنظر وقائع هذه القضية و قرار اللجنة بشأما: 
Communication N° 31/89, in : Huitiêtme rapport annuel d’activités de la commission des‏ 
droits de I homme et des peuples, op. cit., pp. 219-220.‏ 
Communication N°11/88, in : Septitme rapport annuel d’activités de la commission des‏ )& 
droits de homme et des peuples, op. cit., p.186.‏ 


% Communication N° 39/90, in : Huititme rapport annuel d’activités de la commission 
africaine des droit de homme et des peuples, op. cit., p. 220. 
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و توحي للمادة الثامنة و الخمسين من الميثاق قي فقرها الأولى أن هناك انتهاكات بسيطة أو عادية 
(أولا) لا تستدعي لفت انتباه مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الأفريقية و انتهاكات خحطيرة و جماعية 
لحقوق الإنسان و الشعوب (ثانيا) تستدعي لفت النتباه المؤتمر» كما أن هناك انتهاكات أو حالات 
توصف طبقا للفقرة الثالثة من نفس المادة بالعاحلة و تستدعي أيضا لفت انتباه رئيس موتمر رؤساء الدول 
و الحكومات الإفريقية الذي بإمكانه أن يطلب من اللجنة إحراء دراسة مستفيضة عن هذه الحالات و أن 
ترفع إله التوصيات الي تراها مفيدة في هذا حال () 


أولا: قرارات الإدانة العادية أو البسيطة 

و هي القرارات الي تصدرها اللجنة .عناسبة دراستها للشكاوى و تكون نتيجتها الكشف عن 
انتتهاكات لحقوق الإنسان المضمونة ف الميثاق دون أن تكون هذه الانتهاكات خحطيرة و جاعية على 
النحو المشار إليه قي الفقرة الأولى من المادة 58 من الميثاقء ففي مثل هذه الحالات و بعد فشل اللجنة قي 
التوصل إلى حل ودي للقضية تضع تقريرا يتضمن التوصيات الي تراها مناسبة و ترفعه إلى مؤتمر رؤساء 
اللو ا 

م ينص اليثاق على مثل هذه القرارات ”و لم يحدد النظام الداحلى للجنة طبيعة الانتهاكات الى 
تتخحذ بشأها مثل هذه القرارات» ففى حين يخول اليثاق للمؤتمر طلب دراسات مستفيضة و شاملة 
بخصوص نوع معين فقط من الانتهاكات و هي الانتهاكات الخطيرة و الجحماعية تم الحالات العاجلة 
بخول النظام الداحلي للجنة المؤتمر طلب مثل هذه الدراسات قي جميع الحالات الي يرى فيها ذلك 
a‏ 


يجوز للجنة في كل الحالات طبقا للمادة 120 من نظامها الداخحلي أن تعهد بإتام المهام الو كلة إليها بمعوحب هذه المادة إلى 
مقرر لحنة أو محموعة عمل خحاصة. 


عزت سعد السيد البرعي» حاية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي. المرحع السابق» ص 864. 

ص فاق ف ماد 58 غل الاتاكات الةو اة ى امقر ة ازل و اغالات العا اة ن الفقرة اكالنة فط 
تنص الفقرة الثالتة من المادة 120 من النظام الداخحلى للجنة على: 

"يجوز للحمعية العمومية أو رئيسها أن يطلب من اللجنة أن تحري دراسة شاملة بشأن هذه القضايا و أن تقدم تقريرا بالوقائع 
مصحوبا بالنتائج و توصيانما وفقا لأحكام اليثاق» و يجوز للجنة أن تعهد بمذه المهمة إلى مقرر نة أو بجموعة عمل خحاصة"'. 
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و عليه فإن اللجنة حارج نطاق الانتهاكات الخطيرة و الجحماعية لحقوق الإنسان و كذا الحالات 
EET Cee O‏ 
فبعد أن تخلص اللجنة عند نظرها في الشكوى إلى وقوع أي انتهاك لأي من الحقوق أو الحريات 
اللضمونة قي الميثاق تبين بوضوح المواد ذات الصلة و الحقوق المنتهلئة من طرف الدولة المعنية مطالبة إياها 
باتخاذ الخطوات و الإحراءات المناسبة لتصحيح تلك الانتهاكات الي قد تختلف من شكوى إلى أخحرى 
N (2) : : A :‏ 
حسب نو ع الحق المتتهك و طبيعة الاعتداء الواقع على هذا الحق» كما بمكنها أيضا أن توصي كل من 
الدولة المعنية و الشاكى بالعمل على الوصول إلى حل ودي فيما بينهما أو أن تحث الدولة المعنية على 
وقف أو على عدم مواصلة الانتهاكات الواقعة على الشاكي» كإطلاق سراحه إذا كان سجينا 
أو السماح له بالعودة إذا كان منفيا أو السماح له بالمشاركة إذا كان ممنوعا عليه ذلك أو كانت 
مشار كته مقيدة أو إلغاء التشريعات النافية لأحكام الميثاق. 
هذا من حهة» و من حهة أخحرى فبإمكان اللجنة أيضا أن تطلب من الدولة المعنية الوفاء بالتزاماها 
و وقف الانتهاكات و بتعويض الشاكي عن الضرر الذي تسببت فيه» باعتبار أن المدف الأساسي من 
لغري هو ازجاع حال الضحية رل ما كانت عليه فر اكان © 
ففي الشكويين الي تقدمت بهما منظمة غير حكومية نيجيري 5ة تدعى مشرو ع الحريات الدستورية 
نيابة عن ضحايا محكوم عليهم بالإعدام ضد نبجيريا ”مثلاء و بعد دراستها أعلنت اللجئة عن انتهاك 


هناك تناقض بين عنوان المادة 120 من النظام الداحلي للجنة و محتواهاء فبينما حاء في العناوين "القرار النهائي بشأن 
المعلومات المبلغة". جاء قي الفقرة الأولى منها "... تعلن ملاحظانما بشأن هذه المسألة ..." و استهلت الفقرة الثانية من هذه 
ا و ا ا ا و 
و قد يفيد هذا أن ما تتوصل إليه اللجنة من استنتاحات بخصوص موضو ع الشكوى هو ليس من قبيل الأحكام أو القرارات 
القضائية بل هي محرد ملاحظات تشبه إلى حد كبير محرد الأراء ال تتوصل إليها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تي إطار الاتفاقية 
الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية المنصوص عليها قى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من البروت و كول الاحتياري الأول 
الملحق يذه الاتفاقية على النحو الأن : 

" تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلى الدولة الطرف المعنية و إلى الفرد." 
أنظر في هذا: عبد الرحيم محمد الكاشف» المرجع السابق. ص 485. 
ی لر س 4866 
ر ا 


(% Communications N° 60/91 et 87/93, constitutionnel right Project c. Nigeria, in: 
Huitiêtme rapport annuel d’activités de la commission Africaine des droits de homme et des 
peuples. op.cit., pp. 221-223 et 228-230. 
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الحكومية النيجيرية بواحب إطلاق سراح الضحاياء و في دورقما السابعة عشر قررت إدراج ملفا هاتين 
الشكويين إلى المهمة الي تقوم ها اللجنة إلى نيجيريا قصد مراقبة ما إذا كان المعنيون قد أطلق سراحهم أم 
0 

و في الشكوى الي تقدمت بها منظمة غير حكومية نيجيرية تدعى منظمة الحريات المدنية 
)c1۷11 1bertines organisation)‏ ضد نیجیر ا فا العا حل المراسيم» أعلنت اللجنة بعد 
دراستها مذه الشكوى أن هناك انتهاك للمواد 67.10 من الميثاق مما يستوجحب إلغاء هذا المرسوم. 

أما مسألة التعويض عن الأضرار الي قد تلحق بالضحايا فتبدو من الناحية العملية صعبة حدا م 
تتدحل فيها اللجنة» ما يستوجحب البحث عن حلول أنسب طبقا للتشريعات الوطنية للدولة المعنية 
E NAE NATE ag ONES‏ 
بخصوص المسائل التعويضية. © 

و تحدر الإشارة أحيرا إلى أن قرارات اللجنة أو بالأحرى ملاحظات اللجحنة ترسل إلى مؤتمر رؤساء 
O E DS N E‏ 
هذه الأخحيرة قي النهاية سيدة الموقف» فهي إن شاءت طبقت و ألتزمت بقرارات اللجنة و إن شاءت 
فضت ها ال و اها : 
إن ذلك يحدث ق غياب أية رقابة أو متابعة حكن للجنة إجراؤها عوجحب اليثاق أو عوجحب نظامها 
الداحلي» فاللجنة لا تستطيع القيام بأكثر من بعبادرة قي هذه الحال حفاظا منها على الوظيفة الحمائية الي 
تقوم يما ميدانيا و حاولة إقناع الدول المعنية بضرورة تنفيذ قرارانما و توصيانها عن طواعية» حيث يعتبر 
ذلك من أكبر الثغرات قي جال الحماية الي تقوم ها اللجنة» ذلك أن الدول الإفريقية لا تولي اهتماما 
كبيرا لالتزاماتما الدولية فى محال حقوق الإنسان. 


(D} Communication N°101/93, in: 
Huitiême rapport annuel d’activitês de la commission Africaine des droits de homme et des 
peuples, op.cit., pp.231-233. 

Aa Ea 
ففي إحدی الشکاوی تقدم ما مواطن کامیرون یدعی ر sزنuا0[ 0عمھ)مص ۳1860 ) طالب فیها بتعویض قدره‎ 
مليون دولار» قررت اللجنة اها غير مختصة بتحديد مبلغ التعويض مؤكدة أن ذلك من احتصاص التشريع الكاميرون.‎ 5 

Communication N° 59/91, in : أنظر:‎ 
Huitiêtme rapport annuel d’activitês de la commission Africaine des droits de I'homme et des 
peuples, op. cit., p.221. 


اة ااه ن دة 120 من اعا الاخ اة 


249 


ثانيا: قرارات الإدالة الخاصة بالانتهاكات الجحماعية و الخطيرة و الحالات الإستعجالية 
إذا كانت اللجنة بعد دراستها لشكاوى لا تنطوي على حالات تمثل انتهاكات جاعية 
و حطيرة لحقوق الإنسان و لا تتعلق بحالات استعجاليه بمكنها اتخاذ قرارات بشأما دون الرحوع إلى 
مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية» فإنه على العكس من ذلك إذا انتهت اللجنة و استخحلصت 
بعد دراستها للشكاوى المقدمة إليها أن هذه الأحيرة تكشف عن انتهاكات جاعية و حطيرة لحقوق 
الإإنسان أو تتعلق بحالات استعجاليه فإنه حب عليها طبقا للمادة 58 من الميثاق أن تلفت نظر المؤ تر 
بالحالات الأولى -الانتهاكات الحماعية و الخطيرة- أو رئيس المؤتمر بالج الات الثانية-الحالات 
الإإاستعجالية- و في كلتا الحالتين يجوز للمؤتمر أو لرئيسه أن يطلب من اللجنة إعداد دراسة مستفيضة 
أو شاملة لمثل هذه الحالات» حيث لا يجوز للجنة بأي حال من الأحوال إج راء مثل هذه الدراسة من 
تلقاء نفسهاءفالؤتمر أو رئيسه فقط بمكنهما أن يطلبا ذلك من اللجنة على أن ترفع إليهما هذه الأخيرة 
تقريرا مفصلا بذلك يتضمن النتائج و التوصيات الي تتوصل إليها بعد إحراء مثل هذه الدراسة طبقا 
للفقرتين الثانية و الثالغة من المادة المذكورة أعلاهء إذ بإمكان اللجنة أن تحري هذه الدراسة بنفسها أو أن 
۶ 2 

ھا ا مر ارال رة عل کا 2 

إن ما يكن ملاحظته بخصوص الانتهاكات الخطيرة و الجماعية لحقوق الإنسان و حي الحالات 
العاحلةأحيانا هو من حهة غياب المعايير الدقيقة الي حكن اعتمادها قي تحديد معيار 
الخطورةءفالبعض يتساءل أعما إذا كان بإمكاننا اعتماد معيار أحية الحقوق المنتهك ةو حجم 


عزت سعد السيد البرعي» حماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليميء المرحع السابق» ص 865. 

أنظر الفقرة الأولى و الثالثة من المادة 120 من النظام الداحلي للجنة. 

تعتبر حالات عاجلة تلك الحالات الي تطرح حطر حدوث انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان تستلزم اتخاذ تدابير وقائية 
للحيلولة دون تدهور الأوضاع. 

أنظر: افلين انكوماء المرحع السابق. ص54. 

الحقيقة أنه لا يوجد إجماع حول مفهوم الانتهاكات الخطيرة و الجحماعية لحقوق الإنسان » حيث بيختلف هذا المفهوم من 
قرار إلى آخحر في أعمال الأمم المتحدة حيث قبلت فكرة " الانتهاكات الخطيرة و الجماعية لحقوق الإنسان " من خلال 
اللمارسة و من خلال ظهور الوعي بضرورة حاية الحقوق الأساسية و لو حي في غياب التزامات تعاهدية. 

و لقد حاولت بحنة القانون الدولي تعريف الانتهاكات الخطيرة و الجماعية قي مشرو ع قانون الجرائم ضد السلم و الأمن 

و الجرائم ضد الإنسانية ف المادة 21 منه وال تشمل التعذيب» العبودية» الأعمال الشاقة ... الخ 

انظر تفصيلا هذا : 

Fatma Zohra Ksentini née OUHACHI , Les procédures onusiennes de protection des droits 


de l'homme recours et détours. éditions publisud , 1994 , pp. 36 et suite . 
©) Fatsah OuguergOouZz, Op. cit., p. 339. 
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الانتهاكات الحاصلة» بحيث إذا تم انتهاك حق من الحقوق المهمة و الأساسية تعتبر الانتهاكات خحطيرة 
ا ر ا 2 ااا ن رق را ر ا و کن و 
هو مهم و أساسي و ما هو غير مهم و غير أساسي قي ذاته هو في غاية الصعوبة» لا بمكن تحديده إلا في 
حدود حد أدين معين نظرا و ذلك لاحتلاف المفاهيم حول هذه الحقوق. 

كما أنه إذا مست هذه الانتهاكات عدد أكبر من الأشخاص تعتبر جاعية بينما لا تعتبر كذلك إذا 
مست أشخاصا .مفردهم» حيث يؤدى بنا هذا المعيار إلى تحديد أو تقدير هذه الخطورة بعدد 
الأشخاض» بت كلما راد العدد رادت خط رة هده الاه اكات. 

و الحقيقة أنه مهما كانت هذه الانتهاكات واقعة على أي نوع من الحقوق أو على عدد معين من 
اا A SR a o EG‏ 
تحديد عدد معين من الأشخاص لنقول أن الانتهاكات الواقعة عليهم تعتبر جماعية من حهة أخحرى. 

و من حهة ثانية تقدير حطورة هذه الانتهاكات و إن كان يبدو أما ترحع إلى اللجنةء فإيا ي 

الحقيقة ترحع في فاية الأمر إلى مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات» ذلك أنه قد ترى اللجنة أن حالات 
معينة تكشف عن انتهاكات خحطيرة و جاعية لحقوق الإنسان و الشعوب و تلفت بذلك نظر المؤترء إلا 
أن هذا الأحير قد يرى ذلك و قد لا يرى ذلك» و بالتالي فإنه قد يطلب من اللجنة إحراء الدراسة و قد 
لا يطلب منها ذلك أيضا. 

و قي كل الحالات لا نحد قي الميثاق ما يلزم المؤتمر بطلب إعداد أية دراسة بخصوص هذه 

الحالات» ذلك أن الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 58 من الميثاق تعطي للمؤتمر إمكانية طلب هذه 
الدراسة فقط لكن دون حعلها إلزامية» باعتبار أن المؤتمر هو أعلى حهاز سياسي لللإتحاد الإفريقي فإن 
طلب أو عدم طلب إحراء أية دراسة قي هذا الحال قد يخضع لاعتبارات أو ضغوط عديدة يخشى أن 
تكون تي غير صالح حقوق الإنسان و الشعوب. 


E BSA gS EES‏ ا ا ا 
حالات الطوارئ الي تمدد حياة الأمة و المعلن قيامها ر ميا و استثنت من ذلك أحكام الواد 6 7 8> 11ء 15> 16 و 17 
المتعلقة على التوالي بالحق في الحياةء عدم التعرض للتعذيب و لا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة 
عدم الخضوع للاسترقاق و العبودية» عدم جواز السجن جرد العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي» عدم تطبيق القوانين بأثر 
رحعي» الاعتراف بالشخصية القانونية و عدم تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانون لتدحل في حصوصياته 
أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته و لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو "معته. 

% KEBA Mbaye, op. cit., p. 278. 
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و يبدو من المهم أن نذكر أخيرا بأنه حن بالنسبة لآلية الشكاوي المقدمة من الأفراد ق إطار 
اللجنة تبقى آلية رقابة ضعيفة و غير ملزمة و تبقى سلطات اللجنة أيضا ضعيفة نسبيا لا بمكن للأفراد 
اللجوء إليها في ظل الإحراءات المعقدة و الشروط الكثيرة و المتشدد في استعماطهاء و حي في حالة وصول 
اللجنة أو استنتاحها لوحود انتهاكات حطيرة أو جاعية لحقوق الإنسان و الشعوبب» فليس ها إلا 
لفت انتباه امور إلى مثل هذه الانتهاكات. 

لكن مو تمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية كجهاز سياسي له إمكانيات عديدة للعرقلة 
يؤدي بالبعض إلى الشك في مدى فعالية النظام الإفريقي لحماية حقوق الإنسان» و من هنا بمكن القول 
أن إبرام بروتو كول إضاق يتضمن إنشاء حكمة إفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب ملحق بالميثاق من 
شأنه أن يزيد و أن يطور فعالية النظام الإفريقي ل حماية حقوق الإنسان باعتباره نظام حديث النشأة نسبة 
إلى الأنظمة الدولية الإقليمية الأحرى لحماية حقوق الإنسان . 


‘D Patrick Wachsman, Les Droits de homme. Editions DALLOZ, 2002, p.36. 
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إن الملاحظ من خلال إعمال آليات الحماية داحل اللحنة هو التطور المستمر لعمل اللجنة 
E E ON O 0 u e Jm‏ 
التعزيز الفعال لحقوق الإنسان قد يدفع بانحاه حماية هذه لحقوق واقعيا و إمكانية فرض عقوبات قي حالة 
اتتهاكها رغم عدم تحمس العديد من الدول لإقامة مثل هذه الآليات كما لاحظنه من خلال التماطل ق 
تقد التقارير إلى اللجنة أو عدم تقد الشكاوى من طرف الدول أو عدم إفساح ايحال واسعا لرفع 
الشكاوى من طرف الأفراد. 

إن التوازن بين الاستقرار السياسي وإقامة الآليات المطلوبة لحماية حقوق الإنسان أمر دقيق 
وحساس» ” فظروف حقوق الإنسان في أفريقيا تعكس هشاشة وضعف النظام الإفريقي لحماية حقوق 
الإنسان من حيث أن اللجنة لا تملك أكثر من إزعاج بعض الدول أحيانا من خلال الأسئلة أو الطلبات 
المستمرة حول أوضاع صرف الإنسان داحل أقاليم هذه الدول. 

و مع ذلك تبقى اللجنة هي اللبنة الأولى والأساسية قد يرتكز عليها أي تطور مستقبلى لإقامة 
نظام دول إفريقي لحماية حقوق الإنسان من حلال تقد اقتراحانا ق هذا اجال» فاللجنة تحاول تقوية 


SE RE ENES aE E RENCE SESE OS 
الوطنية مع الميثاق و إنما تطالب الدول بالتعاون مع مختلف الأحزاب و الحتمع المدن لإقامة دساتير حديدة تحترم في ظلها حقوق‎ 
الإنسان » وهي بهذا تكون لأول مرة تمس مظهرا من المظاهر الأساسية لسيادة الدولة كما في الشكوى رقم 251/2002 الي‎ 

تقدمت ما ؟اطعr1 lawyers for human‏ ضد مملکة سوازلند . 

أنظر مثل هذا التجديد قي : 

Alain Didier OLINGA , Vers un contentieux objectif a Banjul ? affaire lawyers for human 

rights contre royaume du Swaziland devant la Commission Africaine des droits de 1’ homme et 
des peuples , in : 


Revue Juridique et Politique, 61°™ année, N° 1, Janvier-Mars 2007 , Paris : Editions JURIS 
AFRICA , p.28. 


لعل من أهم لأساليب الفعالة ال أصبحت تعتمد عليهما اللجنة هو إحداث منصب المقرر الخاص » حيث أنشأت المقرر 
ا لخاص بالسجون وظروف الاعتقال في إفريقياء المقرر الخاص باللاحئين و طالبي اللجوء و الأشخاص الحولين في إفريقيا 

و المقرر الخاص لحرية الصحافة ف إفريقيا. 

أنظر التقارير ال يقدمها هؤلاء إلى اللجنة: 


Dix-huitiêtme rapport annuel d’activitês de la commission africalne des droits de homme et 
des peuples, op. cit. 


نبيل مصطفى إبراهيم خليل» آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان. القاهرة : دار النههمضة العربية» 2005 
ص ص 402- 403. 
محمد بوسلطان» مبادئ القانون الدولي العام. الجزء الثاي» وهران: دار الغرب للنشر و التوزيع» 2002 » ص 315. 
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a N o E oT 
كان هما الفضل الكبير قي إحداث أو إنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الي جحاءت لسد‎ 
الثغرات و النقائص الي عرفها النظام الإفريقي لحماية حقوق الإنسان في ضوء الميثاق.‎ 


J GERMAIN BARICAKO, La mise en ceuvre des décisions de la commission africaine des 
droits de homme et des peuples par les autorités nationales, in : 

Jeam-Francols FLAUSS et Elisabeth Lambert-Abdelgawad , L’application nationale de la 
charte africaine des droits de homme et des peuples. collection droit et Justice, N° 54 
institut International des droits de 1 homme, Editions NEMESIS et BRUYLANT, 2004, p.230. 
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الباب الاي 
الحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب 
كالية جديدة قضائية لحماية حقوق الإنسان في إفريقيا 


الباب الاي 
الحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب 
كالية جديدة قضائية لحماية حقوق الإنسان في إفريقيا 


أنشأً الإتحاد الإفريقي مؤسسته القضائية لحقوق الإنسان قي خحضم التطور العام لترقية لحماية 
قوق الا سانو انعر ب يك هة عة ةه السا دة على القاق اعا رة الاافة الاساسة 
SNA USA E E No U ONE E‏ 1 
الشعوب .عوحب بروتو كول إضايي ملحق بالميثاق ي يونيو سنة 1998 بواغادوغو (بوركينافاسو) و 
دحل حيز التنفيذ في الخامس والعشرين من شهر حانفي سنة 2004 بعد التصديق عليه من طرف خسة 
عشرة دولة إفريقية طبقا للفقرة الثالثة من المادة 34 من هذا البرت وكول لتقوم بعهام الحماية ال كانت 
تملع بها اللجنة (المادة 2 من البروت وكول) ذلك أن المدف من إنشائها هو العمل على معالحة القضايا 
العالقة في جال حاية حقوق الإنسان و إعطاء فعالية حقيقية لأحكام هذه الحماية ”سواء في إطار الميثاق 
أو البروت و كول وحن في إطار الاتفاقيات الدولية الأحرى لحقوق الإنسان الإفريقية منها و العالمية» 
حيث يشمل اخحتصاصها كل الدعاوى و التراعات الي تعض عليها بشأن تفسير و تطبيق محتلف المواثيق 
الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة و الف صل ق الخلافلت المعروضة عليها و تقد المشورة للدول و 
لمخحتلف الأحهزة الدولية الإفريقية الرسمية و غير الرسمية ال ترف ها الإتحاد الإفريقي حول مختلف 
الملسائل القانونية. 

و على غرار التقدم المحرز ق فسح الحال لرفع الدعاو ى آمام المحاكم الدولية و الإقليمية لحقوق 
الإنسان و خاصة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان » يجوز لكل من الدول و للمنظمات الحكومية 
الإفريقية و حن الأفراد طبقا للمادة الخامسة من البروت و كول رفع دعاوى أمام الحكمة. 


(D Nouha Chaouachi, La Cour africaine des droits de 1’ homme et des peuples , in : 

Justice et Juridictions internationales. [Ve rencontre international de la faculté des sciences 
Juridiques, politiques et sociales de Tunis, Paris : A. pedone, 2000, p. 271. 

% Serge Guinchard , Michèle Harichaux et autres, Le grand Oral : protection des libertés et 


des droits fondamentaux 3°" édition, Paris : Editions Montchrestien , E.J.A, 2006 , P.16. 
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و تعتمد الحكمة في أداء مهامها على الميثاق» البروت وكول و نظامها الداحلي» ED‏ 
أيضا على المواثيتق الدولية الإفريقية و غير الإفريقية ذات الصلة كمصدر من مصادر حقوق الإنسان. 

و بغرض إحجراء د راسة شاملة للمحكمة كالية حديدة قضائية لحماية حقوق الإنسان ق إفريقيا 
نتناول هذا الباب ق أربعة فصول على النحو الآن: 


الفصل الأول: نشأة امحكمةء تنظيمها و اخحتصاصاقا 

الفصل الثان: إحراءات رفع الدعاوى و النظر فيها 

الفصل الثالث: أحكام الحكمة 

الفصل الرابع: استقلالية المحكمة كضمان لحماية حقوق الإنسان 


کن اة مكر ت مو فعا ن اة عل دراة رر ع غاا الد غل و ذلك اذاو الاس ههر فر ية 
2007. 


www. African court coalition.org. أنظر على شبكة الانترنيت:‎ 


Pa 


الفصل الأول 
نشأة الحكمة» تنظيمها و اختصاصاقا 


لا شك أن أفضل الآليات لحماية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية ق ضوء تطور القانون 
الدولي لحقوق الإنسان هي الآليات القضائية» يلجا إليها الأفراد عند انتهاك حق من حقوقهم أو الاعتداء 
على حرية من حرياتمم خحاصة وأن الآليات غير القضائية الأحرى ركنظام التقارير و نظام الشكاوى أمام 
O E a o oad‏ 

و ۾ تظهر مثل هذه الاليات بالمستوى المطلوب على مستوى المنظمات و الاتفاقيات العالمية 
لحقوق الإنسان» بل ظهرت في إطار المنظمات والاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان» حيث أنشئت 
Ea OOO ENE EN SAE E ES‏ 
E O E ES NEE SS‏ ت 
مؤخحرا امحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب في إطار الميثاق .عوحب بروت و كول إضاقي ملحق به 
حيث يوحي هذا التأحر بوحود خلافات بين الدول الإفريقية حول إنشائهاء ذلك أن إنشاء هذه المحكمة 
لم يكن وليد الصدفة» بل حاء بعد حهد کبیر و بعد أحد و رد بین مؤید و معارض لإانشائها مند زمن 
طويل تد حن قبل صدور اليثاق رغم التأكيد الدائم على أحميتها كجهاز يمعكن أن يكون له دور فعال 
قي محال حهماية حقوق الإنسان و الشعوب من خلال ممارسة اخحتصاصاها ثي هذا اججال. 
و عليه نتناول هذا الفصل ق ثلائة مباحث كالان: 

O A 

المبحث الثاني: تنظيم ايه 

لخت الت اسخضاضا ت اكك 


E CE E 
استقلاليتها عن الأحهزة السياسية للمنظمات الي أنشقت في إطارها.‎ 
SENSES 

حمود شريف بسيون» الوثائق الدولية الملعنية بحقوق الإنسان الوثائق الإسلامية و الإقليمية المرحع السابق 
ص ص 54- 182. 

أنظر نص هذه الاتفاقية و البروت وكولات الملحقة ها ف نفس المرحم» ص ص 203 - 372. 
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المبحث الأول 
زشأة الحكمة 


إن مسألة إقامة قضاء دولي يفصل ق القضايا الي تتعلق بحقوق الأفراد و حرياتم على المستوى 
الدولي غالبا ما تد عراقيل و لا تلقى أي تشجيع من طرف الدول» فباستشناء حكمة العدل الدولية تي 
إطار الأمم المتحدة - و الي لا يجوز اللجوء إليها إلا من طرف الدول - م يتمكن الجحتمع الدولي على 
سبيل المثال من إنشاء محكمة دولية حنائية دائمة إلا سنة 1998 رغم أن المحاولات قي هذا الشأن بدأت 
قبل الحرب العالية الأولى» ”و يعود سبب ذلك بالأساس إلى موقف الدول الرافض و عدم الاقتناع 
بضرورة الارتقاء بالفرد إلى المستوى الدولي و تمكينه من التقاضي على هذا المستوى» إذ كانت الحجج 
تقدم من طرف المؤيدين و المعارضين على السواء و هو الشيء الذي نلاحظه بالنسبة لإنشاء امحكمة 
فهناك من كان متحمسا لإنشائها أسوة بالقضاء الأوربي و الأمريكي لحقوق الإنسان رغم عدم التأكد 
من فعاليتها و هناك من كان يحبذ العمل التدريجي قي هذا الحال و ينادي بتأحيل إنشائها. 

و عليه نتناول الآراء المؤيدة و المعارضة لإنشاء الحكمة (المطلب الأول) ثم نتناول الجهودات 
المبذولة لإنشائها (المطلب الثان). 


الطلب الأول 
الآراء المؤيدة و المعارضة لإنشاء الحكمة 


بالرغم من أن اقتراح إنشاء الحكمة يعود إلى زمن بعيد فإنه بقدر ما جحد مؤيدين لإنشائها فإننا 
جحد معارضين هما أيضاء و عليه نبين حجج الرأي المؤيد لإنشائها (الفر ع الأول) ثم نبين حجج الرأي 
المعارض لذلك رالفر ع الثاي). 


أنظر التطور و الجهودات البذولة لإنشاء محكمة جنائية محاكمة مرتكي الحرائم الدولية في: 

علي عبد القادر القهوحي » القانون الدولي الجنائي أهم الجرائم الدولية الحاكم الدولية الجنائية. الطبعة الأولى» بيروت: 
منشورات الحلبي الحقوقية» 2001 ص ص 168 - 223. 

و آنظر كذلك الجهود الدولية لإنشاء قضاء دولي: 

نبيل عبد الرحمن نصر الدين» ضمانات حقوق الإنسان و جايتها وفقا للقانون الدولي و التشريع الدولي . الطبعة الأولى 
6 الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث» 2006» ص ص 137 - 144. 
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الفرع الأول 
الرأي المؤيد للانشاء الحكمة 

يرى أصحاب الرأي المؤيد لإنشاء الحكمة أنه إلى حانب قدرقا على حاية حقوق الإنسان و 
الشعوب بإمكافا أيضا أن تساهم في إقامة السلم و الاستقرار والتنمية في إفريقياء و ينطلق أصحاب هذا 
الرأي بالأساس من النقص الملحوظ و الضعف الكبير ق عمل اللجنة» حيث وصفت بأما حهاز غير 
فعال قي جحال حهاية حقوق الإنسان من حيث أن قراراتها غير مبررة و لا حكن نشرها إلا بعد موافقة 
مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية كأعلى جهاز للإتحاد الإفريقي» حيث تنص الادة 1/59 من 
اليثاق على: "تظل كافة التدابير المتخحذة قي نطاق هذا الباب سرية حي يقرر مؤتمر رؤساء الدول و 
الحكومات حلاف ذلك" و من تم يجب أن تحل علها حكمة تكمل أعماها ”و تسد الثغرات والنقائص 
ال تعتري أعماها كما سوف تقدم الإرشادات و التفسيرات الي حكن أن تستفيد منها السلطات 
القضائية الوطنية. 

هذا من حهة» و من حهة أحرى يستند أصحاب هذا الرأي إلى الطبيعة القانونية الى تتمتع ها 
E N CCE‏ 

كما كان أصحاب الرأي المؤيد لإنشاء الحكمة متفائلين من حيث أن ذلك سوف يساهم ‏ - 
ا ع الان اعد ف اة ال و اله رازو ان افا 


الفرع الثايٍ 
لرأي المعارض لإنشاء الحكمة 
يؤسس أصحاب الرآي الرافض لانشاء حكمة لحقوق الإنسان ف إفريقيا على مخاوف معينة و 
سابقة لأوانما» ظنا منهم أن هذه امحكمة سوف تتلقى نفس المشاكل و العراقيل الي تلقتها اللجنة أثناء 


تعتبر اللجنة حهاز وحيد أنشئ في إطار الميثاق و هي مكلفة طبقا لأحكامه بترقية و حماية حقوق الإنسان و الشعوب. 
أنظر أكثر تفصيلا لمهامها في: “مير لعرج» المرجحع السابق. 

أنظر علاقة اللجنة بالؤمر و مظاهر عدم استقلاليتها و عدم قدرنما على نشر تقاريرها في: 

يوسف بوالقمح» ' اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: الاحتصاصات و الاستقلالية '» المرجع السابق 

ص ص 220-219. 

افلين انكرماء اللرسحع السايق.. صن 268. 

نفس الرح» ص 269. 

a 
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تكون انطلاقة حقيقية لتدعيم و تحسين عملها كجهاز قائم ل ها جه ع 

و من هذا المنطلق أيضا يرى أصحاب هذا الرأي أنه يجب التريث و أن يكون العمل ق هذا 
الجال تدريجيا إلى غاية تكوين قناعات افريقية بقبول الاحتكام إلى قضاء دول و حصول تطورات 
اقتصادية و احتماعية و ثقافية تزول معها العراقيل المشار إليها أعلاه» و عندها يمكن الحديث عن إنشاء 
محكمة افريقية لحقوق الإنسان و الشعوب. 

و لما كان القضاء الدولي ق محال حقوق الإنسان مرحلة أخحيرة من مراحل الحماية و هو الضمانة 
الحقيقية و الأكثر فعاليةء ”يجب التمسك به و لا يخشى الوقوع فيما وقعت فيه اللجنة ”فإذا كانت 
قرارات هذه اللجنة غير قابلة للتنفيذ أو لا جحد طريقها إلى الواقع فإن من خحصائص الحاكم الدولية لحقوق 
الإنسان هو إصدار الأحكام الملزمة» النهائية و القابلة للتنفيذ .7 

إن الأسباب الحقيقية لمعارضة قيام قضاء دولي لحقوق الإنسان قي إفريقيا لا بخرج رعا عن تلك 
الأسباب التقليدية المعروفة و المتمثلة قي التمسك الشديد بالسيادة و عدم وحود سلطة عليا ف الجحتمع 
E TT E‏ 
ااا ال و ا اک و ر هان ع اا اه ا ل ق 
التجربة قى هذا الحال و الظروف الموضوعية الاقتصادية» الاحتماعية و الثقافية للدول الإفريقية» كما أن 


أفلين انكوماء المرحع السابق. ص 269. 

شن خم كه لغار و ی ا ی 300 

ان ان مدر امه ل ا ها و اة اض الال ف ماه ف2 
ا 

أنظر هذا الأداء بالتفصيل قي: مير لعرج» المرحع السابق. 

aE 

عزت سعد السيد البرعي» حهاية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي. المرجع السابق» ص ص 308 - 309. 

و أنظر كذلك: قادري عبد العزيز» المرحع السابق. ص 178. 

أنظر الآراء المؤيدة والآراء المعارضة لقيام القضاء الدولي الجنائي في: 

علي عبد القادر القهوجحي» المرجع السابق. ص ص 212-207. 

و قد يعود هذا رعا أيضا إلى الخلافات المعروفة تاريخيا بين الشرق والغرب والدول النامية حول وضع مثل هذه الآليات و 
الاحتلاف حن بالنسبة للاعتراف بحقوق الإنسان ذاتما و معايير الأحذ ها 
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SNE O E EN ED NS 
TA 


الطلب الغا 
الجهرود المبذولة لإإنشاء الحكمة 


إذا كانت فكرة إنشاء الحكمة واردة حي قبل التوقيع على اليثاق فإن الجهودات و المساعي 
لإنشائها تواصلت حن بعد صدوره و التوقيع عليه حاصة من طرف اللجنة» نتطرق إلى الجهود المبذولة 
لإنشاء امحكمة قبل صدور الميثاق (الفر ع الأول) ثم إلى الجهود المبذولة لذلك بعد صدور الميثاق ( الفرع 
الثان). 


الفرع الأول 
الجهود المبذولة قبل صدور الميثاق 
م يأحذ واضعو الميثاق بفكرة إنشاء امحكمة أثناء التوقيع عليه» رغم أن الفكرة ذاتما كانت قد 


طرحت و تم تقدم اقتراحات حادة بشأما عبر ما يسمى بقانون لاغوس عام 1961 إذ كان من هم 


ی د ای و بی ا و اا 20 

لقد تم الاتفاق طبقا للمادة 19 من ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية على إبرام معاهدة حاصة بإنشاء " محكمة " للوساطة 

و التوفيق و التحكيم تمارس احتصاصها وفقا هذه المعاهدةء إلا أن الأمر انقلب فيما بعد لتتحول المعاهدة إلى بروتوكول و 
امحكمة إلى نة "لحنة الوساطة و التوفيق و التحكيم" و مع ذلك لم تقم هذه اللجنة بأي دور في جحال تسوية المنازعات الإفريقية 
ال أنشئت من أحلها. 

أنظر أكثر تفصيلا لأسباب عدم ثقة و رغبة الحكام الأفارقة قي الاحتكام إلى أحهزة قضائية قي: 

أمير كمال محمد دسوقي» مبدأ التدخل بين النظرية و التطبيق في إطار منظمة الوحدة الإفريقية . رسالة دكتوراه» جامعة 


القاهرة» معهد البحوث و الدراسات الإفريقية» قسم النظم السياسية و الاقتصادية» 0هن صن 126 = 139 
بطرس بطرس غالي» "حقوق الإنسان و دول العام الثالث ٠‏ ي: السياسة الدولية. العدد75 يناير 1984 
ص ص 141- 148. 


كما تضمن القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي إنشاء حكمة عدل» إلا أن ذلك يكون .عوجحب بروت و كول حاص طبقا للمادة 
الثامنة عشرة منه. 

أنظر القانون التأسيسي للاتحاد قي: 

عبد الله الأشعل» المرجحع السابق. ص ص 322-299. 
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توصيات مؤتمر لاغوس الذي عقدته اللجنة الدولية للحقوقيين تحت عنوان "علوية القانون" هو إنشاء 
محكمة في إطار اتفاقية افريقية خحاصة بحقوق الإنسان» "كما م ينص على ذلك مشروع اليثاق “الذي 
أعد من طرف الخبراء عند تقديعه تطبيقا لقرار مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية ق القمة 
السادسة عشرة النعقدة بالعاصمة الليبيرية منروفيا ‏ و اعتبر أنداك غير ضروري رغم أن الفكرة قي حد 
ذاتها كانت فكرة حيدةء إذ تمت الإشارة إلى إمكانية إنشاء حكمة ي المستقبل بواسطة بروت وكول إضاف 
a‏ 

Sa Pe E OTE E e a a 
يفسر البعض أن التأحر ق إنشاء حكمة إفريقية لحقوق الإنسان يعود إلى ميول الدول الإفريقية و منذ استقلاهما‎ 
a 

وقد يكون كيبا امباي ر ٭ M84‏ 4طءK‏ ) و هو أحد مؤسسي و محرري الميثاق محقا عندما علق 
على غياب مثل هذه المحكمة و عدم النص عليها قي الميثاق بقوله : "إن صانعي الميثاق» إدراكا منهم أَمُم 
قاموا بصياغة صك مفيد يستلزم تحسينه صاغوا أحكاما تتصل بتعديل الميثاق و تنقيحه» و يشكل الميثاق 
الحد الأدن الذي تسن للدول الإفريقية قبوله عام 1981ء و بالتالي م يكن ذلك سوى مرحلة و الأمل 


Ea E AO E N e 


.468 الحق» العدد 1 و2 » السنة 28ء 1997 ص‎ 
°۸8/1٤6/67.۲.2. أنظر هذا المشروع في وثائق منظمة الوحدة الإفريقية:‎ 
و هو القرار القاضي بصياغة الميثاق.‎ 
تنص الادة 66 من الميثاق على: " يتم استكمال أحكام هذا الميثاق إذ دعت الضرورة ببروتوكولات و اتفاقيات خحاصة".‎ 
 Gabrièl Valère ETEKA , Etude comparative de la charte Africaine des droits de 
homme et des peuples et des autres instruments universels et régionaux des droits de 
homme. Thêèse pour le Doctorat en droit , Université de Rennes 1: Faculté de droit et de 
science politique, Décembre 1994, p.23. 
©0 Mactar KAMARA , La promotion et la protection des droits fondamentaux dans le cadre de 
la Chante Africaine des droits de 1’ homme et des peuples et du protocole facultatif additionnel 
de Juin 1998 , in : 
Revue Trimestrielle des droits de homme , 16" année , N° 62,1% Avril 2005 , p. 721 . 
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معقود على تحسن الميثاق قي مرحلة لاحقة» و الحكم الذي يتصل بالإضافات الى حكن أن تلحق به هو 
وغ ا 


الفرع الغا 
الجهود المبذولة بعد صدور الميثاق 

لعل التغاضي عن إنشاء الحكمة عند صياغة الميثاق كاد يفقد النظام الإفريقي مصداقيته ق هذا 
جال و من تم توالت النداءات من أحل إنشائها على أكثر من صعيد و ق مختلف الحافل الدولية. 

ففي عام 1993 أثناء الدورة الرابعة عشرة لمنظمة الوحدة الإفريقية صرح أمينها العام بأنه حان 
الوقت للشروع ق مشاورات حول إنشاء المحكمة انطلاقا من أن اللجنة لا تستطيع أن تقوم بالدور الذي 
تقوم به الحاكم الوطنية» كما طلب منه مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية حلال احتماعه بتونس 
عام 1994 دعوة خبراء حكوميين للنظر بالتعاون مع اللجنة تي كيفية تدعيم اللجنة وزيادة فعاليتها ما 
E ES‏ 

ناعاق و ا ا ا ل ی ی ع اوت 
الايجابية فى تجاه إنشاء الحكمة باعتبارها حطوة أحرى لإعادة تأكيد ضمان الحق فى محاكمة عادلة 
و أوصت بضرورة استمرار اللجنة تي تعاونا من أحل تطوير الجهود لإنشاء مكمة افريقية لحقوق 
الإإنسان e‏ 


1 ED 
.267 أفلين انكوماء المرجع السابق. ص‎ 

أنظر قرار مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية في وثائق منظمة الوحدة الإفريقية: (××)5 ۸۳16/۸ 
مشار إليه في الفقرة السادسة من ديباحة البروت و كول الإضاف الملحق بالميثاق المتضمن إنشاء المحكمة. 
إبراهيم بدوي الشيخ» الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب و الحق في محاكمة عادلة» في: 

الحقق في محاكمة عادلة. (أعمال الندوة الي نظمها اتحاد الحامين العرب في القاهرة من السادس إلى الثامن من ديسمبر/كانون 
الأول 5 )القاهرة: انحاد المحامين العرب»› ص 48. 
كما أوصت الندوة الخاصة بالحق في حاكمة غادلة الدول الإفريقية بدعم إنشاء قضاء جنائى دولي و دعم عمله عن طريق 
وضع التشريعات الخاصة بالتعاون مع المحاكم الجنائية الدولية من خلال المساهمة قي صياغة النظام الأساسي للمحكمة النائية 
الدولية و الاهتمام ببحث المدى الذي يمكن الذهاب إليه في توفير الضمانات القضائية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و 
الثقافية المنصوص عليها في الميتاق. 
أنظر التوصيات الي أصدرقا الندوة قي نفس المرحع > ص ص 208-206. 
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تواصلت الجهود هذا الغرض ق إطار الإتحاد الإفريقي» حيث انعقدت عدة احتماعات للخيراء 
القانونيين الحكوميين و الدبلوماسيين تم على إثرها صياغة مشروع بروتوكول إضاقي ملحق بالميثاق 
E CA E I CC O‏ 
بو رکينافاسو قي شهر يونيو من عام 1998 بعد دراسته من طرف جلس وزراء الدول الإفريقية قي دورته 
الخامسة و الستين بالعاصمة الليبية طرابلس سنة 1996 و بعد مناقشته و التعليق و الموافقة عليه من طرف 
E‏ 

و بهذا شهدت القارة الإفريقية و بعد انتظار طويل ميلاد قضاء دولي إفريقي لحقوق الإنسان و 
الشعوب يدخحل حيز التنفيذ بعد لاثين يوما من المصادقة أو الانضمام إليه من طرف مس عشرة دولة 
طرفا ثي الميثاق طبقا للمادة 34 من البروت و كول الإضاق المتضمن إنشاء المحكمة» حيث دحل حيز التنفيذ 
OO N go‏ 


المبحث الثان 


تنظيم الحكمة 


نتناول الجانب التنظيمى للمحكمة بدءا بتشكيلها و انتخاب القضاة فيها (المطلب الأول) مقرها 
و دورات انعقادها (المطلب الثاي) ميزانيتها (المطلب الثالث) رئاسة الحكمة و كتابة ضبطها (المطلب 
الرابع) و أخيرا حلساتما ولغات عملها (المطلب الخامس). 


EE eR E 

حفيظة شقير» "المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" ف: اجلة العربية لحقوق الإنسان» المرحع السابق. ص 
ص 50-49. 

و أنظر كذلك : 

Paroula Naskou-Perrak1, The African court on human and peoples’ rights a new in institution 
to enforce human rights protection in Africa, in : Revue Hellénique de droit international, 


publiée par l‘institut Hellénique de droit International et étranger, Editions ANT. N. 
SAKKOULAS, 56*™ année, N2, 2003, pp. 307-309. 


.50 حفيظة شق الرخع السابق. ص‎ 
Û Sitsofé KOWOUVIH , La Cour Africaine des droits de 1 homme et des peuples : Une 
rectification institutionnelle du concept de « spécificité africaine » en matiêre de droits de 


1’ homme , in : Revue trimestrielle des droits de homme, 15%™ année , N° 59 , 1% juillet 
2004 , P. 757. 
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الطلب الأول 
]8 تشکیا ۱ محكمة و انتخاب القضاة 


نتناول تشكيل الحكمة (الفر ع الأول) ثم نتناول انتخحاب القضاة فيها (الفر ع الثان). 


الفرع الأول 
تشكيل الحكمة 

تتشكل الحكمة طبقا للفقرة الأولى من المادة 11 من البروت وكول من أحدى عشر قاضيا ممن 
يحملون جنسيات الدول الأعضاء قي الاتحاد الإفريقي”" و ليس ممن ينتمون بالضرورة إلى الدول الأطراف 
في الميثاق أو من ينتمون إلى الدول الي وقعت أو صادقت على البروتوكول» و في هذا ايجابيات و فائدة 
كبيرة» فإذا كان عدد القضاة لا يساوي عدد الدول الأعضاءء و بالتالي فإن القاضي بامحكمة لا يعثل 
دولته بقدر ما بمثل المحكمة و العدالة ذاتماء حيث تعطى لقضاة المحكمة كما هو الشأن بالنسبة لأعضاء 
اللجنة حرية أكثر جحاه دولمم و تمكنهم من بحنب التواطؤ ني جال حقوق الإنسان و الشعوب و 
إبداء الآراء بكل حرية داحل الحكمة» 7 بالإضافة إلى أن الترشيحات تكون مفتوحة ميع الدول 
الأعضاء قي الاتحاد الإفريقي و ليس فقط للدول الأطراف في الميثاق أو الي وقعت أو صادقت على 
الروت وكول كما حرى به العمل قي إطار أحهزة الرقابة الدولية الإقليمية الأحرى لحقوق الإنسان مثل 
TT‏ 

و مهما يكن فإنه لا جوز أن يوحد تي الحكمة قاضيان من مواطئ دولة واحدة» ”يث لا 
تستطيع أي دولة من الدول الأطراف ف البروت وكول أن تقدم أكثر من ثلاثة مترشحين لمنصب قاضي 


تعرضت عملية احتيار القضاة لانتقادات شديدة من حيث ترك الحال واسعا حدا للدول» و هذا راحع بالأساس إلى ارتكاز 
التنظيم الأفريقي على سيادة الدول الأطراف فيه. 
أنظر : 

Ahmed Iyane SOW, Les juges de la cour Africaine des droits de homme et des peuples, in : 


Revue Juridique et Politique, 55™ année, N°1, Janvier - Avril 2001, Paris: EDIENA, p. 43. 
% BA ABUOUL , BRUNO KOFFI et SAHLI FETHI, op.cit., p.411 


)3( عزت سعد السيد البرعي» حهاية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي. المرحع السابق» ص 280. 
0 الادة 1 من البروت وکول. 
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بامحكمة يكون انان منهم على الأقل يحملان حنسية الدولة الي رشحتهماء» و يستوي في ذلك أن 
يكونوا من الرحال أو من النساء بل إن الفقرة الثانية من المادة 12 من البروت و كول تو كد على أن يكون 
هناك تمثيل ملائم للجنسين في عملية الترشيح ‏ ضمانا للمساواة و عدم التمييز بين الحنسين المنصوص 
عليه في مختلف الموائيق الدولية لحقوق الإنسان» حيث حاء ق للمادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان : "لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق و الحريات ق هذا الإعلان» دوغا تمييز من أي نوع و 
لا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي و غير السياسي أو 
الأصل الوطي أو الاحتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر " وحاء ق للمادة الثامنة من اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: "تتخذ الدول الأطراف جيع التدابير المناسبة لتكفل المرأة 
على قدم المساواة مع الرحل و دون أي تمييز» فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي و الاشتراك 
في أعمال المنظمات الدولية". 

و قد يرحع مثل هذا التأكيد إلى الظروف الاحتماعية و السياسية للمرأة الإفريقية قي جحال حقوق 
الإإنسان و قد يكون رما هذا أيضا وراء تدعيم مركز المرأة الإفريقية ق الحافل الدولية» فمن بين توصيات 
كثيرة هامة لترقية حقوق للمرأة حث المؤتمر العا لمي لحقوق الإنسان (فيينا 1993) الحكومات و المنظمات 
الإقليمية و الدولية على تسهيل وصول النساء إلى مواقع اتخاذ القرار و تحقيق مشار كة أعظم ههن في عماية 
E‏ 

أما قضاة الحكمة فيتم احتيارهم بصفتهم الشخصية من بين أهل الاخحتصاص من رحال القانون و 
النشطاء في جال حقوق الإنسان و الشعوب و من الأكادميين المشهود هم بسمو الأخحلاق و السمعة 
الأدبية العالية و ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لممارسة الوظائف القضائية الرفيعة و معترف هم 


OEE CA OSS AE 

O E 

انظر: 

Fabienne QUILLERE - MAJZOUB, L‘option jJuridictionnelle de la protection des droits de 


l1'homme en Afrique - Etude comparée autour de la création de la cour africaine des droits de 
1’homme et des peuples, op. cit., pp. 739-741. 


جرب اليجان» ار اتساب ص 39: 
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بكفاءات و خبرات قانونية و قضائية و حم دراية ق جحال حقوق الإنسان و الشعوب بصفة عامة و ذلك 
ME aE‏ 


الفرع الغا 
انتخاب القضاة 


نبين في هذا الفر ع كيفية و طريقة انتخحاب القضاة (أولا) ثم مدة العضوية في انحكمة (ثانيا). 


أولا: كيفية انتخاب القضاة 

ينتحب قضاة المحكمة عن طريق الاقتراع السري من بين قائمة المترشحين المرتبة ترتيبا أججديا 
يعدها الأمين العام للاتحاد الإفريقي في غضون تسعين يوما من دخول البروت وكول حيز التنفيذ و يقدمها 
إلى مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية ثلائين يوما قبل انعقاده على الأقل. ^ 

يسهر مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية أثناء عملية انتخحاب القضاة على أن يراعى 

قي تكوين امحكمة التوزيع الجغراقي العادل و المنصف» رغم أن التمثيل في امحكمة يضم قارة واحدة فقط 
و م يؤخذ بمثل هذا التوزيع ق تكوين اللجنة» كما يأحذ الموؤتمر بالاعتبار أيضا النظم القانونية الكبرى 
السائدة في إفريقياء باعتبار أن القارة الإفريقية و لظروف تاريخية معروفة تتعلق بالاستعمار من حهة 
و ظروف أخرى تتعلق بأصل الأحناس و تعدد المذاهب من حهة أخحرى» توحد أنظمة قانونية مختلفة 
كالفرانكوفونية» الأنجحلوفونية و العربية يجب مراعانما لتحقيق و لو حد أدن من القواسم المشت ر كة ها 
حاصة في محال حقوق الإنسان و الشعوب» كما يعمل المؤتمر خلال هذه الانتخابات على ضمان المساواة 
بين المترشحين من الرحال و النساء دون ييز على ساس الجنس» حيث حرص البروت و كول على ضمان 


لقد ت انتحاب قضاة الحكمة الأحد عشر لأول مرة من طرف الحلس النفيذي للاتاد الإفريقى .مناسبة انعقاد القمة العادية 
للاتحاد الأفريقي بالخرطوم عاصمة السودان بتاريخ الواحد و العشرين من شهر جانفي سنة 2006ء و أسفرت نتائج الانتخاب 
عن الأسماء الاتية: 
Fatsah ouguergouz ( Algérie), Gérard Niyungeko (Burundi), Jean Emile somda ( Burkina‏ 
Faso), Sophia Akuffo (Ghana), Hamdi Farad] Hanoush (Libye) , Kellelo , Justina Mafoso-‏ 


Guni ( Lesotho) , Modibo Tounty Gouindo (Mali) , Jean Mutsizi (Rwanda) , El Had] 
Guissé (Sénégal) „, Bernard Ngoepe ( Afrique du Sud) , G Kanyiehamba ( Ouganda). 


www.african court coalition.org. ی‎ 


الادة 13 من البروت وکول. 
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مثل هذه المساواة عند تقد الدول لمرشحيها ق المادة الثانية عشرة و أكده مناسبة إحراء الانتخابات و 
احتيار القضاة في المادة الثالثة عشرة منه. 

و خحلافا لباقي القضاة بامحكمة» يتم انتخاب رئيس المحكمة و نائبه من طرف قضاة امحكمة 
E aN Ss‏ 


ثانيا: مدة العضوية 

بعارس القضاة المنتخبون وظائفهم كقضاة باحكمة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 
فقط» على أن تنتهي عضوية أربعة قضاة منتخبون في الانتخحابات الأول بعد سنتين و تنتهي عضوية أربعة 
آخحرين منهم بعد أربع سنوات» لتستمر عضوية الثلائة قضاة الباقون حي فاية مدة العضوية 
القانونية» و قي هذا ضمان لاستمرار و تواصل عمل الحكمة حي يتس هما متابعة القضايا المطروحة 
أمامها . 

أما انتهاء عضوية القضاة بالحكمة فتكون عن طريق القرعة الي يجريها الأمين العام للاتحاد 
الإفريقي مباشرة بعد الانتخابات الأولى» و بهذا يكون القضاة على علم بمدة عضويتهم مند بداية مهامهم 
كقضاة بالمحكمة و هو ما يسمح و يساعد على توزيع مهام القضاة حسب مدة عضويتهم بالحكمة. 

يكمل القاضي المنتخحب لتعويض قاضي آحر لم تنته مدة عضويته ق وقتهاء كالوفاة و الاستقالة 
أو سان الاب هرل درد ارارق مهام قاض باك اة الف بل وإ 
كانت هذه المدة أقل من مائة و نمانين يوما» حيث يقوم رئيس الحكمة قي هذه الحالات و طبقا للمادة 
العشرين من البروت وكول بإعلام الأمين العام الذي يعلن بدوره عن شغور المقعد ابتداء من يوم الوفاة 
أو من تاريخ سريان مفعول الاستقالة» أين تطبق نفس الإجحراءات و نفس الاعتبارات المنصوص عليها ي 
المواد من الثانية عشر إلى الرابعة عشر من البروتو كول المتعلقة بتقد المترشحين و إعداد قائمة المترشحين 
و انتحاب قضاة المحكمة للحصول على المقاعد الشاغرة كما هر الشأن قي الاتفاقية الأوربية لحقوق 
الإإنسان» إذ يستمر قضاة امحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في مهامهم إلى غاية قدوم القضاة الجدد» كما 


امعو ادا الان ات ما قرف س ا ل كن راا اام و 


8 المادة 1/21 من البروت وكول. 
ETAT GO RES‏ 
2 الادة 5/40 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإإنسان. 
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قي هذا ضمان لاستمرارية عمل المحكمة الذي يضمن من حلاله أيضا الاستمرارية ق محال حقوق 
N‏ 

يعارس قضاة الحكمة باستشناء رئيس الحكمة وظائفهم بصفة مؤقتة فقط» و ذلك حسب المهام و 
حجم العمل بالمحكمة و عدد القضايا المرفوعة إليهاء إلا أنه يجوز لوتر رؤساء الدول و الحكومات 
E O CC‏ 

هذا من حهة» و من حهة أحرى لا يجوز فؤلاء القضاة طبقا للمادة الثامنة عشرة من البروت و كول 
مارسة وظائف أو نشاطات أخرى تتناق و وظائفهم كقضاة با محكمة» ” و قي هذا إشارة لمسألة 
الوقت الي تستغرقه هذه الوظائف و لطبيعتها المتعلقة باستقلالية و نزاهة و حياد القضاة» كأن يكون 
هؤلاء القضاة ممن يشغلون مناصب عليا ق الدولة كالوزراء و السفراء و غيرهم» حيث حددت هذه 
الوظائف ف النظام الإقليمي الأمريكي لحقوق الإنسان كما يلي: 

الأعضاء أو المسؤولين ذوى المناصب العليا للإدارة التنفيذية للحكومة فيما عدا أولقك الذين 
يشغلون مناصب لا تضعهم تحت السيطرة المباشرة لللإدارة التنفيذية و الممثلون الدبلوماسيون غير رؤساء 
البعثات لدى منظمة الدول الأمريكية أو لدى أي من الدول أعضائهاء 

موظفو المنظمات الدولية» 

الآحرون الذين قد بمنعون القضاة من أداء واحباتمم» أو أولئك الذين يؤثرون على استقلاهم 
أو حيادهم أو مازلة و هيبة المنصب(° 


أحمد سرحال» قانون العلاقات الدولية. الطبعة الأولى» بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع» 1990 ص 
461. 

أثناء صياغة البروت وكول كان هناك إتجاهين بصدد العمل الدائم لقضاة الحكمة › فهناك من كان يؤيد العمل الدائم ولاء 
القضاة ضمانا لاستمرارية العمل بالمحكمة و هناك من كان يحبذ العمل المؤقت هم حسب حجم العمل بانحكمة . 


Mutoy MUBIALA „, La Cour Africaine des droits de homme et des peuples : Mimétisme 
institutionnel ou avancée Jjudiclaire , 1n : 


Revue Générale de Droit International Public, Revue publiée avec le concours du C.N.R.S 
Paris : A. Pedone, Vol 102, N°4, 1999, PP. 774-715. 


)3 المادة 4/15 من البروت وكول. 
يحدد النظام الداحلي للمحكمة طبقا للمادة 18 من البروتوكول الوظائف الي تتناق و وظيفة القاضي بالحكمة. 
للادة 1/18 من النظام الأساسي للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. 
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و في كل الحالات تبقى المحكمة صاحبة الاحتصاص ق الفصل فيما إذا كانت هذه الوظيفة أو 
(D) E I‏ 


الطلب الغا 
مقر و دورات انعقاد الحكمة 


ممارس الحكمة مهامها انطلاقا من وحود مقر ها تعقد فيه دوراتماء و عليه نتناول ق هذا 


اللطلب مسألة تحديد مقر الحكمة رالفر ع الأول) تم بعد ذلك دورات انعقادها (الفر ع الثان). 


الفرع الأول 
مقر الحكمة 
فبينما يقع المقر الدائم للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في مدينة ستراسبور غ بفرنسا و يقع 
SE E la a GOL O‏ 
الروت وكول على تحديد مقر للمحكمة» فهو غير مقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا و لا هو بلد التوقيع 
على الميثاق بنيرويي عاصمة كينيا و لا هو بلد المصادقة على البروتو كول بواغادوغو عاصمة بوركينافاسو 
و ترك هذا الأمر لمؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية من البداية ليختار مقرا للمحكمة» على أن 
يثبت مقرها داحل دولة طرف ق البروت و كول في الوقت الذي يعطي فيه للمحكمة حرية الانعقاد ق 
إقليم أو قي أي بلد عضو قي الاتحاد الإفريقي دون الاشتراط أن يكون هذا البلد طرفا ف البروت وكول أو 
طرفا في الميثاق» إذ يتوقف ذلك على قرار أغلبية أعضائها و على الموافقة المسبقة للدولة المعنية الي تريد 


)1( المادة 16 من البروت وكول. 

بمکن لكل من الحكمتين الأوربية والأمريكية أن تعقدا اجتماعانما حار ج مقرهما. 

أنظر على التوالي: عزت سعد السيد البرعي» هاية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي . المرحع السابق 
ص ص 283- 284 و ص ص 649-648. 
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اشتضافة هدا امقر و مع ذلك قى اللموقر بعد أحد رآي الحكمة و التشاور معها أن يقر تفر مقر 
المحكمة طبقا للفقرتين الأول و الثانية من المادة الخامسة و العشرين من البروت وكول. 

و لا شك أن المحكمة مثلها ق ذلك مثل اللجنة قد تلجاً إلى تغيير مقر انعقادها كلما دعت 
EE e O‏ 
E‏ 

و من الناحية العملية قرر مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية تحديد مقر المحكمة ق بلد 
يقع في شرق إفريقيا و هو روشا عاصمة تزانيا ‏ إلا أن المحكمة عقدت إجتماعها الأول مقر اللجنة 
ببانجول قي الثالث من شهر حويلية سنة 2006 في انتظار المصادقة النهائية على مقرها المشار إليه علا 
E N‏ 


الفر ع الاي 
دورات انعقاد الحكمة 
لم يحدد الرو تو كول دور ات اعفاد اححدة و هو مر متروت للمعخكمة قن دده تد و ها 
لنظامها الداحلي عا يتلاءم و مهامها و وظائفهاء و عادة ما تنعقد مثل هذه الدورات مرة على الأقل ق 


E E DO a SE EONS E ES GANE 
آخحر تسند إليه مهمة كمهمة حاية حقوق الإنسان في عاصمة من عواصم الدول الإفريقية المشهورة و الإستراتيجية يكون‎ 
الاتصال يما سهلا و ها من الأجواء السياسية و القانون ة و الاقتصادية و الاحتماعية و الثقافية ما يؤهلها لاستقبال مثل هذه‎ 
. الأحهزة إشارة في ذلك إلى عدم الرضا عن المقر الحالي للجنة (بابجول) باعتبار حامبيا بلد صغير حدا و معزول حي جغرافيا‎ 
www. African court coalition.org. : انظر غل شیک الد نر نت‎ 


Û) Fabienne QUILLERE - MAJZOUB , Le Protocole ã la charte Africaine des droits de 
1homme et des peuples relatif aux droit de la femme en Afrique : un Projet trop ambitieux ? 

in : 

Revue trimestrielle des Droits de homme, 19 °™ Année , N° 73 , 1% janvier 2008, p. 127.‏ 
نشير هنا إلى أن هناك مشاكل تعلق بإدماج الحكمة الإفريقية للحقوق الإنسان والشعوب مع محكمة العدل الإفريقية 


كجهاز قضائي ينشاً بموحب بروت و كول حاص طبقا للمادة 18 من القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي لم يدحل بعد حيز التنفيا 


أنظر وثائق الإتحاد الإفريقي : Doc. U.A., Assembly /AU/Dec.118 (VIL) et Doc .EX.CL /253 (IX).‏ 
مشار إليها ق نفس المرحع ونفس الصفحة. 


PA 


السنة» حيث تنعقد الحكمة الأوربية لحقوق الإنسان طبقا للمادة السادسة عشرة من لائحتها الداخحلية 
OES EBE SS‏ 

فامحكمة ملزمة طبقا للمادة الواحدة و الثلاثين من البروت و كول بتقدم تقريرها السنوي إلى كل 
دورة عادية لمؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية» حيث تعرض فيه مختلف نشاطانما و تبين فيه على 
وحه الخصوص الحالات الى لا تنفذ فيها قرارات الحكمة أو عجز إحدى الدول عن تنفيذ ذلك حيث 
قدمت الحكمة التقرير الأول لنشاطانا إلى المحلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي و إلى المؤمر .مناسبة انعقاد 
دو رته الثامنة العادية قي شهر حانفي سنة 2007 

و عليه فإن المحكمة لا بد وأن تعقد و لو دورة واحدة في السنةء إلا أن ذلك لا يعتبر كافيا لقيام 
الحكمة بوظائفها على أحسن وحه إن نم تلجاً إلى دورات خاصة أو غير عادية» ذلك أن المحكمة 
الأمريكية لحقوق الإنسان تعقد دورتين عاديتين كل سنة و دورة واحدة كل ستة أشهر ق تاريخ تحدده 
E NDE O GET a ES‏ 
EAE N aE‏ 


الطلب الغالث 
ميزانية الحكمة 


تعتبر الموارد المالية حد ضرورية لقيام امحكمة بوظائفهاء فهي بحاحة إلى نفقات التجهيز و نفقات 
الموظفين الإداريين من حهة و إلى نفقات تقدم كرواتب و استحقاقات و علاوات للقضاة بالحكمة من 


عزت سعد السيد البرعي» هماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي. المرحع السابق» ص 284. 

2 أنظر وائق الإتحاد الإفريقي: Doc .U.A., Assenbly / AU/Dec .144 ( VIID).‏ 
مشار إليها قي: 

Fabienne QUILLERE - MAJZOUB, Le Protocole ã la charte Africaine des droits de homme 


et des peuples relatif aux droit de la femme en Afrique : un Projet trop ambitieux ? 
op.cit., p.128. 


E TC O O 
ONO SS ROA EADS 
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لقد حرى العمل على إدراج ميزانيات الميئات العاملة في جال حقوق الإنسان قي الميزانية العادية 
للمنظمات المنشأة قي إطارها مع إعطاء حرية - تتفاوت من منظمة إلى أحرى - هذه الميغات لناقشة 
احتياحاتما من الميزانية مع أحهزة المنظمة المختصة و ذلك حسب إمكانياتما و الوضعية المالية للمنظمة 
ذاتماء ذلك أنه و كظاهرة عامة تعاني كل المنظمات الدولية و بدرحات متفاوتة أيضا من عجز مالي كبير 
اق غا خان ل ا الا على الاجة اعا ماو ا هات فلي هن لرل رئا لض 
أن يتم إنشاء حهاز قضائي مكلف بالنظر قي انتهاكات حقوق الإنسان ولا توفر له الوسائل المالية و 
البشرية الضرورية للقيام عهمته.) 

فنفقات الحكمة من رواتب و علاوات للقضاة بالإضافة إلى النفقات الخاصة بكتابة الضبط 
تتحدد و يتكلف ها الاتحاد الإفريقي» حيث تحدد وتخصص المنظمة هذه النفقات وفق معايير مدروسة 
وا ا ات ا و او و 

فبينما م تعط الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان للمحكمة المنشأة ق إطارها حق إبداء الرأي و 
التشاور تي الميزانية الملخصصة ها مكتفية بالنص على تحمل ججلس أوربا أو مجلس الأوربي الإنفاق على 
a n ONO OC O E ES‏ 
الدول الأمريكية إذ تقوم هذه المحكمة تي إطار الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بإعداد ميزانيتها لترفعها 
إلى الحمعية العامة للمنظمة بواسطة أمانتها العامة دون أن يكون هذه الأحيرة حق إدخحال أي تعديلات 
عليها“ و يكون ذلك مع الأحذ في الاعتبار الأهمية و الاستقلالية ال يجب أن يتمتع ما القضاة» بحيث 
تكون هذه النفقات كافية و معقولة لشغل منصب قاضي بامحكمة» كما أن الحكمة الأمريكية لحقوق 
a‏ 

و مع ذلك فإن مشاكل عديدة تطر ح بصدد هذه النفقات المالية سواء على مستوى الاحتياحات 
المادية أو على مستوى أعمال قضاة امحكمة و إمكانية التأثير في نزاهتهم 


(D Ahmed Iyane SOW, op. cit., p. 54.‏ 
)2 المادة 32 من البروت وكول. 
gf TRCN E ENG EO SE ET‏ 
تنص المادة 50 من البروت و كول الإضاني الحادي عشر لنفس الاتفاقية على: "يتحمل الإنفاق على المحكمة ابجلس الأوربي'. 
NER AND‏ 
للادة 26 من النظام الأساسي للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان 
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فعلى المستوى الأول يحب أن تتوافر للمحكمة الإمكانية الحقيقية عند التشاور معها لتقدير 
ميزانيتها حسب احتياحانها الفعلية و إمكانية منحها إضافات مالية أحرى في حال إنفاذ ميزانيتها أو عند 
حدوث أي حخلل في ميزانية المنظمة كما طالبت به اللجنة بعد مباشرة عملها سنة 1988 حي يتسن ها 
E e‏ 

أما على المستوى الثاني فتكون استقلالية القضاة و نزاهتهم مضمونة أكثر لو كانوا يتقاضون 
أحورهم و علاواتمم في إطار حاص بامحكمة و مستقلة عن ميزانية المنظمة» حن لا يشعر القضاة بأي 
التراهة و الحيدة و لا يخضعون إلا لحكم القانون و لوحي ضمائرهم. 


المطلب الرابع 


تتم الأعمال القضائية للمحكمة تحت إشراف رئيس الحكمة (الفر ع الأول) كما تتم الأعمال 
الإدارية للمحكمة .حساعدة كاتب ضبط الحكمة (الفر ع الثاني) و تحت إشرافه 


الفرع الأول 
رئاسة الحكمة 
ينتخحب رئيس المحكمة و نائبه من بين قضاة المحكمة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة 
و يمارس الرئيس مهامه بصفة دائمة عكس القضاة الآحرين بالحكمة» و عليه بجحب أن يكون متواجحدا .عقر 
E E‏ ا و ا 
فالملاحظ أن المادة الواحدة و العشرين من البروت وكول نم تحدد هذه الوظائف تا ركة ذلك للنظام 
الداحلي للمحكمة ”الذي تضعه هذه الأحيرة بنفسها طبقا للمادة الثالثة و الثلاثين من البروتوكول. 
فحسب ما هو متعارف عليه في الأنظمة الدولية الإقليمية الأحرى لحقوق الإنسان تتمثل وظائف 
و مهام رئيس امحكمة قي إدارة أعمال امحكمة» تمثيل امحكمة» تنظيم و ترتيب المسائل ال تعرض على 
اکم ور جلساها قي الحالات ال لا تكون القضايا المطروحة على امحكمة تتعلق بدولة ينتمي هو 
D KEBA MBAYE, op.cit., pp. 250-251.‏ 


E ST 
الادة 3/21 من البروت وکول.‎ 0 
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إليهاء كما يقوم رئيس المحكمة الأمريكية لحقوق الإإنسان أيضا بتقدم تقارير إلى احكمة قي بداية كل 
دورة انعقاد عادية كانت أو خحاصة عن الأنشطة الى قام بها بصفته رئيسا للمحكمة أثناء الفترة فيما بين 
دورات الانعقاد... إل () 

أما نائب الرئيس فيمارس مهامه بصفة مؤقتة كباقي القضاة بامحكمة» و يحل محل رئيس الحكمة 
في حالة غياب هذا الأخير بشكل مؤقت» كما يتول الرئاسة في حالة الغياب الدائم للرئيس» على أن 
تقوم الحكمة في هذه الحالة بانتخحاب نائبا للرئيس يتولى تسيير المحكمة خلال تلك المدة و هو نفس 
الإحراء الذي يتبع قي حالة الغياب الدائم للرئيس. 

أما ي حالة غياب الرئيس و نائب الرئيس فيتولى مناصبهما القضاة الآحرين بالحكمة حسب 
E E‏ 


الفر ع الاي 
كتابة ضبط الحكمة 

O TC ET N 
الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ما يتماشى والنظام الداحلى للمحكمة. ”ذلك أن مهامه لا تقل أهية عن‎ 
مهام رئيس الحكمة» نما يستدعي مثل هذا التواحد» فهو عادة ما يقوم .معية طاقمه الإداري بإخطار‎ 
القضاة بالآراء الاستشارية و القرارات و القواعد الأحرى للمحكمة الإبلاغ بجلسات الحكمة» تسجيل‎ 
حاضر احتماعات المحكمة» حضور كافة احتماعات الحكمة الي تعقد داحل أو حارج مقرهاء معالجة‎ 
مراسلات المحكمة» توجيه إدارة المحكمة طبقا لتعليمات رئيسها إعداد مسودات البرامج و اللوائح‎ 
و ميزانيات المحكمة» تخطيط و إدارة و تنسيق عمل موظفي الحكمة و تنفيذ المهام الم وكلة إليه من امحكمة‎ 
a 


E O LC 

أنظر هذا الترتيب في المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الأمريكية قوق الإنسان. 

آما في النظامين الأوريي والأمريكي قوق الإنسان فإن كاتب الضبط أو السكرتير فيكون منتخبا و ليس معينا 
0 اللادة 24 من البروت وكول. 

الادة 10 من قواعد إجراءات الحكمة الأمريكية قوق الإنسان. 
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هذا من جهة» و من جهة أحرى فإنه نظرا هذا المنصب الحساس بامحكمة» يفترض ي من يتولاه 
أن يكون لديه حدا أدن من المؤهلات القانونية لشغل هذا المنصب وأن يحسن جميع لغات التعامل الرمية 
فى المحكمة و أن e EA N ES‏ 

و لنفس الأسباب أيضا - المنصب الحساس- يؤدي كل من السكرتير و نائب السكرتير ل 
موظفو السكرتارية اليمين القانونية أمام رئيس الحكمة ليتعهدوا باحترام الطبيعة الخاصة لأي وقائع تنم إلى 
علمهم أثناء أداء مهامهي» و في هذا احترام لحقوق الإنسان و حفاظا على حق الأفراد ق عدم إفشاء 
أسرارهم و حفاظا على حياتمم الخاصة و على جميع حصوصياقم. 


امطلب الخامس 
جلسات ولغات عمل الحكمة 


تسيير حلسات الحكمة طبقا لمبادئ عامة معروفة وعادة ما تستعمل فيها لغات عديدة معتمدة 
لدى المنظمات المنشأة ق إطارها.وعليه نتناول حلسات الحكمة ( الفر ع الأول ) ثم لغات عملها ( الفر ع 


ان 


الفرع الأول 
جلسات الحكمة 
كرف جات امك ب ت ادا عة ر هدك فد رذعل مادا عض 
اا ا ا ا رور و د 
الشروط الي سوف يحددها النظام الداحلي للمحكمة. 


اة 7 فن قراعد ا إجرادات اة الأمريكة لقوق اتشان 

للادة 9 من قواعد إجراءات الحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. 

E‏ ال أحدت من السرية مبدأً عاما ها »> حيث تعقد كل جلساتما و احتماعاها قي سرية طبقا للمادة 
2 من نظامها الداحلي ما م تقرر غير ذلك و تصدر بيانات عن طريق الأمين العام ني حتام كل حلسة خاصة طبقا للمادة 
3 من نظامها الداحلي. 

a 


2F 


ان ا عا ا و م کا ا ی و ی ت 
العناصر الأساسية في مفهوم المحاكمة العادلة الي تحترم في ظلها حقوق الإنسان و بالتالي يجب أن يكون 
الخروج عن هذا المبدأ ني إطار شروط ومعايير تحترم ني ظلها حقوق الإنسان» عع أن تكون هذه 
الشروط موضوعية تتسع و تضيق حسب ما تقتضيه المصلحة المشروعة للضحية أو ما تقتضيه المصلحة 
العامة أو حفاظا على النظام العام و الآداب العامة مثلا أو كلما كان ذلك يي صا العدالة بصفة عامة 
خحاصة إذا علمنا أنه من حق أي طرف ف القضية أن يكون له نمثلا قانونيا من احتياره أو أن يوفر له 
مشيلا قانونيا جانا مي كان صا العدالة يقتضي ذلك ”فا لمساعدة القضائية مهمة حدا و تزداد أهميتها 
في الدول الإفريقية العاحزة أغلبية شعوها عن توفير مثل هذا التمثيل الذي يعد ضروريا لتحقيق العدالة 
أيضا. 

أما مداولات امحكمة الى م يشر إليها البروت و كول فعادة ما تكون سرية كما هو الشأن بالنسبة 
لمداولات المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان» حيث تكون جيع مداولاتما سرية و تبقى كذلك ما م تقرر 
اة لاف ذلك ارغ أن فرار اقا و احکامها ر آراتها تدر ق اسا ت عة و ضور 
E‏ 

و لا تعقد المحكمة حلسانها إلا إذا حضرها سبعة قضاة من أصل أحد عشر قاضيا و هو النصاب 
OE LAE E EC GT‏ 
قي حالة تعادل الأضوات فیرحح صوت اا 

الفر ع الاي 
لغات عمل الحكمة 

أما بخصوص لغات عمل المحكمة» فلم ينص على ذلك البروت وكول و كذلك الميثاق» ق حين جحد 
أن النظام الداخحلى للجنة قد اعتبر لغات عمل منظمة الوحدة الإفريقية هي نفسها لغات عمل اللجنة 


O 

للادة 2/24 من النظام الأساسي للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. 
2 اور گرن. 

O O 

ES A SS 

3 ا ساني العكة ركه شفرف ا سان 
الادة 34 من النظام الداخلي للجنة. 
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لكن دون الإفصاح صراحة عن هذه اللغات» و مع ذلك أكدها البعض و حددها قي اللغات الانجحليزيةء 
E EEE a‏ 
كلغات عمل لديها و هو ما أخحد به النظام الداحلي للجنة سواء بالنسبة للترجمة الفورية أو اللغات 
الواحب استخدامها ف البيانات أو اللغات الواحب استخدامها ق المقررات و القرارات الرسمية 
ا 

و لقد حاء القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي أكثر وضوحا قي هذا المجال» حيث حدد قي مادته 
الخامسة و العشرين لغات عمل الاتحاد و ال تكون هي نفسها لغات عمل جيع المؤسسات التابعة له 
أيضا و هي اللغات الإفريقية إذا أمكن,» العربية» الإنجليزية» الفرنسية و البرتغالية. 

إن ما يمكن إبداؤه من ملاحظات هنا هو أنه بالنسبة للغات الإفريقية يصعب الأحذ ما لاما 
عديدة حدا نظرا للطابع القبائلي للقارة الإفريقية» أما بالنسبة للغات الأحرى باستشناء اللغة العربية فتعتبر 
لغات أحنبية عن الحتمعات الإفريقية أحذت ها الدول الإفريقية و أصبحت لغات رسمية لديها كنتيجة 
لفترة الاستعمار الطويلة ضمذه الدول. 


المبيحث الثالث 
اختصاصات الحكمة 


تكمن أهمية احتصاصات أي حهاز قضائي خحاصة في حال حقوق الإنسان ف أن فعاليته تتحدد و 
تكون عقدار الصلاحيات الي تمنح له عوحب الاتفاقية ال أنشغت قي ظلها »بحيث يكون فعالا أو 
غير فعال بالقدر الذي تتسع فيه أو تضيق هذه الصلاحيات» حيث تمارس الحكمة كمنيلانا الأوربية و 
الأمريكية العديد من الاحتصاصات المخول هما عوجحب البروت وكول» فهي مختصة بالنظر قي كل القضايا 
الي تعرض عليها باعتبارها احتصاصات قضائية إلزامية وبتقدم استشارات إلى الدول الإفريقية والأحهزة 
التابعة للاتحاد الإفريقي بخصوص المسائل القانونية المختلف فيها. 


رت د ال لر اج اة رق الاسان ن عرب ا كه السانی :شض 110 

2 أنظر على التوالي المواد: 35 36 و37 من النظام الداحلي للجنة. 

© سكاكي باية» العدالة الجنائية الدولية و دورها في حهاية حقوق الإنسان. الطبعة الأولى» الجزائر: دار هومة للطباعة ‏ و 
النشر و التوزيع > 2003 ص 89. 
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و عليه سوف نبين أنواع الحتصاصات الحكمة (المطلب الأول) ثم نبين نطاق تطبيق هذه 
الاحتصاصات (المطلب الثان) بحيث تكون امحكمة مختصة في جميع الأحوال داخحل نطاق هذا التطبيق. 


الطلب الأول 
أنواع اختصاصات الحكمة 


تمارس امحكمة نوعين من الاحتصاصات» فهي تمارس اخحتصاصات قضائية ( الفرع الأول) كما 
تمارس احتصاصات استشارية (الفرع الثان). 


الفرع الأول 
الاختصاصات القضائية 

تعتبر الاحتصاصات القضائية من صميم اخحتصاص أي جهاز قضائي دول» حيث كانت تضطلع 
كل من حكمة العدل الدولية الدائمة و من بعدها محكمة العدل الدولية بدور هام قي هذا البجال 
EE O E as‏ 

كما بحد للمحاكم الدولية الإقليمية لحقوق الإنسان اخحتصاصات قضائية عديدة قي محال حهاية 
حقوق الإنسان» فهى بصفة عامة تتجه نحو حل كل القضايا المتعلقة بتفسير و تطبيق الاتفاقيات المتعلقة 
بحقوق الإنسان سواء بالنسبة للزاعات الي تثور بين الدول بعضها البعض سواء بالنسبة للشكاوى الى 
يقدمها الأفراد إلى هذه الحاكم ضد الدول الأطراف قي مثل هذه الاتفاقات أ 

أما الحكمة فتضطلع باحتصاص قضائي مزدو ج» ‏ فهي من حهة تتلقى الدعاوى من اللجنة 
الدول الأطراف في البروت وكول» كل منظمة دولية إفريقية تدعى انتهاك حقوق الإنسان من طرف أية 
دولة طرف ف البروت وكول» المنظمات غير الحكومية و من الأفراد إذا كانت الدولة المعنية بهذه 


مرشد أحمد السيد و حالد سليمان الحود » القضاء الدولي الإقليمي دراسة تحليلية مقارنة. الطبعة الأرلى» الأردن: عمان» 

.97 مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع > 2004 ص‎ 
Jean — Franço1ls renucc1, Traitê de droit europeen des droits de 1’ homme. Paris: l1brairie 
générale de droit et de jJurisprudense ( L.G.D.J), 2007, p.832 


Û SIDIKIKA KABA , Dix clées pour comprendre et utiliser la cour africaine des droits de 
1° homme et des peuples. www. fidh.org. 
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الانتهاكات قد قبلت مثل هذا الاخحتصاص للمحكمة طبقا للفقرة السادسة من المادة 4 من 
البروت وكول» "أو من حهة أحرى مختصة طبقا للمادة 3 من البروتوكول قي النظر و في معرفة كل القضايا 
و الخلافات الي تعرض عليها بشأن تفسير أحكام الميثاق و كل الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان الي 
E‏ و 

إن الهدف الرئيسي للمحكمة من خلال ممارسة احتصاصاقًا القضائية هو الحكم أو تحديد ما إِذا 
كانت دولة من الدول قد انتهكت أحد الحقوق أو الحريات المنصوص عليها ف الميثاق أو فى البروت وكول 
و فى كل الاتفاقيات التعلقة بحقوق الإنسان إذا كانت هذه الدول قد صادقت علها 7 بالإضافة إلى 
الاتفاقيات الإفريقية المتعلقة بالجوانب المختلفة لمشاكل اللاحئين و الميغاق الإفريقي لحقوق الطفل و 
غيرهاء ”و تبعا لذلك تستطيع المحكمة في آخر المطاف إصدار قرارات أو أحكام قي موضو ع الدعاوى 
الي ترفع إليها تتضمن تعويضات عن الأضرار أو أي أشكال أخحرى لإصلاح تلك الأضرار. 

و أخحيرا حكن القول أن ممارسة المحكمة لاحتصاصاها القضائية يتوقف إلى حد كبير على إرادة 
القرل الأطرات و مى رفا ل هده الا خضصاضات من هة و غلاا قرلا عضا اة 
بتلقي الدعاوى المقدمة من الأفراد و المنظمات غير الحكومية من حهة أحرى» ذلك أن التجربة مع اللجنة 
أثبتت أن الدول لا تشتكي من بعضها البعض و إنغا كل الشكاوى تقدم من طرف الأفراد و المنظمات 
غير الحكومية ضد الدول الأطراف في الميثاق. 


الفرع الغا 


SSN O E 
% Amnesty international EFAI , La cour africaine des droits de 1 homme des peuples : une 
occaslon de renforcer la protection des droits humains en Afrique. www.amnesty.org. 


66 ا‎ 
® Amnesty international EFAI , op.cit. 
E A N E O E RRB TEE 


تعامل الدول الإفريقية مع امحكمة إلى مستواه المطلوب . 
Jean — François renucci ,op.cit., pp. 770 -771.‏ )6 
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الاختصاصات الاستشارية 

عادة ما تمنح الأحهزة القضائية الدولية احتصاصات في جال إبداء الآراء الاستشارية دون اعتبارها 
ae‏ ك EN SEE LE a o‏ 
من المادة الرابعة من البروت و كول تستطيع المحكمة أن تبدي رأيها ف أية مسألة قانونية تتعلق بالميثاق أو 
ا ق ی ق ا 
إن الغرض الأساسي من إصدار الآراء الاستشارية يرتبط ارتباطا وثيقا بأهداف المواثيق المراد 
تفسير نصوصهاء ذلك أن المقصود من ورائها هو مساعدة الدول الأطراف يق النهوض و الوفاء بالتزاماقا 
الدولية في جحال حقوق الإنسان و الشعوب و تنوير مختلف أحهزة الاتحاد الأفريقي قي هذا الحال للقيام 
بوظائفه و واجباته على أحسن وجه لكن دون إضعاف لنظام الحماية من خلال هذه الآراء الاستشارية. 
و يبدو أن البروت وكول حاء قي هذا السياق عندما م يجعل حقى طلب الآراء الاستشارية من 
N EI Cel Sa E a‏ 
الأعضاء قي الاتحاد الأفريقي و ليس فقط الدول الأطراف ق الميثاق أو البروت و كول وكل أجهزة المنظمة 
دون استشناء بالإضافة إلى كل المنظمات الي يعترف ها الاتحاد الإفريقي» ”فأي من هؤلاء بإمكانه أن 
يستشير المحكمة قي أي من المسائل القانونية» كأن يطلب مدى موائمة مختلف القوانين الداحلية أو أي 
إحراءات أحرى لنصوص اليثاق و المواثيتق الدولية الأحرى المتعلقة بحقوق الإنسان على النحو المعمول به 
TT E ECO‏ 


المادة الرابعة "... المثاق أو أي من وثائق حقوق الإنسان ذات الصلة..." فهل يدحل ضمن هذه المواثيق 


ا 


© لا يكن للمحكمة طبقا لنفس الفقرة من تفس المادة أن تبدي رأيا استشاريا يكون موضوعه شكوى هي قيد النظر أمام 
اللجنة وذلك بغرض عدم التأثير على عمل اللجنة و هي تثبت في القضايا المطروحة عليها ضمانا لمبدأً التزاهة 

و الاستقلالية. 

AT E E ESN EEE SOE EE ENES 
الروت وكول رقم 11 الملحق بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان) و حاء مفتوحا في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (المادة‎ 
من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان).‎ 4 

° 0/0 من الرو تو کرل. 

أنظر تفصيلا للوظيفة الاستشارية للمحكمة الأمريكي لحقوق الإنسان: 

Héléne Tigroudja et Loannis K.Panoussis, La Cour interamêéêricaine des droits de homme 


Analyse de la jurisprudense consultative et contentieuse. Collection Droit et justice, 41 
Bruxelles : Editions Nemesis et Etablissements Emile Bruylant, 2003, pp. 21-40. 
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تلك الي تبرم حارج إطار المنظمة كالاتفاقيات الدولية ذات الطابع العالمي و الي تكون الدول الأفريقية 
طرفا فيها و هو سؤال حديد بأن يطرح على المحكمة بعد مباشرة عملها. 

ففي رأيها الاستشاري ردا على حكومة بيرو حول المقصود بعبارة " ... أو ية معاهدات أخحرى 
لحماية حقوق الإنسان فى الدول الأمريكية ... " الواردة ق المادة 64 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق 
الإنسان أشارت امحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أن طبيعة موضو ع حاية حقوق الإنسان يتناف مع 
أية تفرقة بين العالمية و الإقليمية» فعالمية الإنسانية و عالية الحقوق و الحريات محل الحماية تعد من صميم 
و حوه ر كافة أنظمة الحماية الدولية لتلك الحقوق و الحريات و أن أي إحراء تمييزي مؤسس على الطبيعة 
الإقليمية أو غير الإقليمية للالتزامات الدولية الي تحملتها الدول يعد إنكارا لوحود أساس مشترك لحقوق 
ااا 

إن تفسيرا واسعا قي هذا الجال لا يكون إلا ق صالح حقوق الإنسان و ق توسيع و تطوير ححماية 
أكبر مذه الحقوق ف إفريقيا حاصة في ضوء المناداة بعالمية حقوق الإنسان و عولتهاء إلا أن الاحتصاص 
الاستشاري الواسع للمحكمة لا بحب أن يؤدي إلى إضعاف فعالية و دور الحكمة في الفصل في القضايا 
الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان و قي قبول الاخحتصاصات الإالزامية لقراراتما و أحكامها خحاصة إذا ما 
وجحدت الحكمة نفسها أمام عدد كبير من طلبات الآراء الاستشارية و ت ركيز عملها ق هذا الا تجاه على 
حساب مهمتها الأساسية المتمثلة في النظر و الفصل ف الدعاوى المقدمة إليها من طرف اللجنةء الدول 
الأطراف أو حن الأفراد قي حالة قبول الدول مثل هذا الاحتصاص للمحكمة. 

هذا و تكون الآراء الاستشارية للمحكمة مرفقة بكل المبررات» كما لكل قاض من قضاة المحكمة 
شارك في مناقشة و دراسة هذه الآراء أن يعبر عن رأيه بكل حرية و له أن يحتفظ برأيه المخالف للآخحرين 
OIE a aa E ENE ES‏ 
CE‏ 


الفقرة 39 من الرأي الاستشاري للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ الرابع و العشرين من شهر سبتمبر 
سنة 1982. 

مشار إليها قي : عزت سعد السيد البرعي»› حهماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي . المرحع السابق. 
ص ص 659-654. 

JE a OA 

E DEON 
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و تحدر الإشارة أحيرا إلى أن الاحتصاصات الاستشارية تمارسها كل من اللجنة و المحكمة و 
يخشى قي هذا الجال أن يقع تضارب أو سوء فهم أو تناقض بينهما خحاصة أنه لا الميثاق ولا البروت وكول 
E OAS e N E E E‏ 

2( 
واضح إلى امحكمة. 


المطلب الغاف 
نطاق تطبيق اختصاصات الحكمة 


تمارس الحكمة احتصاصانا ق إطار نطاق تطبيق البروت و كول المنشىع هاء و يتعلق الأمر هنا بنطاق 
التطبيق الشخحصي ( الفر ع الأول) نطاق التطبيق الموضوعي ( الفر ع الثان) نطاق التطبيق الزمان ( الفرع 
الثالث) و نطاق التطبيق ا مكاي للبروتوكول ( الفرع الرابع). 


الفرع الأول 
نطاق التطبيق الشخصي 
القصود بنطاق التطبيق الشخحصي للمحكمة هو بيان الأشخاص الذين تكون امحكمة مختصة بالنظر ق 
دعاويهم سواء أكانوا مدعين أو مدعى عليهم» و طبقا للبروت وكول فإن الأشخاص الذين هم الصفة و 
ال تختص امحكمة بنظر الدعاوى المقدمة من طرفهم هم الأفراد و المنظمات غير الحكومية» الدول 
الأطراف» المنظمات الحكومية الإفريقية و اللجنة. 


أولا: بالنسبة للأفراد و المنظمات غير الحكومية 
م يشترط البروت وكول لقبول الدعاوى المقدمة من طرف هؤلاء أن يحملوا حنسية إحدى الدول 
الأطراف في الميثاق» و بالتالي يحقق لكل فرد أو ججحموعة أفراد أو منظمة غير حكومية الادعاء أمام الحكمة 
باهم ضحايا انتهاك أي حق من الحقوق الي تضمنها الميثاق مهما كانت حجنسيتهم أو انتمائهم» فيستوي 
أن يكونوا من ينتمون إلى الدول الأطراف ق الميثاق أو ممن ينتمون إلى دول أحرى ليست طرفا فيه» بل 
(D Mactar KAMARA, Op. cit., p.721.‏ 


% Tbid, même page. 
RANE ESS OSE SE la SEE 
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کارا فن ع ا اا ف ا عو ا الي ر هة اماس من نات 

حماية حقوق الإنسان» لأنه يوفر الحماية القانونية لحميع أعضاء الأسرة البشرية بغض النظر عن 

حنسيتهم أو انتمائهم» و هو ما أوضحته امحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان عندما أكدت أن: "هدقف و 
موضو ع الاتفاقية الأمريكية ية لحقوق الإنسان ليس تقابل الحقوق و الالتزامات بين عدد حدد من الدول و 

إنغا هو حماية حقوق الأفراد لكل الحنس البشري بغض النظر عن حنسيته. © 


1- عدم اشتراط رفع الدعوى من طرف الشاكي مباشرة 

م يشترط البروت و كول و لا الميثاق لقبول الدعوى أن تكون مقدمة مباشرة من الشخص الذي وقع 
Aa‏ في هذا كذلك ضمانة مهمة لتوفير الحماية اللازمة لحقوق الإنسان الأفريقي 
حاصة بالنسبة لؤلئك اللذين لا يعرفون حقوقهم» إذ يجوز أن ترفع الدعاوى نيابة عنهم خحاصة من طرف 
المنظمات غير الحكومية النشطة الي تضطلع بالدفاع عن حقوق الإنسان و الشعوب حن و لو كانت غير 
افريقية» و بالتالي فهذا المبدأ يتيح هذه المنظمات أن تقوم بدور كبير و فعال في رفع الدعاوى إلى المحكمة 
بالنيابة كلما تعذر على الضحايا رفعها بأنفسهم ”“حاصة إذا ما تعلق الأمر بحالات الاحتفاء القسري أو 
الاعتقال غير القانون أو غيرها من الانتهاكات الي تحول دون رفع الدعاوى من طرف الضحايا 
2 عدم اشتراط العرض المسبق للشكاوى أمام اللجنة 

SS م‎ 


ا ی را ر 

ا د ار بر ار الا 394 

ت ا و 0 

E‏ ا و و اا اعا ااا 
المباشرة بعد أن كانت اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان لا تقبل ذلك. 

EG 

O 

لا يتمتع الأفراد تي إطار القضاء الدولي الأوربي لحقوق الإنسان باللجوء إلى الحكمة إلا بعوحب البروت و كول التاسع المعدل 
للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان و بعد إتباع الإحراءات بداية أمام اللجنة. 
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دعاويهم أمام المحكمة مباشرة دون عرضها على اللجنةء إلا أن المادة السادسة من البروت وكول أحازت 
للمحكمة النظر في مثل هذه الدعاوى دون عرضها على اللجنة لأسباب استفنائية قي الفقرة الأولى ثم 
أحاز ها مو حب الفقرة الثالغة من نفس للمادة بأن تنظر ف القضية أو أن تيلها إلى اللجنة. 

إلا أن ذلك متوقف على تصريح أو إعلان حاص تقوم به الدول الأطراف تعلن من خلاله قبوها 
باحتصاص الحكمة ق نظر الدعاوى المقدمة إليها من طرف الأفرادء فالحكمة لا تكون مختصة بنظر أية 
دعوة مقدمة إليها من طرف فرد أو منظمة غير حكومية تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة إذا كانت هذه 
الدعاوى تخص دولة م تصدر مثل هذا الإعلان طبقا للمادة 6/34 من البروت وكول. 

إن اشتراط مثل هذا الإعلان يعتبر قيدا كبيرا على إرادة الأفراد و المنظمات غير الحكومية» حيث 

يبقى عمل الحكمة في المستقبل وحده كفيل بأن يضمن هذا الامتياز للأفراد ق رفع الدعاوى أمام 
المحكمة. 


ثانيا: بالدسبة للدول 


1- بالدسبة للدول المدعية 

يشترط تي الدول المدعية الي يحق هما رفع الدعاوى إلى المحكمة طبقا للفقرة الأولى من المادة الخامسة 

من البروت وكول أن تكون دولة طرفا في الميثاق وقع أحد مواطنوها ضحية انتهاك لحقوق الإنسان و هذا 
طبقا للقواعد العامة للمسؤولية الدولية و الحماية الدبلوماسية. 

و الجدير بالذكر هنا هو أن القضاء الأوروبي لحقوق الإنسان خحلافا للقضاء الأفريقي لم يشترط أن 
تكون الدولة صاحبة الدعوى قد أصايها ضرر حراء الانتهاك الواقع على حق من حقوق الإنسان» كما م 
يشترط قى الأشخاص ضحايا هذا الانتهاك أن يكونوا ممن ينتمون إل الدولة المدعية برابطة الجنسية بل 
يجوز للدولة أن ترفع الدعوى دون أن يقع على عاتقها إثبات وحود أي صلة بينها و بين الإخحلال أو 
الاتتهاك الواقع على نصوص الاتفاقة ٩‏ 


ا سرحان» مقدمة لدراسة ضمانات حقوق الإنسان دراسة مقارنة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية. 


المرحع الستابقء ص 10. 
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و هكذا فإنه تي أفريقيا تبقى حرية الدول قي اللجوء إلى القضاء الدولي لحقوق الإنسان مقيدة برابطة 
الجنسية» أي أن يكون الأفراد ضحايا الانتهاكات يحملون حنسية الدولة المدعية حي يحق ها رفع 
الدعاوى أمام للمحكمة و هو الشرط الذي تخلى عنه القضاء الأوروبي تحسيدا للمثاليات ال يتطلبها 
النظام العام قي هذه الدول الحرة و الديعقراطية حاية لتراثهم المشترك وفقا لقيم الحرية و سيادة القانون 
ذلك لأن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تضع نظاما جماعيا لحماية الحقوق الواردة قي هذه الاتفاقية و 
تكد مسؤولية الحميع في حاية الحرية الفردية © 

لقد حاء موقف القضاء الأوروبي متسقا مع مسألة عالمية حقوق الإنسان بينما حاء موقف 

البروت و كول الإفريقي غامضاء» حيث تنصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من البروت و كول على ما يلي: 
"عندما تكون لدولة طرف مصلحة في قضية» فإنه يجوز هما أن تقدم طلبا إلى المحكمة للسماح ها 
بالانضمام "و يتعلق الغموض هنا بكلمة مصلحة و التفسير الذي يمكن أن يعطى هاء أهي المصلحة 

ا لخاصة للدولة الطرف أم هي مصلحة حقوق الإنسان بصفة عامة الي يقع على الدولة واحب هايتها أيا 
كانت هذه المصلحة و أينما كانت دون تييز. 

و حدر الإشارة أحيرا إلى أنه يشترط في الدول صاحبة الدعوة أن تكون دائما و بالضرورة أطرافا ف 
الميثاق قبل أن تكون أطرافا ق البروت وكول» لأن هذا الأحير لا يكون مفتوحا للتوقيع أو التصديق أو 
الانضمام إليه إلا للدول الأطراف ق الميثاق طبقا للمادة 1/34 من البروت وكول و هو أمر منطقي طبقا 
لقاعدة المعاملة بالمثل الي حرى العمل ها في قبول احتصاص القضاء الدولي بصفة عامة “و هو ما تأحذ 
به أيضا المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان» و بالتالي فإنه يجب على أية دولة أن تقبل بأن ترفع دعاوى 


ضدها حن بمکنها من باب أولى أن ترفع دعاوى ضد غيرها من الدول. 


2 بالنسبة للدول المدعى عليها 

إذا كانت الدعاوى المرفوعة ضدها من طرف الدول الأطراف أو اللجنة أو المنظمات الحكومية طبقا 
للمادتین 1/5و 2 من البروت وكول فانه لم يرد أي شرط يقضي بإعلان حاص من طرفها بقبول اخحتصاص 
امحكمة حن تقبل مثل هذه الدعاوى» بل يكفي فقط أن تكون الدولة طرفا ق البروت وكول. 


AU ga 
91 و دة لار وه ا ااي‎ 
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أما إذا كانت الدعاوى مرفوعة ضدها من طرف الأفراد و المنظمات غير الحكومية فإن المحكمة لا 
تكون مختصة بالنظر في هذه الشكاوى إلا إذا صرحت أو أعلنت هذه الدولة قبوها باحتصاص المحكمة ف 
نظر مثل هذه الدعاوى و أن تكون الانتهاكات المزعومة منسوبة إلى إحدى السلطات التابعة للدولة 
aN E E O E E Sk a‏ 


الفرع الثايٍ 
نطاق التطبيق الموضوعي 
المقصود بنطاق الاخحتصاص الموضوعي للمحكمة هو تحديد الحقوق الى تختص الحكمة بالنظر ق 
الانتهاكات الواقعة عليهاء أو تختص بالفصل ثي تفسيرها وإشكالات تطبيقها. 


أولا: اختصاصها بنظر الانتهاكات الواقعة على كل فئات الحقوق 

تختص الحكمة طبقا للميثاق و البروت و كول بالنظر في الانتهاكات الواقعة على كل فغات حقوق 
الإنسان»ء فقد جاء البروت و كول شاملا شأنه شأن الميثاق» حيث أعطى للمحكمة احتصاصات تشمل كل 
للسائل المتعلقة بتطبيق وتفسير نصوص اليثاق و البروت وكول وكذا نصوص الاتفاقيات الدولية الأحرى 
لحقوق الإنسان ال صادقت عليها الدول الأطراف العنية بالدعوى. 
و عليه فكل فثات حقوق الإنسان ما فيها حقوق الشعوب هي على درحة واحدة من الأمية تخضع 
ا و ا ا اة ر ق و ی کن دون ان س ا 
فة“ فانحكمة تكون مختصة بنظر كل الدعاوى الي ترفع إليها بخصوص الاتتهاكات الواقعة على جميع 


إ"ماعيل الغزالء القانون الدولي العام . الطبعة الأولى بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيم» 1986 
ص 1865. 

تفرق كل من الاتفاقيئين الأوربية و الأمريكية لحقوق الإنسان بين فغات حقوق الإنسان و تخصص لكل فئة آليات خحاصة 
للرقابة تتماشى و طبيعة هذه الحقوق» فلقد حصصت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان للحقوق المدنية و السياسية و خحصص 
الميثاق الاحتماعي الأوربي للحقوق الاحتماعية و الاقتصادية و الثقافية و وضعت آليات للرقابة لكل منها تختلف عن الأخحرى. 
أنظر هذا بشيء من التفصيل ني: 

عزت سعد السيد البرعي» حاية حقوق الإنسان في ظل النظيم الدولي الإقليمي. المرحع السابق» ص ص 389- 396. 
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الحقوق سواء كانت هذه الدعاوى مرفوعة من قبل الدول الأطراف أو من قبل الأفراد و المنظمات غير 
ES‏ 

و لكن ما تحدر ملاحظته هنا هو أنه بالرغم من عدم التفرقة بين مختلف فئات الحقوق وحعلها على 
درحة واحدة من الأهمية و إحضاعها للاحتصاص الموضوعي للمحكمة» إلا أنه ق الواقع تواحه صعوبات 
كبيرة تحول دون اتخاذ اللإحراءات اللازمة لحمايتها. 

فالحقوق الاقتصادية و الاحتماعية و الثقافية لا بمكن هايتها على أرض الواقع بسبب التخلف 
الاقتصادي» الاجحتماعي والثقاق الذي تعان منه غالبية الدول الأفريقية و ال هي في جملها غير قادرة 
على توفیر حد آدن من مستوى معيشي لائق لكل مواطنيها. 

أما بالنسبة لحقوق الشعوب فلا يمكن همايتها لاما غالبا ما تصطدم .مفاهيم السيادة و السلامة 

ا وع ق و ا ماه رخ ها اها رة الف ها 
و الدفع بعدم احتصاص امحكمة ق نظر الدعاوى الي يكون موضوعها حق من حقوق الشعوب الواردة 
في الميثاق كالحق ني تقرير المصير و الحق في التنمية و غيرها. 

و تفاديا هذه الصعوبات فرقت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و حصت كل فئة من فثات 

حقوق الإنسان بنظام حاص للرقابة على تطبيقهاء و على هذا النحو أيضا حاءت كل من الاتفاقية 
الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية و الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية و الاحتماعية 


و ا 


لم يفرق اليثاق بين مضامين هذه الشكاوى كما هو الشأن في قضاء الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان» حيث يختص قضاء 
الاتفاقية بنظر الشكوى المتعلقة بانتهاك نصوص الاتفاقية و البروت وكولات الملحقة ها فقط إذا كانت الشكوى مقدمة من 
الأفراد» بينما بمتد هذا الاحتصاص ليشمل أي انتهاك أو أي إحلال للالتزامات الواردة بالاتفاقية إذا كانت مقدمة من الدول. 
أنظر: مصطفى محمد عبد الغفار يوسف» المرحع السابق. ص 338. 

^ و هي النتيجة الي توصلت إليها اللحنة بعد دراستها لشكوى قدمها مؤتمر شعب كاتنجا ضد الزائير يطالب فيها بالانفصال 
عن الزائير» يدعي أنه مؤهل لأن تكون له دولة مستقلة منفصلة. 

أنظر: أفلين أنكوماء المرجع السابق. ص ص 223- 225 . 

أنظر نظام الرقابة و الأحهزة الكافة بتطبيق هاتين الاتفاقيتين في: 

عبد الرحيم محمد الكاشف» المرجع السابق. ص ص 58-54. 
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ثانيا: عدم جواز التحفظ على أي حق بشكل يؤدي إلى إنكاره أو انتهاكه 

م يتطرق البروت وكول و من قبله الميثاق إلى مسألة التحفظات رغم أن هذه المسألة معمول بها و 
أقرنما اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات» بحيث يجوز للدول عند التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية 
أن تبدي تحفظات بشأن بند أو أكثر من بنودها شريطة ألا تكون هذه التحفظات تتناف و 
أهداف الاتفاقية. 

و بناء على هذا المبداً فإنه فيما يتعلق باتفاقيات حقوق الإنسان لا يجوز لأي دولة التحفظ على 

أي حق بشکل يدي إلى انتهاکه أو إنکاره. 

فبينما أحازت كل من الاتفاقيتين الأوروبية والأمريكي ة لحقوق الإنسان للدول الأطراف فيها حق 
التحفظ على البنود الي تتعارض مع القوانين الوطنية السارية المفعول حي تكون أحهزهًا الداخلية غير 
ختصة بنظر الشكاوى الي يكون موضوعها يتعلق بالحق محل التحفظ م يشر الميثاق إلى ذلك إطلاقاء و 
قد يعود السبب ق ذلك إما إلى ما تمت الإشارة إليه سابقا بشأن المفهوم الموحد لحقوق الإنسان الذي 
يولي نفس الأهمية لحميع فغات حقوق الإنسان المختلفة و إما تنبا للتحفظات الكثيرة الي قد تبديها 
الدول الأفريقية حاصة أمام الاحتلافات الكثيرة بين هذه الدول من حيث الديانات 

الأيديولوحيات» الثقافات و الأنظمة القانونية و السياسية بشكل يخشى لو فتح الجال أن تؤدي كثرة 
التحفظات على بنود الميثاق إلى إفراغه من غتواه. 

و خحلاصة القول فيما يتعلق بالاخحتصاص الموضوعي للمحكمة هو أن هذه الأخيرة ذات 

احتصاص واسع يشمل النظر قي جيع انتها كات حقوق الإنسان كما يشمل النظر ق مدى اخحتصاصها 
في الفصل ف نزاعات تتعلق بكوها ختصة بنظر مسألة معينة طبقا للمادة الثالثة من البروت وكول» حيث 
بمكنها قي هذا الجال الأحذ بتحارب القضاء الدولي لحقوق الإنسان من أجل إرساء قواعد و مبادئ تكفل 
ضمان و حاية هذه الحقوق» كأن بمتد احتصاصها ليشمل حقوقا م ينص عليها الميثاق صراحة رغم 
كوها ضرورية لكفالة حقوق أحرى والأخحذ بالضمانات الإحرائية و الموضوعية الي يتطلبها مبدأً امحاكمة 
العادلة مثلا أو أن بمتد اخحتصاصها للنظر قي قضايا الإبعاد غير الحظور إذا نتج عنه معاملة تمس بالكرامة 


E N E 
انتتهاك الحق في الحياة أو إحضاع فرد للتعذيب أو استرقاق أحد أو سجن إنسان أو إدانة أحد بجربمة لا تشكل جرما وقت‎ 
ارتکایما ...لے‎ 

أنظر المادة 2/4 من هذه الاتفاقية. 
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الإنسانية و مثل أن بمتد احتصاصها للنظر في انتهاكات و حروقات لنصوص ق الميثاق غير واردة ف 
ا e‏ م ب e‏ 1 
الدعوى و إغا تم الكشف عنها من خلال التحقيقات أو أثناء النظر قي الدعوى.“ 


الفر ع النالث 
نطاق التطبيق الزماي 
المقصود بنطاق التطبيق الزماني هو الوقت الذي تكون فيه المحكمة مختصة بنظر الدعاوى الي ترفع 
إليهاءحيث يتعلق الأمر هنا ببداية انعقاد احتصاصها بصفة عامة و بالنسبة للدول الي تنظم لاحقا و 
بالنسبة للتعديلات و الانتهاكات الواقعة قبل دخحول البروت وكول حيز التنفيذ و حن بالنسبة لاحتصاصها 


بعد انسحاب الدول من البروت وكول. 


أولا: بالدسبة لبداية انعقاد اختصاص الحكمة 

ينعقد احتصاص الحكمة بعد دحول البروتو كول حيز التنفيذ طبقا للمادة 3/34 منه و يكون ذلك 
بعد ثلائين يوما من التصديق عليه من طرف خمس عشرة دولة طرفا في الميثاق» حيث دحل حيز التنفيذ 
في الخامس و العشرين من شهر حانفي سنة 2004 بعد إيداع التصديق الخامس عشر من طرف دولة 
حزر القمر في السادس عشر من شهر ديسمير سنة 2003 أين اعتبر ذلك .مثابة حدث تاريخي سوف 
يدعم بدون شك الاآلية الحالية لحماية حقوق الإنسان و الشعوب قي أفريقيا. 


ثانيا: بالدسبة للدول التي تنضم إلى البروتو كول بعد دخوله حيز التنفيذ 
ينعقد احتصاص الحكمة بالنسبة للدول الي تنضم إلى البروت وكول بعد دحوله حيز التنفيذ مباشرة 
E ً 4 :‏ ا ٤‏ . 2 
بعد التصديق أو الانضمام أي ابتداء من تاريخ إيداع أوراق التصديق أو الانضمام 2 


ثالثا: بالنسبة للتعديلات التي تجرى على البروتوكول 
تدحل التعديلات الي تحرى على البروت و كول حيز التنفيذ بالنسبة للدول الي تقبلها ثلاثين يوما 
بعد إشعار الأمين العام للاتحاد الأفريقى بقبول مثل هذه التعديلات وبالتالي انعقاد احتصاص الحكمة 
ابتداء من ذالكت ا 
7 مصطفی محمد عبد الغفار يو سف» المرحع السانق, ص 340 . 
O‏ 
E‏ 
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رابعا: بالدسبة للانتهاكات الواقعة قبل دخول البروت و كول حيز التنفيذ 

م يتضمن البرت و كول أحكاما تتعلق بذلك إلا أن القواعد الدولية العامة ق هذا الحال تقضي بعدم 
رحعية المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و مع ذلك نحد اخحتصاص القضاء الأوروبي لحقوق الإنسان بعتد 
ليشمل النظر فى الانتهاكات الواقعة قبل دحول النصوص المتعلقة بذلك حيز التنفيذ مي كانت هذه 
E E NS E a aoa‏ 
توافق القوانين الوطنية للدول الأطراف مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و إن كانت هذه القوانين 
الوطنية صدرت عن الدول قبل دحول الاتفاقية حيز التنفيذ طالا أا بقيت سارية المفعول ق تلك 
لل 


خامسا: بالدسبة للدول المنسحبة من البروتوكول 

م يشر البروت و كول إطلاقا إلى هذه المسألة ولم يورد أحكاما توضح مدى تحلل الدولة المنسحبة 
من التزاماها المترتبة على التصديق و هل تبقى المحكمة مختصة لمدة معينة بنظر الدعاوى المتعلقة بمذه الدولة 
آم لا؟ 

إذا كان المبدأ هو أن الانسحاب يضع حدا لسريان الميثاق أو البروت وكول طبقا لقواعد القانون 
الدولي العام فإن ذلك لا يكون صحيحا من الحجانب القانون إلا بناء على نصوص سابقة تجيز ذلك» و ق 
غياب مثل هذه النصوص ي المواثيق الدولية الأفريقية الخاصة بحقوق الإنسان فإنه من دون شك تتحمل 
EE AE aa E‏ اا اک 
قائما و لو لفترة زمنية محدودة تقدر المحكمة مدنماء و هذا ما حرى به العمل ق إطار القضاء الأوروبي 
قوق الإنسان ق حالات الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حيث يبقى مختصا زمانيا 


إلى أن يصبح الانسحاب نافذا و يكون ذلك .رور ستة أشهر من تاريخ الانسحاب. 


ا ا ت 

^ مكن تعديل البروتوكول طبقا للغقرة الأولى من المادة 35 إذا طلب ذلك دولة طرف بواسطة طلب مكتوب يقدم للأمين 
العام لمنظمة الوحدة الأفريقية» الذي بمكن للمؤتمر أن يصادق على مشرو ع التعديل بالأغلبية المطلقة عندما تبلغ جميع الأطراف 
قفي البروت وكول و بعد أحذ رأي المحكمة. كما بمكن للمحكمة أيضا طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة أن تقترح تعديلات على 
البروت و كول بواسطة الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية عندما ترى ذلك ضروريا. 


@ مصطفى محمد عبد الغفار يوسف» المرحع السابق. ص 342. 
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و يكن أن تتساءل من حديد عن نية واضعي الميثاق من وراء عدم النص على مسألة الانسحاب هل 

احهت نحو التمسك الدائم بالميثاق و الجزم ن التراحع عنه غير وارد» أم هو جحرد سهو و بالتالي يعتبر 
تغرة من الثغرات الأحرى الموحودة ق الميثاق الذي نم يكن منسجما مع أحكام و قواعد القانون الدولي 
خحاصة فيما يتعلق بقانون المعاهدات. 


الفر ع الرابع 
نطاق التطبيق لكاي 
يقصد بنطاق التطبيق المكان للمحكمة تلك الأقاليم أو الدول ال تكون المحكمة مختصة بنظر 
ی ا کات ها ا م عله 


أولا: الاختصاص داخل أقاليم الدول 

يتحدد الاخحتصاص المكان للمحكمة طبقا للبروت وكول بأقاليم الدول ال هي طرف فيه 
و عليه فكل أقاليم الدول الأعضاء قي الإتحاد الأفريقي 7 و الي تكون طرفا ف اليثاق و صادقت على 
البروت و كول“ تكون مشمولة بنطاق الاحتصاص المكاني للمحكمةء فلا يكفي أن تكون الدول أطرافا قي 
الميثاق فقط بل يجب أن تكون طرفا في البروت و كول أيضا حن تدخحل ف الاحتصاص الإقليمي للمحكمة. 
ثانيا: الاختصاص خارج آقاليم الدول 

رغم القاعدة السالفة الذكر فقد بمتد احتصاص الحكمة إلى حارج أقاليم الدول الأطراف و هذا 
E E EE NS ANN Oe EEE ENES‏ 
حارج إقليمهاء فتتحمل الدولة مسؤولية ذلك طبقا لقواعد المسؤولية الدولية # 

فاحتصاص القضاء الأوروبي لحقوق الإنسان مثلا تي إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 
يعتد ليشمل الأقاليم الي تكون تحت سيطرة دولة أوروبية طرف في هذه الاتفاقية» لكن ذلك لا يكون إلا 
E O‏ 
را ا ا ا 0 
حاء في الفقرة الأولى من ديباج الميثاق: " أن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية الأطراف..." وجاء قي الفقرة 
الأولى من ديباجة البروت وكول: " الدول الأعضاء قي منظمة الوحدة الإفريقية...دول أطراف في الميثاق..." 
US aA‏ 
ر لذبن عدرل ايف ار الان ف 140 9 
جحمد أمين الميداني» " الشرط الاستعماري ف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"» ق: رواق عرب العدد 4 » السنة الأول 
6 ,» ص ص 106 و ما بعدها. 
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الفصل الثان 
الإجراءات أمام الحكمة 


إذا كانت الحماية الأكثر فعالية لحقوق الإنسان هي تلك الحماية الناججة عن أعمال المحاكم 
الدولية أو الأحهزة القضائية ال تطبق القانون الدولي حقوق الإنسان " فإن مسألة قبول أو عدم قبول 
الدعاوى تكتسي أهمية حاصة في كل الإحراءات القضائية و عليه يبدو من الهم حدا أن تكون الأمور 
المتعلقة بالإحراءات و شروط رفع الدعاوى محددة بدقة لتوضيح العلاقة بين اللجنة والحكمة © 


أما الإحراءات ذانهما فتبداً مع تحديد من هم الحق ف رفع الدعاوى أو اللجوء إلى المحكمة و وضع 
شروط يجب توفرها مسبقا حن تنظر امحكمة قي الدعاوى المرفوعة إليها تم تليها الإحراءات الخاصة برفع 
الدعاوى و كيفية النظر قي قبوهها من حيث الشكل و المضمون لتبدأً الحكمة ق دراسة الوقائع طبقا 
للقواعد الي تحكم سير حلسات الحكمة و تمثيل الأطراف و الأدلة و غيرها. 

كما نتطرق إلى مال الدعاوى الي تنظر فيها المحكمة حيث تكون مذه الأخيرة سلطة التحقيق 
و إنشاء لجان لتقصى الحقائق و سلطة اتخاذ إحراءات ضرورية مؤقتة» كما بإمكاما طرح مسألة التسوية 
الودية على الأطراف» حيث بمكن لأسباب عديدة أن تتوقف الإجراءات أمام الحكمة قبل صدور 
الأحكام بشأن القضايا المطروحة عليها.وعليه نتناول هذا الفصل قي مبحثين كالآن: 


المبحث الأول: حق اللجوء إلى المحكمة و شروط رفع الدعاوى أمامها 


(D Kaouther Debbeche et Imen Gallala, La cour interaméricaine des droits de 1 homme, in : 
Justice et jJjuridictions internationales, op. cit., p. 235. 

® Association pour la prévention de la Torture ( APT ) , La Cour Africaine des droits de 
homme et des peuples - présentation , analyse et commentaire du protocole û la charte 
africaine des droits de 1’ homme et des peuples créant la cour , Genêve „, Novembre 1999. 


www.apt.ch. 
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المبحث الآأرل 
حق اللجوء إلى الحكمة و شروط رفع الدعاوى أمامها 


عادة ما تحدد اتفاقيا ت حقوق الإنسان الأطراف الي يحق ها رفع الدعاوى إلى الأحهزة المكلفة 
بالرقابة (المطلب الأول) كما تحدد شروط قبوها (المطلب الثاي). 


المطلب الأول 
حق اللجوء ا الحكمة 


حددت للمادة الخامسة من البروت و كول الأطراف الي جوز ها رفع الدعاوى إلى الحكمة» و هي 
اللجنة (الفر ع الأول) الدول ر الفر ع الثان) المنظمات الحكومية الإفريقية ( الفر ع الثالث) و الأفراد 
و المنظمات غير الحكومية ( الفر ع الرابع). 


الفرع الأول 
اللجنة الإفريقية قوق الإنسان و الشعوب 
بجيز البروت و كول للجنة اللجوء إلى المحكمة باعتبارها الجهاز الوحيد المكلف قي إطار الميثاق بنظر 
الشكاوى المقدمة من الدول و من الأفراد قبل صدور البروت وكول» فهي قي مثل هذا الوضع تعتبر طرفا 
أساسيا في كل قضية ترفع إليهاء و هي من موقعها هذا قد تكون أدرى من غيرها قي إتبا ع الإحراءات 
اللازمة للقضايا المطروحة عليها. و عليه فإن اللجنة قد تلجاً إلى امحكمة لتعرض عليها القضايا ال سبق 
ها النظر فيها كلما استعصى عليها حلها أو كلما لم تكن هما القدرة على حلها. 


الفرع الاي 
ال دول 
يحق للدول الأطراف ف الميثاق و الي صادقت على البروت وكول رفع الدعاوى إلى الحكمة 
حيث حدد البروت وكول هذه الدول على وحه التحديد و هي الدولة الطرف الي أبلغت اللجنة (أولا) 


Ea 
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الدولة الطرف ال قدمت ضدها شكوى أمام اللجنة ( ثانيا) الدولة الطرف الي يكون مواطنوها ضحية 
انتهاك لحقوق الإنسان (ثالتا) 


أولا: الدولة الطرف التي أبلغت اللجنة 

حيث يجوز للدولة الطرف الي تقدمت بشكوى إلى اللجنة ضد دولة أحرى طرف طبقا للمادتين 
8 و 49 من الميثاق أن ترفع شكوى إلى امحكمة قي الحالات الي لا تستطيع فيها اللجنة الوصول إلى 
حل أو م تقتنع هذه الدولة با لحل الذي تم التوصل إليه. 


ثانيا: الدولة الطرف التي قدمت ضدها شكوى أمام اللجدة 

حيث يجوز ها و على غرار الدولة الي قدمت بها شكوى إلى اللجنة أن تلجأ إلى امحكمة ق 
الحالات البينة أعلاه» أي في الحالات الي تفشل فيها اللجحنة في الوصول إلى حل معين أو عدم اقتناع هذه 
الدولة بالحل الذي تم التوصل إليه من طرف اللجنة. 


ثالغا: الدولة الطرف التي يكون مواطنوها ضحية انتهاك لقوق الإنسان( 

بحق لكل دولة طرف قي البروت و كول أن تحل محل مواطنيها الذين يكونون ضحية انتهاك حق من 
حقوقهم من طرف دول أحرى أطراف قي الميثاق - و هو نظام أشبه ما يكون بنظام الحماية 
الدبلوماسية- و تقدم بذلك شكوى أمام المحكمة تدعي فيها أن مواطنا من مواطنيها قد وقع ضحية 
انتهاك لحقوق الإنسان من طرف دولة أخحرى. 

و لم يحدد البروت و كول فيما إذا كان هذا التدحل أمام امحكمة يشترط أن تكون الدولة قد حلت 
محل مواطنيها بداية أمام اللجنة أو أما تستطيع ذلك حن بعد قيام الضحايا من مواطنيها برفع شكاويهم 
أمام اللجنة بأنفسهم. 


0 المادة 1/5/ب من البروت وكول. 
2 الادة E5‏ من البروت وکول. 
E ESSN‏ 
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الفر ع النالث 
المنظمات الحكومية الإفريقية 
ينفرد البروت وكول بمنح حق اللجوء إلى امحكمة لثل هذه المنظمات و هو بذلك يختلف عن كل 
من الاتفاقيتين الأوروبية و الأمريكية لحقوق الإنسان »> حيث لا يجوز قي إطار هاتين الاتفاقيتين رفع 
الدعاوى إلى الحكمة إلا من طرف اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان قبل إلغائها و اللجنة الأمريكية 
E‏ 

و الملاحظ أن هذا الحق الممنوح للمنظمات الحكومية الإفريقية قد يستخدم أكثر فيما بخص طلب 
الآراء الاستشارية حاصة ثي محال تخصص هذه المنظمات -إذا كانت منظمات متخحصصة- ذلك أن 
البروت و كول حاء واسعا و لم يذكر هذه المنظمات على وحه التحديد. و هنا نتساءل لماذا أعطى 
البروت وكول هذا الحق لمل هذه المنظمات؟ فإذا كان ذلك حاية لحقوق الأفراد فقد حول عوجحب المادة 
5د للدول الحلول محل مواطنيها تي حالة انتهاك حقوقهم » فإذا كانت هذه الأخحيرة - الدول الي تحل 
محل مواطنيها - ليست محل ثقة فإن في ذلك توسيع لحماية حقوق الأفراد و إعطائهم ضمانات احتياطية 
أكثر من حهة و ممارسة رقابة ق محال حقوق الإنسان على هذه الدول قي حالة تقاعسها بواسطة هذه 
المنظمات من حهة أخحرى. 

و يأ هذا الفهم من اعتبار مفاده أن المنظمات الحكومية ليست ها سيادة تمارس على مواطنين 
معينين بل أن مهامها قي إطار المنظمة عبارة عن مهام تنظيمية و إجحرائية قي علاقتها ببعضها البعض و قي 
علاقتها بالدول و أما مسائل حقوق الإنسان فهي مسائل تحكمها علاقة الفرد بالسلطة أي علاقة الفرد 
بدو لته. 

و يبدو من خلال قراءة للبروت و كول أنه أعطى كل الصلاحيات للجرء إلى المحكمة سواء كانت 
دولة طرفا مدعية أمام اللجنة أو دولة طرفا مدعى عليها أمام اللجنة أيضا أو ما دولة طرف كان أحد 
مواطنيها ضحية لانتهاك حقوق الإنسان» حيث يحق لكل الدول الأطراف ق الميثاق و الي صادقت على 
البروت و كول تقدم مثل هذه الدعاوى إلى الحكمة. 

كما أعطى للدول صلاحيات واسعة بحيث تتمكن هذه الدول من اللحوء إلى المحكمة ليس فقط 
في الحالات المذكورة أعلاه» بل كلما ارتأت أية دولة طرف أن ها مصلحة قي قضية من القضايا المتعلقة 
بحقوق الإنسان دون أي تحديد هذه المصلحة» فبإمكان الدول الأطراف أن تلجاً إلى امحكمة لكي تتدحل 


NNE E A E Sa UOTE g OSE AA 
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EE SL A E Yg a a a a E 
المحكمة بحقها ق تقدير هذه المصلحة.‎ 


الفرع الرابع 
الأفراد. مجموعات الأفراد و المنظمات غير الحكومية 

حلافا للاتفاقيات الإقليمية الأحرى حقوق الإنسان بمنح البروت وكول للأفراد» ججموعات الأفراد 
و المنظمات غير الحكومية الي تتمتع بصفة المراقب لدى اللجنة حق اللجوء إلى الحكمة ‏ بطريقة مباشرة 
و بدون حن اشتراط تقد الشكاوى بداية أمام اللجنة. 

فلا تمنح الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان مثل هذا الحق للأفراد بل يقتصر هذا الحق في إطارها 
على اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان و الدول الأطراف فقط, و لا يتمتع الأفراد بهذا الحق إلا بطريقة 
غير مباشرة و ذلك عن طريق اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان» كما لا يتمتع الأفراد» ججموعة الأفراد 
و المنظمات غير الحكومية بهذا الحق مباشرة قي إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلا عوحب 
البروت و كول الإضاقي الحادي عشر الصادر قي الحادي عشر من شهر مارس سنة 1994 والذي دحل 
حيز التنفيذ في الفاتح من شهر نوفمبر سنة 1998 و الذي ألغيت .عوحبه اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان 
كجهاز لحماية حقوق الإنسان لتحل لها امحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قي كل شيء حيث أصبح 
وجه ا ل احق الجر هما ا و ا و ا ٠‏ دل ان اع 
للأفراد باللجوء إلى الحاكم أو الأحهزة القضائية الدولية تمثل التطور الأكثر تقديرا فيما بخص تقدم 
الشكاوي و هي محال حهماية حقوق الإنسان بصفة عامة الذي جاء به النظام الأورويي بعوحب المادة 25 
E O I E O E‏ 


ERS 

EN 

أنظر التطورات الي أحدئت في إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عوحب بروت وكولاتما الاثني عشر سواء من حيث 
تطور الحقوق و مضموفًا أو تطور م ركز الفرد بصفة عامة في: 

محمود شريف بسيون» الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان الوثائق الإسلامية و الإقليمية . مرجع السابق 
E,‏ 


% Ghazi Gherairi, Aspects de la procédure devant les juridictions relatives aux droits de 
1'homme , in : 
justice et juridictions internationales, op.cit., p. 198 . 
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فإذا كان هذا امتياز منوح للأفراد» ججموعات الإفراد و المنظمات غير الحكومية تمثل في حق 
اللجوء مباشرة أمام الحكمة» فإن ذلك يكون بصفة استفنائية فقط و يتوقف ذلك على إرادة المحكمة ال 
بمكن ها أن تسمح بذلك من حهة و على إرادة الدول الأطراف من حهة أخحرى» ذلك أن الحكمة لا 
تتلقى دعاوى .من الأفرات خموعات الإافراة و المنطمات غير الحكومية عندما يتغلق الأمر بدغو ى ضد 
دولة طرف لم تصدر إعلانا بقبول احتصاص الحكمة طبقا للفقرة السادسة من المادة 34 من البروت وكول 
و هو مالم تقدم عليه الدول الإفريقية رغم مصادقتها على البروت وكول و دخوله حيز التنفيذ» فإلى غاية 
سنة 2006 لا توحد إلا دولة افريقية واحدة (بوركينافاسو) أعلنت قبوها عثل هذا الاحتصاص 
للمحكمة"'ودولتين فقط ر( بوركينافاسو و مالي) إلى غاية سنة 7.2008 

هذا من حهة» و من حهة أحرى فإن الحكمة طبقا للفقرة الأولى من المادة السادسة يمكنها أن 
تطلب رأي اللجنة في مثل هذه الدعاوى حيث توافيها بذلك ثي أقرب الآجحال. 

و مع ذلك بمحكن القول أنه و طبقا لأحكام البروت و كول فان عمل الحكمة يعد عملا مكملا 
لأعمال اللجنة» حيث ينص ف المادة الثانية صراحة على أن المحكمة تكمل أعمال الحماية الي تقوم ها 
اللحنة» و من هنا لا يتصور أن امحكمة سوف تلغي أو تتحاهل دور اللحنة في هذا اجال رغم ما 
EE eo‏ 


المطلب الغا 
شروط رفع الدعاوى أمام الحكمة 


يشترط البروتو كول بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في الميثاق عدة شروط لقبول الدعاوى 
أمام المحكمة» و تختلف هذه الشروط حسب صاحب الدعوى فيما إذا كان هو اللجنة أو الدول الأطراف 


(D Emmanuel Decaux , Droit international public. 5%™ édition, Paris: Editions Dalloz, 2006 Pp. 
197. 


% Action for Global Justice, Cour Africaine de Justice / Les chefs d’ Etat doivent permettre 
aux victimes et aux ONG de saisir directement la future Cour africaine de justice et des droits 
de homme. www.newint.org. 


تنص المادة 3/6 من البروت وكول على: 
"1 يجوز للمحكمة- و هي تقرر بشأن قبول دعوى مرفوعة .عقتضى المادة 3/5 من هذا البروت وكول- أن تطلب 
رأي اللجنة الي يجب عليها الإدلاء به في أقرب وقت ممكن» 
2 تفصل الحكمة قي قبول الدعاوى مع مراعاة أحكام المادة 56 من الميثاق» 
3 يجوز للمحكمة أن تنظر ق الدعاوى أو تيلها إلى اللجتة' 
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أو المنظمات الحكومية الأفريقية من حهة (الفر ع الأول) الأفراد» ججموعات الأفراد و المنظمات غير 
الحكومية من حهة أخحرى (الفر ع الثاي). 


الفرع الأول 
الشروط المتعلقة برفع الدعاوى من طرف اللجنة الدول 
الأطراف و المنظمات الحكومية الافريقية 
يشترط لقبول الدعاوى المقدمة من اللجنةء الدول الأطراف والمنظمات الحكومية الأفريقية أمام 

المحكمة شرطين أساسيين ناتجين عن الشرط المسبق و الذي هو شرط أساسي يقضي بوحوب تقدم 
الشكاوى بداية إلى اللجنة قبل عرضها على امحكمة» معن أن المحكمة لا تنظر ثي الدعاوى المقدمة إليها 
من طرف الدول و المنظمات الحكومية إلا بعد أن تنظر فيها اللجنة و تضع تقريرا بشأما (أولا) و أن 
ترفع إلى امحكمة خلال ثلائة أشهر ابتداء من وضع هذا التقرير (ثانيا). 


أولا: وضع تقرير من طرف اللجنة بشأن القضية موضوع الشكوى 

لا تنظر المحكمة في الدعاوى المقدمة إليها من طرف اللجنة» الدول الأطراف و المنظمات 
الحكومية إلا بعد النظر فيها من قبل اللحنة و وضع هذه الأخيرة تقريرا بشأما» و 
حصوها على المعلومات الي تراها ضرورية من الدول الأطراف العنية أو أي مصادر أخحرى و بعد 
استنفاد كافة الوسائل الملائمة للتوصل إلى حل ودي قائم على احترام حقوق الإنسان و الشعوب» تتولى 
إعداد تقرير تبين فيه الوقائع و النتائج ال استخلصتها على أن يعد هذا التقرير خلال مدة معقولة من 
تاريخ تلقيها الإحطار من طرف أحد أطراف القضية طبقا للمادة 48 من الميثاق ليحال إلى الدول المعنية و 
يرفع كذلك إلى موتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية. 

و يعتبر هذا الشرط تأكيدا للشرط المسبق القاضي بوجوب عرض القضية على اللجنة قبل عرضها 
على المحكمة» حيث يساعد ذلك هذه الأخيرة على فهم القضية من خلال الوقائع الي يتضمنها التقرير 
الذي تضعه اللجنة و قد يكون أرضية لعملها أثناء نظر القضية حاصة إذا علمنا أن اللجنة قد تكون ف 
كل الحالات ممثلة أمام الحكمة سواء كانت هي الي رفعت الدعوى أمام امحكمة أو تكون ممثلة أمام 


o 
NA 
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الحكمة باعتبارها نظرت ف القضية قبل ذلك و وضعت تقريرا بشأماء ذلك أن الحكمة ثي مثل هذه 
الحالات لا يمكنها الاستغناء عن حضور اللحنة و المساعدات ال بمكن أن تقدمها يدف الوصول إلى 
حل القضية المطروحة عليها. 

فمهما كانت الجحهة الي أحالت القضية إلى امحكمة فإن وظائف اللجنة لا تنتهي .حجرد انتهائها 
من نظر الشكوى و وضع تقريرا بشأما و إحالته إلى الجهات المعنية و إلى الحكمة» ذلك أن اللجنة تصبح 
مساعدا أساسيا للمحكمة و شريكا ها على الرغم من الوظائف الحددة المسندة لكل منهما .موحب 
الميثاق و البروت و كول و الاستقلال الذي يتمتع به كل منهماء و هو ما كان معمول به تي إطار الاتفاقية 
o GS‏ 

و خحلاصة القول هو أنه في كل الحالات تضع اللجنة تقريرا بشأن القضايا الي ترفع إليها و قد 
ترفع القضايا أمام الحكمة إذا م تتوصل إلى حل ودي أي بعد فشلها قي إيجاد تسوية ودية للقضيةء ”أما 
بالنسبة للدول و المنظمات الحكومية فلها هي الأحرى أن ترفع القضايا أمام امحكمة كلما عجزت اللجنة 
عن تسوية القضية تسوية ودية أو كلما كانت غير مقتنعة بالتقرير و بالحل الذي توصلت إليه اللجنة و 
قي هذه الحالة يجب عليها أن ترفع الدعوى إلى المحكمة في غضون الثلاة أشهر التالية لوضع التقرير من 
طرف اللجنة. 


ثانيا: رفع الدعوى خلال ثلاثة أشهر ابتداء من وضع التقرير من طرف اللجنة 

لا تقبل الحكمة الدعاوى المرفوعة إليها من طرف اللجنة» الدول الأطراف و المنظمات الحكومية 
الإفريقية إلا بعد انقضاء مدة ثلائة أشهر ابتداء من وضع تقرير من طرف اللجنة وتقديعه إلى مقر 
ESLE aS O REN EDS‏ 
أحرى للأطراف المعنية لتسوية القضية تسوية ودية. 

كما تشترط كل من الاتفاقيتين الأوربية والأمريكية لحقوق الإنسان مثل هذا الشرط فالمحكمة 
الأمريكية لحقوق الإنسان وفقا لنص للمادة 51 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تقبل الدعاوى 


عرزت سعد السيد البرعي» حاية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي. المرجع السابق» ص 279. 
ls RA OE PN aT NCES O GS‏ 
تعترف اللجنة -قبل إلغائها- بفشل حهود التسوية الودية خلال ثلاثة أشهر الموضحة ق المادة32 من هذه الاتفاقية. 
Eu‏ 
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المرفوعة إليها حلال مهلة ثلاثة أشهر تبداً من تاريخ عرض اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان لتقريرها 
على الدول المعنية» حيث ببقى بإمكاما إما تسوية القضية أو إحالتها إلى المحكمة سواء بواسطة اللجنة 
أو بواسطة الدولة الطرف المعنية. 

أما المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان فلا تنظر طبقا للمادة 47 من الاتفاقية الأوربية لحقوق 


الإإنسان فى أية دعوى إلا بعد أن تعترف اللجنة الأوربية حقوق الإنسان - قبل إلغائها- ا 
جحهودها قي التسوية الودية و خلال الثلاثة أشهر من تاريخ إحالة التقرير إلى لحنة الوزراء طبقا للمادة 32 
من هذه الاتفاقية. 

الفر ع الاي 


الشروط المتعلقة برفع الدعاوى أمام الحكمة من طرف 
الأفراد » مجموعات الأفراد و المنظمات غير الحكومية 
م يكن البروت و كول واضحا بشأن حق الأفراد في رفع الدعاوى أمام الحكمة» بل كان متذبذبا 
إلى حد كبير» بحيث لا بعكن معه تحديد شروط رفع مثل هذه الدعاوى بدقة» خحاصة إذا علمنا أنه بإمكان 
ن رالرى دة قراط الور غلل اللجة ر لر فة ااه کا اا م 
جحهة أخحرى ألا تنظر أية دعو ی تتعلق بالأفراد» مجحموعات الأفراد و المنظمات غير الحكومية طبقا للمادة 
OE a‏ 
O TEE‏ 
فالفرضية الأولى تتمثل في حالة قبول المحكمة النظر ف الدعاوى الي يرفعها الأفراد» بجموعات 
الأفراد و المنظمات غير الحكومية مباشرة و دون اشتراط مرورها على اللجنة» و هي فرضية يظهر معها 
امتياز هام حدا و متقدم بالنسبة ممؤلاء نسبة إلى الدول الأطراف و اللجنة الي يحب عليها و كما رأينا 
سابقا أن تمر حتما أمام اللجنة و أن تتقيد مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها سابقا ف الشرط الثان أيضا. 


٠‏ بعد إلا خور اة الأررية فرق السات مرجب الر وتر كر ل رف 11 عاف شلها اتك ة الور ية عرق الاسان ى 
كل شيء و أصبحت هذه الأخيرة تتلقى الدعاوى بداية و تبث قي قبوها أو عدم قبوطها دون المرور على هيئة أخحرى» حيث 
أصبحت الشكاوى ترفع مباشرة أمام المحكمة سواء من طرف الدول أو من طرف الأفراد. 

E alo 

E 
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إن مثل هذا الامتياز للأفراد م يتحصل عليه ف إطار الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان إلا عوحب 
البروت و كول الإضاق التاسع الملحق بمذه الاتفاقية والصادر بتاريخ السادس من شهر نوفمير سنة 1990 و 
دحل حيز التنفيذ بتاريخ الفاتح من شهر أكتوبر سنة 1994 و هو امتياز م يتمتع به بعد قي إطار 
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان» فالفرد ق هذه الأحيرة لا يحق له اللحوء إلى المحكمة الأمريكية لحقوق 
الإإنسان إلا بطريقة غير مباشرة بواسطة اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان فقط. 

و حدير بالذكر أن نشير هنا إلى أنه ق مثل هذه الحالة أو الفرضية فإن المحكمة سوف تنظر من 
حديد شرو ط قبول الدعاوى تماما كما تنظر فيها اللجنة» و قد تكون تلك الدعاوى المقدمة إليها غلا 
أرفض الحكمة على أساس المادة 56 من الميثاق» فا محكمة تنظر قي هذه الدعاوى في ضوء هذه المادة الي 
تحدد الشروط الي يجب أن تتوفر في مقدم الشكوى» و هي الشروط الي تمت دراستها بالتفصيل عند 
ا و ی ا ا 

أما الفرضية الثانية فتتمثل ف عدم قبول الدعاوى الي ترفع من طرف الأفرادء ججموعات الأفراد 
و المنظمات غير الحكومية الي ترفع مباشرة أمام المحكمة» ففي هذه الحالة يعطي البروت و كول سلطة 
تقديرية للمحكمة قي أن تقبل أو لا تقبل مثل هذه الدعاوى كما هو مبين ق الفقرة الثالثة من المادة 
السادسة من البروت وكول» حيث يوز للمحكمة موحبها أن تنظر قي الدعاوى الي ترفع إليها من هؤلاء 
اون لها ال اة 

ولا شك أن قبول أو عدم قبول مثل هذه الدعاوى سوف يستند بالدرحة الأولى إلى رأي اللجنة 
المقدم إلى المحكمة .عوحب الفقرة الأولى من المادة السادسة من البروت وكول» حيث يجوز للمحكمة طبقا 
هذه الفقرة و هي تقرر بشأن قبول الدعاوى المرفوعة إليها من الأفراد» ججموعات الأفراد و المنظمات غير 
الحكومية أن تطلب رأي اللجنة ال يجب عليها الإدلاء به ف أقرب وقت ممكن. 

و لم يوضح البروت وكول مرة أحرى في هذه الفرضية - عند إحالة المحكمة هذه الدعاوى إلى 
اللجنة- أتشرط نفس الشروط الي تشترطها بالنسبة للجنة» الدول الأطراف و المنظمات الحكومية 
الحكومية» حيث لا تقبل عندئذ دعاوى هؤلاء إلا إذا نظرت شكاويه م بداية أمام اللحنة و وضعت 
بشأما تقريرا حي بمكنهم اللجوء إلى امحكمة خلال الثلاثة أشهر من وضع اللجنة لتقريرها أم أَمُا سوف 
تضع شروطا أخحرى عند وضعها لنظامها الداحلي. 


O 
2 فوع وال کر ول کا ا ا 3 05 و‎ 
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لا شك قي أن المحكمة سوف تشترط على الأقل وضع تقرير من طرف اللجنة ق الحالات الي 
ترفض فيها الدعاوى المقدمة إليها مباشرة و تيلها إلى اللجنة و إلا ما الفائدة من إحالتها إلى اللجنة» مع 
العلم أنه حوحب مشرو ع البروت وكول كان يجوز للمحكمة ألا تنظر مثل هذه الدعاوى حن تنظر فيها 
لار ا رو و امار ا ی ازو كل عا ها اء اة اماف 


المبيحث الثان 


إحراءات النظر في الدعاوى (دراسة الدعاوى) 


م تضع الحكمة نظامها الداحلي بعدء و الذي سوف تحدد من خلاله و توضح بالتفصيل الحالات 
ال تقوم فيها امحكمة بالنظر قي الدعاوى المرفوعة إليهاء حيث تأخحذ بالاعتبار جحربة اللجنة ق هذا البجال 
و ذلك في إطار من التعاون فيما بينهماء ”و عليه سوف تكون دراسة هذا المبحث في ضوء البروتوكول 
و الميثاق و تحربة اللجنة و في ضوء التجارب الدولية الأحرى كذلك» حاصة قي ضوء تحربة كل من 
الحكمتين الأوربية و الأمريكية لحقوق الإنسان» حيث نتعرض فيه إلى مرحلة بدء الإحراءات أو تحريك 
الدعوى (المطلب الأول) ثم مرحلة النظر ني الدعوى من حيث الشكل و المضمون (المطلب الثاي) بي 
الوقت الذي يجوز فيه للمحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة (المطلب الثالث) أو وقف الإحراءات أمامها (المطلب 
الرابع). 


الملطلب الأول 
مرحلة بدء الإجراءات (رفع الدعوى) 


نبين في هذه المرحلة من مراحل الإحراءات أمام المحكمة كيفية رفع الدعوى أمام المحكمة 
(الفر ع الأول) تم كيفية توزيع الطلب و مراحعته من قبل الحكمة و كذا الدفو ع الأولية للدول الأطراف 
المعنية (الفر ع الثا). 


اة 8 من مشرو ع اليروت وکول. 
تنص المادة 8 من البروت و كول على: "توضح قواعد إحراء الحكمة بالتفصيل الأحوال الي تقوم فيها الحكمة بالنظر في 
الدعاوى المرفوعة إليها آحذة في الاعتبار التكامل بين اللجنة و المحكمة". 


304 


الفرع الأول 
كيفية رفع الدعوى أمام المحكمة 

قي الحالات الي تقرر فيه الأطراف المخولة هما قانونا اللجوء إلى الحكمة (اللجنة» الدول 
الأطراف» المنظمات الحكوميةء الأفراد» مجحموعات الأفراد و المنظمات غير الحكومية) إحالة قضاياها إلى 
الحكمة» تتقدم بطلب إلى مسجل الحكمة أو إلى أمانة الحكمة كما هو الحال قي احكمة الأمريكية لحقوق 
الإنسان من عدة نسخ (عشرون نسخة ف الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان و عشر نسخ ف الاتفاقية 
الأمريكية لحقوق الإنسان). 

و يتضمن هذا الطلب بعض العلومات الضرورية للمحكمة تمكنها من الاطلاع على ملف 
القضية و معرفة الأطراف الي تمتثل أمامهاء حاصة موضوع الشكوى أو حقوق الإنسان الي تم انتهاكها 
و اسم و عنوان ممثل أطراف القضية أمام المحكمة» حيث يحقق لأي طرف قي الدعاوى المرفوعة أمام 
الحكمة أن يختار مغلا قانو نيا بمقله () 

ففي إطار التنظيم الإقليمي الأمريكي حقوق الإنسان ثل الدول الأطراف ف القضية وكيل بعكنه 
الاستعائة بشخص آخر من اختياره ”و يئل اللجنة مندوبون عنها و بمكن أن يساعذهم أي شخص آحر 
من اشتارش ابا 

أما الأفراد» ججموعات الأفراد و المنظمات غير الحكومية فيمثلهم محامون قد يكونون من بين 
الأشخاص الذين اختارهم المندوبو ن مثلو اللجنة لمساعدقمم في الحالات الي يو كلهم المدعى الأصلي 
أو الضحية المرعومة أو أقارب الضحيةء و قد يوفر هم تيل قانون ججان قي الحالات الي يعجزون فيها 
عن وضع وكيل أو حام يتولى الدفاع عنهم كلما اقتضت مصلحة العدالة ذلك (© 

فالأفراد و الشعوب الإفريقية من دون شك ق حاحة ماسة إلى مساعدة فى هذا الجال» حيث لا 
يستطيعون تسديد المصاريف القضائية و نفقات الدفاع الخاصة .عثل هذه الدعاوى نما يحول في الكثير من 


E IO 

2 للا 21 من قاع اجراوات ااا که فرق اسان 
للادة 1/22 من قواعد إحراءات الحكمه الأمريكية لحقوق الإنسان. 
e OTE‏ 

E ANO 
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الحالات دون رفع الدعاوى أمام المحكمة و أمام الجهات المختصة الأحرى رغم أن الأمر يتعلق بانتهاك 
حق أو أكثر من حقوقهم المضمونة قي الميثاق. 

كما يحتوي الطلب أو الاستمارة المقدمة إلى امحكمة على ملخص للوقائع محل الدعوى 
و الطعون الي تمت مراسلته | و القرارات الي أصدرها السلطات العامة بشأن القضية» و يجب أن تكون 
DS Oa‏ 

و تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان الذي رفع الدعوى هو دولة من الدول الأطراف فما تقدم 
اعتراضاتَما على رأي اللجنة إذا كان ذلك ذا صلة» أما إذا كانت اللحنة هي الي رفعت الدعوى فإِها 
تقدم زيادة على المعلومات السابقة التقرير الذي أصدرته و المتعلق بعدم التوصل إلى تسوية ودية بشأن 
القضية حل الدعوى طبقا للمادة 52 من اليثاق و طبقاللمادة 50 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق 
N‏ 

أما بالنسبة للأفراد» مجموعة الأفراد و المنظمات غير الحكومية فيكتفون بالمعلومات السابقة في 
حالة قبول دعاويه م مباشرة أمام المحكمة و قد يقدمون بالإضافة إلى ذلك اعتراضاتمم على رأي اللجنة 
قي الحالات الي يكونون قد قدموا شكاويه م إلى اللجنة قبل رفع الدعاوى إلى المحكمةء لأن هذه الأحيرة 
قد تقبل مثل هذه الدعاوى و قد تيلها إلى اللجنة. 


الفرع الثاي 
توزيع الطلب» مراجعته و الدفوع الأولية 
بعد تلقيه الطلبات يقوم مسجل امحكمة بتوزيعها (أولا) ليتم مراحعتها من طرف امحكمة (ثانيا) 
ويتم الرد عليها من طرف الدول الأطراف العنية (ثالثا) قبل النظر فيها من قبل الحكمة شكلا ومضمونا. 
أولا: توزيع الطلب 
بعد تلقيه للطلبات المقدمة من الأطراف المعنية يقوم مسجل الحكمة بترتيبها و إعداد تقارير 
موحزة عن كل طلب يقدم إليه ثم يرسل نسخا منه إلى كل من يهمه الأمر» كرئيس وقضاة الحكمة 


حفيظ عكدادي» ضمانات حاية حقوق الإنسان في إطار التنظيم الدولي الإقليمي الأوربي و العربي . رسالة ماحستير في 
الحقوق» جامعة القاهرة» كلية لحقوق .» 2003 ص 122. 
NY BS SIA REO‏ 
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الدولة المدعى عليهاء اللجنة عندما لا تكون هي مقدمة الطلب» المدعى الأصلي إذا كان معروفا 
و الضحية أو من بمثلها إذا كانت هي الأخحرى معروفة» كما يبلغ أو يخطر بتقدعم هذه الطلبات أيضا 
کو ا ق ا و ارک فرق ا ا 

كما يفهم من خلال قراءة المادة 29 من البروت و كول و المتعلقة بالإعلان عن أحكام الحكمة أن 
الجهات الي يجب إخطارها أو تبليغها عثل هذه الطلبات هي الدول أطراف القضية» و قي هذه الحالة تبلغ 
الدولة المدعى عليها فقط, الدول الأعضاء قي الاتحاد الإفريقي و اللجنةء ”ذلك أن هذه القضايا تمم كل 
هذه الجهات سواء بطريقة مباشرة كالدول المدعى عليهاء اللحنةء الأفراد و المنظمات غير الحكومية 
باعتبارها ضحية انتها كات حقوق الإنسان أو بطريقة غير مباشرة كالدول الأطراف الأحرى بصفتها 
طرفا ق اتفاقية دولية تم حرقها من قبل دولة أحرى من حيث أا ملزمة بالسهر على تطبيقها و حسن 


تنفيذها. 


ثانيا: المراجعة الأولية للطلب 

بعد أن يقوم مسجل الحكمة بإبلاغ الطلبات المقدمة من الأطراف المعنية يطلب في الوقت نفسه و 
في حلال أسبوعين ممن يعنيهم الأمر مباشرة بتعيين الوكلاء و المندوبين عنهم» حيث يطلب من الدول 
الدعى عليها أن تقوم بتعيين و كيلها كما يطلب من اللحنة كذلك القيام بتعيين مندوبيها» حيث يشترط 
التنظيم الإقليمي الأمريكي لحقوق الإنسان لكي يكون تعيين المندوبين قانونيا حب أن يكون رئيس اللجنة 
E‏ 

و من حهتها تقوم الحكمة ممثلة قي رئيسها بعد استلام البلاغات أو الطلبات طبقا للإجحراءات 
المبينة أعلاه مراحعة أولية هذه الطلبات قصد التحقق من صحتها و مطابقتها لإحراءات المحكمة» حيث 
يطلب قي الحالات الي م يتم الوفاء بالشروط الأساسية من مقدم الطلب أن يستكمل هذه الشروط و 


المادة 1/28 من قواعد إجحراءات انحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. 

N TS 

)3( هذه هي الجهات الي تم إعلامها بأحكام احكمة بالإضافة إلى إشعار مجلس الوزراء بذلك و لم تتم الإشارة إلى الأمين العام 
رغم أنه هو الذي يقوم بدور الوسيط سواء فيما بين الدول الأطراف و امحكمة أو فيما بين المحكمة و مجلس الوزراء. 

الادة 3/28 من قواعد إحراءات المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. 
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معالجة أو حه النقص الموحودة ق طلبه و ذلك خلال مدة زمنية تحددها قواعد إجراءات المحكمة حسب 


ed 


قالغا: الدفوع الأولية 

إذا كانت الطلبات المقدمة إلى الحكمة تتضمن بالأساس حالات تنم عن انتهاكات لحقوق 
الإإنسان المضمونة قي الميثاق و مرفقة بأدلة و بيانات يقدمها مقدم الطلب» فإن من حق الدول المدعى 
NEA E Sg a E e O E E‏ 

و بناء على ذلك يحق لكل الدول الأطراف ال قدمت ضدها مثل هذه الطلبات أن تقدم 
Sa N OS E‏ 
عدة نسخ على أن تتضمن هذه الاعتراضات و توضح فيها با لخصوص الوقائع الي تقوم على أساسها 
الاعتراضات و الأدلة و الحجج القانونية بالإضافة إلى الوثائق الي تؤيد ذلك و أية حقائق أحرى تريد 
الدول مقدمة الاعتراضات أن تقدمهاء بحيث تقدم الاعتراضات مدعمة بكل الوثائق الي تتم الإشارة 
اي 4 

يرسل مسجل الحكمة أو السكرتير في أنظمة أحرى الاعتراضات الأولية في أقرب وقت ممكن إلى 
كل الجهات الي تم إبلاغها بالطلبات الأولى من حهة» و يحدد موعد أقصى للطرف الآحر - أي مقدم 
حهة أحرى» ذلك أن تقلع هذه الاعتراضات لن يحول دون مواصلة الحكمة للإحراءات بشأن وقائع 
ا و ا 

و بعد تلقى المحكمة لكل الإحابات والتفسيرات عبر المذكرات الواردة من الأطراف المعنية أو من 
أي طرف أخحر و من مندويي اللجنة» تقوم قي الحالات الي ترى فيها ذلك مناسبا بدعوة إلى حلسة 


EA Nah OE NOE OS OE O A SE 

عزت سعد السيد البرعي» حهماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي. المرحع السابق» ص 660. 
NRE ABS EET NEL TE O‏ 

عزت سعد السيد البرعي» حهماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي. الرحع السابق» ص 661. 
نفس المرجع و نفس الصفحة. 

E CC 
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استماع خحاصة تتعلق بالاعتراضات الأولية» لتتمكن أخيرا من اتخاذ قرار بشأما أو أن تأمر بضمها إلى 
الوقائع يبدا النظر في القضية. 


الطلب الغا 
مرحلة النظر في الدعوى من حيث الشكل و الموضوع 


طبقا لأصول إحراءات التقاضي يتم النظر ني قبول الدعوى من حيث الشكل ( الفر ع الأول) تم 


الفرع الأول 
قبول الدعوى من حيث الشكل 

طبقا لأصول الإإحراءات أمام الحاكم فإنه قبل النظر في موضو ع أي دعوى أو قضية يحب أن يتم 
قبوهها من حيث الشكل أولاء و كما سبقت الإشارة إليه م يوضح البروت وكول تفاصيل هذه الإجراءات 
باستشناء الإشارة إلى الشروط المنصوص ف الادة 56 من الميثاق تا ركا ذلك للوائح الداخلية الي تضعها 
اة مسد 

و في الاتفاقيات الدولية الإقليمية الأحرى حقوق الإنسان تنظر المحاكم المنشأة ف إطارها ق قبول 
أو عدم قبول الدعاوى من حيث الشكل قبل الفصل ق موضوعها. 

و عليه فا محكمة لا تبدأً النظر في موضو ع الدعوى إلا بعد التأكد من صحتها من حيث الشكل و 
ا ا اى غ ر الوط الوص غاها ي ا اا رة غاي 7 او ي عاد 
النظر أو التأكد في من له الحتق في اللجوء إلى امحكمة» فإذا استوفيت الدعوى كل شروطها تباشر المحكمة 
عملها بالنطر فيها من حيث الموضوع. 


ا 

أنظر الإجراعات المععلقة بالقبول الشكلى ف حفيظ عكدادي» المرحع السابق. ص 123. 

تنص الادة 2/6 من البروت و كول على: "تفصل المحكمة ف قبول الدعاوى مع مراعاة أحكام المادة56 من الميثاق". 
أنظر تفاصيل هذه الشروط ق المبجث الأول من الفصل الرابع من الباب الأول» ص ص222-212. 
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الفر ع الاي 
النظر في الدعوى من حيث المضمون 
تبدأً مرحلة النظر قي الدعوى من حيث الموضو ع بالإحراءا ت الخطية أو الكتابية (أولا) ثم 
الإإحراءات الشفوية (ثانيا). 


أولا: الإجراءات الخطية 

إن الإحراءات أمام المحكمة تبدأً بالإحراءات الخطية أو الكتابية قبل انعقادها و البدء ق 
الإإحراءات الشفوية» ذلك أن المحكمة قبل انعقادها تتحقق بواسطة رئيسها من وحهات نظر وكلاء 
الأطراف و مندوبي اللجنة فيما بخص الإحراءات المتبعة» ليتمكن بعد ذلك من ضبط نظام الإجراءات 
و تحديد المواعيد النهائية لتقد المستندات الناصة بتقدم المذكرات و الردود عليها أو غيرها من الوثائق 
الأحرى. 

و تشمل الإحراءات الكتابية بصفة عامة المذ كرات المقدمة من الأطراف المعنية و المذكرات 
الضادة هاء و هي تتعلق بالأساس ق التقارير الخاصة بوقائع القضايا المطروحة عليها و بالقوانين ذات 
الصلة و الي بمكن على ضوئها حل مثل هذه القضاياء» حيث جوز للمحكمة قي الحالات الي ترى فيها 
أن هذه الإإحراءات الكتابية غير واضحة أو غير كافية أن تمددها و أن تطلب من الأطراف المعنية 
ق 

كما يعكن للمحكمة قي أي وقت أو قي أية مرحلة من مراحل الإحراءات أن تأمر بضم عدد من 
القضايا إلى بعضها عندما تكون معروضة عليها و تحمع بينها عناصر مشتركة ألتبث فيها بجتمعة و ي 
الوقت نفسه. 

فمن تمت الإحراءات الكحتابية و أصبحت القضية واضحة و حاهزة للنظر فيها تحدد المحكمة 

راط ر تسا و واا رر مم ا اشرات و درن الله اريه بد ار ات اله 


للمادة 2/29 من قواعد إحراءات امحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. 

# عرت سعد السيد البرعي» حاية حقوق الإنسان في ظل الظيم الدولي الإقليمي الرجع السابق» ص 662. 
0 نفس المرجع و نفس الصفحة. 

0 الادة 32 من قواعد إجحراءات الحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. 


E 
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ثانيا: الإجراءات الشفوية 

تعتبر الإحراءات الشفوية إحراءات حاسمة تصدر الحكمة قراراتما و أحكامها بناء عليها أو بعد 
إتمامهاء فيقوم رئيس الحكمة و هو الذي يدير جحلسات الاستماع بترتيب و تنظيم كيفية الاستماع إلى 
الأشخاص الثمم أفكمة إل كل الأطراف الحية و كنلك إل الشهرد و ارا ق هذا هان 
و إلى كل الأطراف العنية و تسعى للحصول على الأدلة و فحصها و تستمع إلى الشهود و الخبراء ‏ و 
تطر ح عليهم مختلف الأسثلة نما يوضح معطيات القضية و يزيل كل الملابسات حوها و تمكنها من اتخاذ 
القرارات و إصدار الأحكام بشأما.و فيما يلي نشير إلى بدء الإحراءات الشفوية و إدارتما و كيفية 


الحصول على الأدلة ما فيها ماع الشهود. 


1 بدء الإجراءات الشفوية و إدارتقا 

تبداً الإإحراءات الشفوية أمام المحكمة بعد إتمام الإحراءات الكتابية و تحديد تاريخ بدئها من 
طرف الحكمة» حيث يقوم رئيس الحكمة بإحراء مشاورات و اتصالات مع الأطراف العنية لتحديد 
موعد بدء الإحراءات الشفوية و ذلك من خلال الممثلين القانونيين طبقا للفقرة الثانية من المادة 10 من 
ENE AE N ed‏ 

و مع ذلك يلاحظ أن امحكمة لا تقرر بدء هذه الإحراءات إلا بعد التشاور مع ممثلي أطراف 
القضية حن يتمكن الأطراف من تحضير أنفسهم و يكونون على أت الاستعداد لبدء هذه الإحراءات 
الشفوية الي قد تكون طويلة» تتطلب تقد أدلة كثيرة و دقيقة قي الوقت نفسه» بالإضافة إلى ما تتطلبه 
هذه الإحراءات من مواحهات بين الأطراف الي ت ركز بالأساس على تقدع الأدلة المختلفة و الرد عليها 
أو دحضها و تقد أدلة مضادة ها . 

تدار حلسات الحكمة من طرف رئيسها وهو الذي يقرر و تقوم بشتظيم حلسات الاستماع 
E E‏ 
الأفراد و المتطمات غير ااك هة 


2 الادة 33 من قواعد إحراءات المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. 
NAS ESED AES‏ 
AVE AES SSE SN‏ 


E 
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و بعد ماع الحكمة لممثلي الأطراف المشار إليها أعلاه» جوز ها أن تستمع إلى أي شخص قد 
يفيدها قي توضيح وقائع القضية. 

أما حلسات الحكمة فتكون من حيث البدأً علنيةء إلا أنه جوز للمحكمة في حالات استثنائية أن 
تعقد حلسات سرية» مع العلم أن البرت وكول لم يحدد مثل هذه الحالات الاستشنائية تا ركا ذلك إلى النظام 
E a‏ 

ففي النظام الأمريكي تعقد المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان حلسات علنية و يجوز لها ق 
الظروف الاستفنائية أن تعقد حلسات سرية و حن ف مكان أحر غير مقرهاء حيث تقرر و تحدد من 
ھک رر و ا 9 ی ا ات و ا 
إل لى E‏ 


2 الحصول على الأدلة 
يتم الحصول على الأدلة إما بالسماع إلى أي شخص حكن أن تستفيد منه امحكمة كمبدأً عام 
و إما بالسماع إل الشهود: 


أ المبدأً العام 

يجوز للمحكمة من حيث البدأً و قي سبيل الحصول على الأدلة بشأن القضايا المطروحة أمامها 
ماع ليس فقط الأطراف المعنيةء بل هما أن تستمع إلى أي شخص يكن أن يفيدها سواء بصفته شاهدا أو 
ا وا ا ری کا رر اكه غا افد ارات اغا اة اشر رق 
الإإنسان أن تعهد إلى أي شخحص أو مكتب أو لحنة أو أية حهة أخحرى من اختيارها للحصول على 
المعلومات أو إبداء رأي أو وضع تقرير بشأن مسألة أو موضوع ی و ا 


e 


NS O 

للمادة 14 من قواعد إحراءات النحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. 

)3( المادة 42 من قواعد إحراءات الحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. 

)4( لمادة 26 /2 من البروت و كول والمادة 1/34 من قواعد إحراءات الحكمة الأمريكيق لحقوق الإنسان. 
O E EAE EST Sa E‏ 

)6( عزت سعد السيد البرعي» هماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي. المرحع السابق» ص 662. 
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و تبعا لذلك يحقق لقضاة الحكمة توحيه الأسئلة إلى مغلي الأطراف و مستشاريهم و كذلك 
الشهود و الخبراء و نمثلي اللجة أو أي شخص أحر أمام الحكمة» حيث يقرر رئيس الحكمة قي هذه 
االات نوعية و طبيعة الأسعلة الى كن توسيهها هزلاء الأشحاض ا 


0 
نظرا لأحمية الشهود ق توضيح الوقائع وإثبات الحقائق يتم استدعاؤهم بالطرق القانونية و تدون 
محاضر الاستماع إليهم كما حكن استبعادهم أيضاء و في جيع الحالات تخصص هم نفقات و توفر هم 
الحماية اللازمة. 


ب س 1 س استدعاء الشهود 

يتم استدعاء الشهود و الخبراء و غيرهم من الأشخاص الذين ترى الحكمة ضرورة ”ماعهم 
انه جل اک ار راا ر ف لكاب يروقرق اسان 1 
السكرتير ي الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان» حيث يتم ماعهم من طرف قضاة الحكمة» كما يتم 
استجوايمم أيضا من طرف مثلى الأطراف تحت رقابة رئيس الحكمة ‏ 

أما هؤلاء فلا يدلون بشهادقمم و لا تستمع إليهم امحكمة إلا بعد أدائهم لليمين أو الإقرار القانون 
بقوهم الحقيقة و لا شيء غير الحقيقة ضمانا لیادهم و عدم تحيزهم» حيث يۇ دون ذلك مام الحكمة او 
أمام رئيس امحكمة أو أي من القضاة الذين تفوضهم الحكمة لززل (© 

و تحدر الإشارة هنا إلى أنه لا يجوز لأية دولة أن تحبر أي شخص على الإدلاء بشهادته أمام 
امحكمة أو تتحذ إحراءات انتقامية ضد أشخحاص بسبب شهادتمم أمام الحكمةء غير أنه قي الحالات الي 
يرفض فيها الشاهد أو أي شخص آخر استدعي للشهادة المثول أمام الحكمة أو إدلائه أو تصريحه بأدلة 
زائفة تكون مخالفة للحقيقة و دون أسباب معقولة تقوم المحكمة بإحطار الدولة الي يخضع الشاهد لولايتها 


)1( عزت سعد السيد البرعي» ماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي. المرجحع السابق» ص 663. 
نفس المرحع» ص 662. 

)3( الادة 36 من قواعد إحراءات الحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. 

O NERS AES eS ES AI 

)5( المادة 37 من قواعد إحراءات الحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. 

)6( عزت سعد السيد البرعي» حهاية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدول الإقليمي.المرحع السابق. ص 663. 
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و أن تطلب منها اتخاذ الإإحراءات المنصوص عليها ق تشريعاها الداحلية ضد أولائك الذين انتهكوا 
اليمين ال أدوها بصفتهم شهودا 7 


ب 2 محاضر الاستماع 

ی هد الع الل و ا ت ال ای ا اعا کک کن 
المستندات المودعة لدى مسجل الحكمة في متناول الجميع إلا ق الحالات الي يقرر فيها رئيس امحكمة 
حلاف ذللی 2) 

تسجل عاضر الاستماع منفصلة» حيث يسجل حضر كل حلسة استماع على حدة و يشمل 
بالأساس أسماء القضاة الحاضرين» أسماء مثلي الأطراف» الأسماء و المعلومات الأخحرى ذات الصلة المتعلقة 
بالشهود و الخبراء و الأشخاص الآحرين الحاضرين ججلسة الاستماع» الإقرارات الي حررت من طرف 
الدول الأطراف أو اللجنة صراحة من أحل إدراحها قي المحضر» إقرارات الشهود و الخبراء و الأشخاص 
الآحرين الحاضرين لحلسة الاستماع و الأسئلة الي طرحت عليهم و الإحابات المتعلقة بجاء نص الأسغلة 
ال طرحها القضاة و الإحابة عنها و نص أية قرارات أصدرقًا الحكمة اا 


و لكي تكون اضر الجلسات صحيحة يجب أن تكون موقعة من طرف رئيس المحكمة و 
مسجل الحكمة أو رئيس قلم الكتاب أو السكرتير حسب كل نظام من الأنظمة الدولية الإقليمية لحقوق 
N‏ 


وال لر الأطرا فو كذلك الشه ردو اراي و الأ شخاضص الاخرو ن لدي حضوا جلضاكت 
الاستماع نسخ من محاضر هذه الجلسات» بمدف إعطاء الفرصة هؤلاء كي يتمكنوا من تصحيح أي 
أحطاء حوهرية قد ترد ثي الحاضر و مراحعة ما ذكروه و ما صرحوا به من أقوال أو إعلانات و يكون 
E N TE NO E OT DT‏ 


LAVAS ARSE E AOS 

الادة 2/40 من البروتوكول رقم 11 الملحق بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. 
للادة 1/42 من قواعد إحراءات الحكمهة الأمريكية لحقوق الإنسان. 

و 

O 
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و بعد صياغة هذه المحاضر و وضعها ق شكلها النهائي يتم إرساها إلى المعنيين بالأمر و تسلم 
ا ھا کل ان طرف E‏ 


ب 3 استبعاد الشهود 

م ينص البروت وكول على مثل هذا الاستبعادء و مع ذلك فالمنطق و مصلحة الأطراف قد تتطلب 
استبعاد أي شاهد أو الاعتراض على أي خبير» ذلك أنه حي بالنسبة لقضاة المحكمة و طبقا للمادة 22 
من البروت وكول لا يجوز هم نظر الدعوى إذا كانوا مواطنين لأي دولة طرف ني دعوى مرفوعة أمام 
ال 
القضية أو يكون قد شارك فيها سابقا بصفته مستشارا أو حاميا أو عضوا في محكمة علية أو دولية أو 
حنة لتقصي الحقائق أو بأي صفة أخحرى» ”على أن يعم استبعاد الشاهد قبل أداثه للشهادةء إلا في 
الحالات الي تتم فيها معرفة أسباب الاستبعاد بعد أدائه للشهادة. 

هذا من حهة» و من حهة أحرى يحق للشاهد أو الخبير أيضا أن يدافع عن المسائل المثارة ضده 
و تقديم مبررات عدم الاستبعاد و الرد على أسباب الاعتراض عليه. 

و في جميع الحالات تبقى السلطة التقديرية للمحكمة ف تقدير قيمة الشهادة و عدم التأهل 
للشهادة و إصدار القرارات النهائية بشأن قيمة الأدلة المقدمة من الخبراءء و ها في ذلك أن تستمع من 
أجل الحصول على المعلومات حن إلى الأشخحاص غير المؤهلين كشهود» و ها أيضا استبدال الخبراء بخبراء 


EEA E ADS 

أنظر المادة 39 من قواعد إحراءات النحكمة الأمريكية الي اعتمدت استبعاد الشهود قياسيا على استبعاد القضاة موحب 
المادة 1/19 من النظام الأساسي للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. 

E OEE OST OEE 
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ب 4 نفقات و حهاية الشهود 


يتم الإنفاق على هؤلاء الشهود كما تتم هايتهم أيضا. 


ب 4 1 نفقات الشهود 

للاشك أن عملية استدعاء الشهود و سماعهم يستدعي تنقلهم إلى مقر امحكمة و هو ما يكلف 
إنفاقا ماليا كبيرا حاصة بالنسبة للاإنسان الإفريقي و هو من غير المنطقي أن يتحمل من استدعي للإدلاء 
بشهادة قي قضية ما كل هذه التكاليف. 

و عليه لا بد على المحكمة بالتعاون مع الدول الأطراف أن تقدم هؤلاء كل التسهيلات المتعلقة 
بالنظر فى القضايا المطروحة عليها بصورة فعالة طبقا للمادة السادسة و العشرين من البروت وكول» كما 
توفر هم النقل و الإيواء و الإطعام حلال الفترة الي يؤدون فيها شهادتمم» و هذا ق الحالات الي تقوم 
امحكمة باستدعاء الشهود من تلقاء نفسهاء حيث يشير الاستدعاء إلى الأحكام الموضوعة من أحل 
تعويض النفقات الي يتحملها الشخص الذي يتم استدعاؤه © 

أما ق الحالات الي يتم فيها طلب الشهود من أحد الأطراف قي القضية» فإن هذا الأخير سوف 
تحمل تكافة اللتصول على الأدلة ال ريده 


Cl E EEE 
حفاظا على حياد و نزاهة الأشخاص الذين شار كوا قي الإجحراءات أمام الحكمة سواء كشهود‎ 
أو كممثلين للأطراف أمام امحكمة أو بأية صفة أحرى» و جنبا للضغوط الي قد يتعرضون ها أحاطهم‎ 

البرتوكول بحماية حاصة سواء داحل دوم أو خارحها. 

فالدولة العئية مطالبة بأن تساعة احكمة رفير السهيلات الععلقة بالنظر ف القضية بصررة فغالة 
من حهة» و هي مطالبة بأن لا تقيم دعاوى قانونية و أن لا تتخذ أي إحراءات انتقامية ضد أي أشخاص 
ا ا ا ی ا ای 


الادة 36 /2 من قواعد إحراءات المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. 
5 ا رات اک ار ا رق اران 
e‏ 
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و على المستوى الدولي فإنه بحتق لأي شخص أو شاهد أو مثل للأطراف يستدعى من طرف 
الحكمة و بمتثل أمامها أن يتمتع بالحماية و التسهيلات المقررة وفقا للقانون الدولي و اللازمة لأداء وظائفه 
ER E NT‏ 

و في هذا إشارة إلى مسألة الحصانات و الامتيازات الي قد يتمتع ها قضاة المحكمة» بحيث لا يجوز 
متابعتهم أو مساءلتهم بسبب أدائهم لواحباتمم أمام المحكمة و عدم منعهم من أداء هذه الواحبات حيث 
تتعهد الدول .عوحب البروت و كول أن توفر هم الحماية و التسهيلات اللازمة الي تمكنهم من أداء عملهم 
التعلق. با لككهة. 


المطلب اثالث 
اللدابير الملؤقة 


يجوز للمحكمة موحب البروتو كول أن تتخذ إحراءات أو تدابير مؤقتة ق الحالات الاستشائية 
و ذلك تنبا لأي ضرر قد لا يكن إصلاحه أو التعويض عنه لاحقا. نتعرض إلى مفهوم هذه التدابير 
(الفر ع الأول) ثم نبين أحميتها (الفر ع الثان). 


الفرع الأول 
مفهوم التدابير الو قنة 

للمحكمة موحب البروت و كول سلطة اتخاذ التدابير المؤقتة الي تراها ضرورية لتفادي و بحنب 
الأضرار الي قد تلحق بالأفراد من حراء انتهاكات لحقوقهم قد يتعذر إصلاحها فيما بعد» حيث تتخحذ 
المحكمة إحراءات لوقف هذه الانتهاكات قبل الفصل أو الحكم ق القضايا المطروحة عليها. 

إن التدابير المؤقتة تعتبر إحراءات استشنائية فقط تتخحذها الحكمة في انتظار صدور أحكامهاء فإذا 
كان للمحكمة سلطة تقديرية في اتخاذ مثل هذه الإحراءات» فإها تبقى مقيدة بحالات معينة فقط» تتمثل 
قى حالات الخطورة القصوى و حالات الاستعجال و ضرورة تحب إلحاق أذى بالأفراد لا حكن إصلاحه 
ا انه قي جميع الحالات هذه الحالات تبقى معايير الخطورة و الاستعجال و ضرورة بحنب 


E 
الادة 227 من البروت وکول.‎ 4 
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الأذى أيضا غير واضحة تماماء قد تحد المحكمة نفسها مضطرة لاستخدام عدة معايير تتعلق بكل حالة 
أو قضية على حدة. 

إن مثل هذه الإحراءات في أفريقيا تحكتسي أهمية خحاصة بسبب الانتهاكات المتكررة لحقوق 
الإإنسان فيها» و الي غالبا ما توصف بالخطيرة و تتسم بالطابع الاستعجالي و تلحق أضرارا بالأفراد لا 
بعكن إصلاحهاء نما بمكن الحكمة من تقليص هذه الانتهاكات قدر الإمكان» حاصة إذا كانت الدول 
الأطراف مستعدة للتعاون معها و تقد التسهيلات نما في هذا الجال. 


الفر ع الاي 
آهمية التدابير الموقتة 

إن التدابير المؤقتة ق النظام الأفريقي لحقوق الإنسان قد تكون ها أهمية خحاصة في الحالات الي 
ترفع فيها الدعاوى مباشرة أمام المحكمة و دون المرور بالإحراءات أما اللجنة» حيث يكون استعمال 
الحالات المذكورة أعلاه مكنا مع بداية الانتهاكات المزعومة. 

أما قي الحالات الي تعرض فيها القضايا على اللجنة فإن اتخاذ مثل هذه التدابير تكون قليلة حدا 
مع طول الإحراءات أمام اللجنة» و هو رعا السبب الذي أدى إلى عدم منح المحكمة الأوربية لحقوق 
الإإنسان صلاحية اتخاذ الإحراءات المؤقتة» ذلك انه لا تكون ها فائدة عملية كبيرة» لأن اللجنة الأوربية 
حقوق الإنسان تكون قد نظرت في القضية لفترة زمنية طويلة» ما يعن أن الحالات المذكورة و خحاصة 
صفة الاستعجال م تعد قائمة و م يبق أمام امحكمة الأوربية لحقوق الإنسان من اتخاذ مثل هذه التدابير 
المؤقتة سوى تلك الظروف الاستشنائية المتمثلة في حدوث وقائع حديدة أثناء رفع الدعوى إلى المحكمة 
RE‏ 

و مع ذلك أوضحت هذه الأخيرةء أن اتخاذ التدابير المؤقتة قد يكون أمرا ضروريا قي بعض 
الظروف» إذ يجوز لرئيس المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قبل إنشاء الدائرة الي ستنظر في القضية أن 
بحيط الأطراف بالتدابير المؤقتة ال قد يكون من المناسب اتخاذها بناء على طلب أحد الأطراف أو من 
اللجنة CE E,‏ 


عرزت سعد السيد البرعي» حماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي. المرحع السابق» ص 291. 
2(7 ا 
a 2 .. 3‏ 
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أما الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان فقد حولت مثل هذه الصلاحيات للمحكمة الأمريكية 
لحقوق الإنسان صراحة» إذ تستطيع هذه الأحيرة اتخاذ التدابير المؤقتة الي تراها ملائمة ق القضايا ال 
تكون قيد النظر أمامها أو بناء على طلب اللجنة بالنسبة للقضايا الي لم ترفع إليها بعد و ذلك ف 
الحالات السابق ذكرها (حالات الخطورة و حالات الاستعجال و ضرورة تحب أضرار لا بمكن إصلاحها 
ا 

كما اوت اده 24 ن ق اع اح ادات اة الاأريكة فرق اسان | كر تفل فيا 
بخص هذه الإحراءات» حيث تستطيع المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان سواء من تلقاء نفسها أو بناء 
على طلب أحد الأطراف» تحديد ما إذا كانت ظروف القضية تدحل في الحالات السابق ذكرها 
و بالتالي تستلزم اتخاذ تدابير مؤقنة» و هي غير مقيدة في ذلك .عرحلة معينة من مراحل إحراءات الدعوى 
إذ تستطيع اتخاذ مثل هذه الإحراءات ف أي مرحلة من مراحل الإحراءات شريطة توفر حالات الخطورة 
و الاستعجال أو الطوارئ و ضرورة تحنب الضرر الذي يتعذر تعويضه فيما لو لم تتخذ تدابير مؤقتة 
بشان 2) 

و قي انتظار بداية نشاط الحكمة و وضع نظامها الداحلي يبدو من الضرورة حدا إعطائها مثل هذه 

الصلاحيات حن تمكنها من مواحهة الانتهاكات بل التحديات الي تواحه حقوق الإنسان ق إفريقيا و 
ال غالبا ما تتسم بحالات فيها من الخطورة و الاستعجال و الأضرار الي تلحق بالأشخاص ما يجعل 


المطلب الرابع 
وقف الإجراءات أمام الحكمة 


قد تتوقف الإجراءات أمام الحكمة لأسباب عدة كأن تسوى القضية المطروحة عليها تسوية ودية 
أو أن يتنازل الطرف الذي رفع القضية أو إذا رأت الحكمة أنه م يعد هناك مبرر لمواصلة النظر ف القضية 
رغم أن ذلك يصب ق إحدى الحالتين السابقتين» أي أن الحكمة ترى أنه لم يعد مبرر مواصلة النظر ق 
القضية إذا تمت تسوية بطريقة أو بأحرى يكون الطرف الذي رفع القضية قد وافق عليها. 


NRE O OE AO 
O E E 
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م ينص البروت و كول إلا على حالة التسوية الودية (الفر ع الأول) و مع ذلك قد يحدث في الواقع 
أن يتنازل الطرف الذي رفع الدعوى عن طلبه (الفر ع الثاي) كما قد تتوقف الإحراءات أمام المحكمة 
اھات ائ (الفرع القالت): 


الفرع الأول 
وقف الإجراءات بسبب التسوية الودية 
إن التسوية الودية ثي جحال حقوق الإنسان اعتمدها كل من الميثاق و البروتو كول على غرار 
الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان العالمية منها و الإقليمية» و عليه نحاول إبراز أهميتها على النظام 
الإفريقي لحقوق الإنسان(أولا) و أسسها (ثانيا) و منهجها(ثالثا) فطبيعتها القانونية و مدى فعاليتها 
(رابعا). 


أولا: أهية التسوية الودية 

تعتبر التسوية الودية قي جحال حقوق الإنسان من أهم الحلول الي اعتمدها الاتفاقيات الدولية 
لحقوق الإنسان العالمية منها و الإقليمية كمنهج لعالة الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان 
و اعتبرهما حطوة أساسية يجب المرور بهاء حاصة إذا كانت القضية محل نظر أمام اللجنة و قبل رفع القضية 
أمام المحكمة» بل أن اللجان الإقليمية لحقوق الإنسان تطر ح التسوية الودية للقضايا المطروحة عليها قبل 
اتخاذ أي قرار بشأمُا» سواء كانت هذه القضايا مرفوعة من طرف الدول الأطراف أو من طرف الأفراد› 
فلا يوحد أي نظام لحماية حقوق الإنسان ف العام يرتكز على التسوية القضائية و حدها» بل أن 
الحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ذاتما و حي بعد إلغاء دور اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان عوحب 
البروتوكول الحادي عشر الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تعتمد التسوية الودية للقضايا 
ا 


ففي إحدى تقاريرها السنوية ذكرت الحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أنه تم تسوية 81 قضية تسوية ودية من أصل 
2 قضية أي ما يعادل 6/1 من القضايا المطروحة عليها. 
انظر : .761-762 Sıitsoféê KOWOUVIH, op. cit., pp.‏ 
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م يخر ج الميثاق قي هذا الجال من حيث المبدأً عن الأساليب المتبعة قي الاتفاقيات الإقليمية بت ركيزه 
NIE al GL E‏ 
هدا الع عن انمره غل حاب المر نة ال اة و الالام 

إلا أن البروت و كول لم يبين التفاصيل الخاصة بالتسوية الودية أمام امحكمة» مكتفيا بالإشارة إلى أنه 
يجوز للمحكمة أن تسعى إلى تسوية بالتراضي في أية قضية موضوعة قيد النظر طبقا لأحكام الميغاق 7 

و لا شك أن التسوية الودية كضمان من ضمانات حقوق الإنسان تعتبر ف الكثير من الحالات 
من أفضل الحلول قي هذا اجال» من حيث أا طريقة يراعى فيها مصاح الأفراد» إذ يتم في غالب الأحيان 
تعويضهم ماديا و معنويا من حهة» و ججنيبهم إحراءات طويلة و معقدة أمام الحكمة هم في غن عنها من 
جحهة أخحرى. 

كما يراعى فيها مصا الدول أيضا حاصة و أن هذه الأحيرة لا تريد أن تكون محل إدانة من 
طرف أحهزة دولية مكلفة بالرقابة على حقوق الإنسان» بدليل ما و حي ف حالات التسوية الودية تلح 
دائما على ألا تتضمن القرارات الخاصة بذلك الإشارة إلى انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من 
طف (2) 

كما أن التسوية الودية لمسائل حقوق الإنسان قد تساعد على حلق جحو من الثقة و التعاون بين 
الدول و الأحهزة المكلفة بالرقابة و حن بينها و بين الأفراد عندما تكون التسوية عادلة و منصفة يقتنع جا 


هؤلاء الأفراد. 


ثانيا: أسس التسوية الودية 
مهما يكن فإن التسوية الودية يحب أن تكون قائمة على أساس احترام حقوق الإنسان بصفة 
عامة و طبقا لأحكام المواثيق الي أقرت مثل هذه التسوية بصفة حاصة و إلا فإن هذه التسوية تعد 


MEO ESEREN OTE NAE EP 
.205-204 ص ص‎ 

انظر أسباب تبيذ هذا النوع من التسوية بالدسبة للدول الإفريقية في إطار التنظيم الإفريقي: 

Mactar KAMARA , L’organisation de Unité Africaine/Union africaine et le rêglement 
des conflits territoriaux et frontaliers : Contribution aû étude de Puti possidetis en 


droit international public. Thêèse pour le titre de docteur en droit international de 1° Universıitê 
Panthéon Sorbonne ( Paris 1), Juin 2002, pp.184-186. 


المادة 9 من البروتوكول. 
مقط غد غد الكار يزم ار الاي ن 236: 
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حارحة عن روح و أهداف هذه المواثيق» فالتسوية الودية إذا مشروطة ف الحقيقة بواحب احترام حقوق 
الإنسان: 

و عليه أقرت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان التسوية الودية أمام المحكمة الأوربية لحقوق 
اسان بان وضع هذه الاير ة حن تصرف الأطراف العين بقص د ضمان تضرية ودية للضالة غ 
EE Eg E‏ 

أما البروتو كول فقد أحاز للمحكمة أن تسعى للتوصل إلى تسوية بالتراضي ق أية قضية موضوعة 
قيد النظر أمامها وذلك طبقا لأحكام الميثاق الذي بدوره يشير إلى المواثيق الدولية الأحرى و القانون 
ل ص و ا و ا 


ثالثا: منهج الدسوية الودية 

م يشترط البروت و كول و لا المواثيق الدولية الأحرى لحقوق الإنسان شكلا معينا للتسوية الودية 
حاصة و أن الإجراعات ف هذا الشأن تتم ف سرية تامة» ‏ فالدسوية الودية بمكن أن تتم عن طريق 
التفاوض بين الأطراف مباشرة دون تدحل الأحهزة المكلفة بالرقابة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق 
الإإنسان كلجان و محاكم حقوق الإنسان قي الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان و إنما تقر الحلول الي 
توصلت إليها فقط. 

هذا و يمكن أن تكون التسوية الودية عن طريق المفاوضات بالاشتراك مع اللجنة أو المحكمة كما 
بمكن أن تقوم اللجنة أو المحكمة بدور الوسيط بين أطراف القضيةء و قي هذه الحالة يكون هما دور فعال 
في التتائج المتوصل إليها بشأن التسوية الودية المتوصل إليها.(© 


رابعا: الطبيعة القانونية للتسوية الودية أمام الحكمة و مدى فعاليتها 
لعل الفرق الحوهري بين التسوية الودية المتبعة أمام اللجنة و التسوية الودية المتبعة أمام الحكمة 
يكمن ق الطابع الإلرامي هذه التسوية» فإذا كانت التسوية الودية أمام اللجنة تنتهي عند جرد الوصول 


الادة 38 / ب من البروتوكول رقم 11 الملحق بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. 
SOR‏ 

أنظر المادتين 60 و 61 من الميثاق. 

للمادة 2/38 من البروتوكول رقم 11 الملحق بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. 
ا 209204 
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إلى الحل دون أن تتضمن أي إحراء لاحق لتابعة الحل الذي تم التوصل إليه فإن التسوية الودية أمام 
امحكمة لا تنتهي بنفس الكيفية. 

E AN ENE aa ENE EE 
تتعارض مع الصا العام للاتفاقية و ما تكفله من حقوق و حريات تصدر قرارا بشطب الدعوى كنتيجة‎ 
للتسوية الودية المتوصل إليها يتعين مراقبة تنفيذه شأنه قي ذلك شأن الأحكام ال تصدرها المحكمة.‎ 

و من هنا يمكن القول أن التسوية الودية الي تقوم جما الحكمة تعتبر .مثابة عمل قضائي بحيث لا 
تدحل فيه الاعتبارات السياسية خاصة إذا تعلق الأمر بتسوية يكون موضوعها ترضية عن طريق التعويض 
الاو اک 
أما فيما بخص فعالية التسوية الودية أمام الحكمة» فإما بدون شك تكون أقل من تلك الي تكون 
مام اللحنة» و ذلك بسبب للمهام الى تقوم بها كل منهماء فاللجنة تعمل بأساليب غير قضائية و شبه 
قضائية أحيانا» أما الحكمة فتعمل بأساليب قضائية بحثه. 

فمن مساوئ التسوية الودية خحاصة أمام الحكمة» هو أن مثل هذه الحلول تعتمد بالدرحة الأولى 
على الاعتبارات السياسية الي غالبا ما تكون على حساب الاعتبارات القانونية و الإنسانية الي تقوم 
عليها فكرة حقوق الإنسان من حهة» وعدم التكافؤ بين الطرفين في المفاوضات بشأن هذه التسوية ق 
الحالات الي يكون فيه الشاكي فردا أو ججحموعة أفراد من حهة أخرى. 7 بالإضافة إلى انه في حالة فشل 
المفاوضات بغرض التوصل إلى حل ودي من شأنه أن يوؤثر سلبا على حياد المحكمة خحاصة إذا كانت طرفا 
اا ا 

أما من حاسنها فهي تحنب الدحول بي متاهات الإحراءات الطويلة و المعقدةء و يفضل البعض 
في هذا الشأن إصلاح آثار المخالفة للاتفاقية دون التقرير بوحودها»حاصة و أن النتيجة قد تكون مماثلة 
تماما للنتيجة الي قد تتوصل إليها المحكمة بإصدار حكم بعد سلسلة طويلة من الإجراءات #) 

و الملاحظ أن هناك جحاوب من طرف الدول مع هذه الطريقة أو الأسلوب للتسوية باعتباره 
ضمان فعال لحقوق الإنسان يتم ق إطار من التعاون بين الدول و الحكومات ق هذا اجال» و ما على 


)1( مصطفى محمد عبد الغفار يوسف» المرجع السابق. ص ص 241-240. 
ا ک2 2 

ا 2 

e 
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امحكمة قي مثل هذه الحالات إلا أن تسهر على أن تكون الحلول الودية قائمة على احترام حقوق الإنسان 
كما حاءت قي مختلف الموائيق الدولية لحقوق الإنسان. 

و عليه إذا تم التوصل إلى تسوية ودية على هذا الأساس» تقوم الحكمة بإصدار قرار يتضمن 
شطب القضية و يقتصر على ملخحص للوقائع و الحل الذي تم التوصل إليه.) 

كما تحدر الإشارة أحيرا إلى أن المحكمة قد تحتفظ لنفسها بالحق قي إعادة فتح القضية من حديد 
قي الحالات الي لا يتم فيها احترام الحل الذي تم التوصل إليه و تنفيذه أو ف الحالات الي تتغير فيها 
الظروف الي تمت فيها التسوية الودية) 


الفرع الثاني 
وقف الإإحراءات بسبب تنازل مقدم الطلب عن طلبه 

إذا كانت التسوية الودية السابقة تتم عن طريق امحكمة أو بواسطتها فان حلول أخحرى بمكن أن 
تتم أيضا حارج هذا الإطار أو دون علم المحكمة» و ف مثل هذه الحالات يتقدم الطرف الذي أحال 
القضية إلى الحكمة سواء الدولة الطرف أو اللجنة أو الأفراد بطلب إلى مسجل المحكمة يتضمن إحطارا 
برغبته في التنازل عن القضية و نيته تي عدم مواصلة السير فيهاء ”و ذلك ي أية مرحلة من مراحل 
الإإحراءات أمام المحكمة و دون تسبيب أو تبرير هذا التنازل. 

تقوم المحكمة بعد ذلك بدراسة الطلب المقدم إليها و هي ملزمة أثناء النظر قي مثل هذا الطلب 
بأحذ آراء الأطراف الأحرى للقضية و استطلاع رأي اللجنة بالخصوص فيم إذا كان من المناسب 
أو الملائم الموافقة على وقف الإحراءات» حيث تقرر المحكمة بناء على ذلك شطب القضية أو مواصلة 
الإحراءات و النظر فيها.( 


المادة 39 من البروت وكول رقم 11 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 

ی ع ا و 20 

عزت سعد السيد البرعي» حماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي .المرجع السابق» ص 664. 
نفس المرحع و نفس الصفحة. 

N E E O O 
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و لا شك أن دراسة طلب التخلي عن القضية من طرف الحكمة بالكيفية المشار إليها و بعد 
إحراءات طويلة أمامها و من قبلها أمام اللجنة» سوف يعطى انطباعا لدى الحكمة يكشف عن ملابسات 
أخرئ فة بت غل رها اة القرارات: 

و من هذا المنطق تبقى سلطة تقديرية كبيرة للمحكمة» فهي تقبل طلب التنازل و تقوم بشطب 
القضية إذا رأت أنه لا يوحد مساس بحقوق الإنسان و أن الظروف الي أدت بالمدعي إلى التنازل عن 
دعواه توحى باحترام حقوقه طبقا لأحكام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. أما قي حالة العكس فإن 
للمحكمة السلطة و الصلاحيات الكاملة في مواصلة الإحراءات و النظر ق القضية» و هى ق هذا الصدد 
بعكنها أن تقرر السير ني نظر القضية انطلاقا من وعيها حسؤوليتها قي جال حهاية حقوق الإنسان من 
حهة ”و أن تتراحع عن قرار القبول و تقرر إعادة النظر قي القضية من حديد إذا رأت أن ظروف القضية 


ا 8 )3( 
نبرر ذلك من جحهة أخحرى. 


الفر ع النالث 
وقف الإجراءات لأسباب أخرى 
بالإضافة إلى الأسباب السابقة لوقف الإجراءات أمام الحكمة» حكن وقف الإجحراءات أمام 
امحكمة أيضا ق الحالات الي يتم اتخاذ قرار بشأما ( أولا ) و ق الحالات الي تكون للمحكمة سلاطة 


تقديرية ق وقف مثل هذه اللإجراءات (تانيا). 


أولا : المسائل التي تم اتخاذ قرار فيه 
وهو قرار قد يكون صادرا عن حهة أحرى غير الحكمة أو اللحنة» كأن تكون حهة دولية أو 
حي داخلية بواسطة سلطة من السلطات الداخلية ويتضمن حلا بالنسبة للقضية المطروحة أمام الحكمة 


قائما على أساس احترام حقوق الإنسان. 


يقصد بمذه الملابسات الظروف الي أدت بصاحب القضية إلى التنازل عنها فيما إذا كانت تتنافى و حقوق الإنسان أم لاء كأن يكون 
التنازل بناء على تواطؤات معينة حاصة بين الدول الأطراف و اللجنة على حساب مصاح الأفراد الذين انتهكت حقوقهم» أو أن يكون 
التنازل تحت ضغوط معينة حاصة من طرف الدولة ال ينتمي إليها الشاكي إذا كان فردا أو مجموعة أفراد أو منظمات غير حكومية 
كالتهديد بالقتل أو الطرد من العمل أو عدم الترقية أو تحميد النشاطات المختلفة حاصة السياسية منها و الجمعوية ... الخ 
E TT E O‏ 

7 الاد 2/37 من الروت و كول رف 11 املق بالاتفاقية الأررية قرف الانسان: 

الادة 37/ب من البروتوكول رقم 11 الملحق بالاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان. 
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فاحكمة تنظر قي القرار المتخحذ بشأن القضية فيما إذا كان قائما على أساس احترام حقوق 
الإنسان أم لا لتتخذ القرار المناسب سواء بشطب القضية و وقف الإجحراءات أو .عواصاتها و متابعة 
القضية على النحو الذي تمت الإشارة إليه سابقا. 


ثانیا: السلطة التقديرية للمحكمة 

للمحكمة سلطة تقديرية ت وقف الإحراءات أمامهاء حيث تقرر المحكمة ذلك لأي سبب من 
الأسباب ترى فيه أنه لم يعد هناك مبررا لمواصلة النظر في القضية» “كأن تنتهي حالة الانتهاك المزعومة 
بإطلاق سراح الشاكي المعتقل أو إلغاء القرار الذي يشكل موضو ع الانتهاك. 

و قي مثل هذه الحالات يجب على المحكمة و من خلال قضانما مراعاة مصا الأفراد و حقوقهم 
في تقديرها لأسباب التوقف عن الإحراءات أمامهاء بحيث لا يؤدي ذلك أيضا إلى انتهاك لحقوق الإنسان 
و أن تراعي دائما قي قراراتما الحلول القائمة على أساس احترام حقوق الإنسان. 

و في جميع الحالات يبقى للمحكمة سلطة الرقابة على هذه القرارات و إعادة النظر فيها من 
حديد إذ ارتأت أن ظروف القضية تغيرت بشكل يوحي باستمرار الانتهاكات المزعوة. 


و المادة 17ج من البروت و کول رقم 11 الملحق بالاتفاقية الأوربية لحقوق اللانسان. 
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الفصل الغالث 
أحكام الحكمة 


تنتهى أعمال الحكمة بعد كل الإحراءات السالفة الذكر بصدور أحكام قضائية تحتوي على 
البيانات و المواصفات الي يجب أن تتضمنها الأحكام القضائية بصفة عامة» فالحكم القضائي هو غاية 
الدعوى و هدفها الرئيسي و هو القرار الملزم الذي تصدره الحكمة بعد المرور بمراحل المرافعات و 
Er e‏ 

كما أن لأحكام الحكمة و على غرار الأحكام الصادرة عن الحاكم لدولية الإقليمية الأحرى 
تتمتع بخصائص عدیده» من حيث أا أحکام ا تنشر و تبلغ» معللة» إلزامية و كائية. 

آنا تاها فته عله اة و الدرل ا اضرا ي اروق كرل حت ر فاه وة السا سه 
للاتحاد الإفريقي ( ججلس وزراء حارحية الدول الإفريقية قي إطار منظمة الوحدة الأفريقية وهو البجلس 
التنفيذي للإاتحاد الإفريقى حاليا ) و هو ما بمثل مشكلة حقيقية ثي هذا الحال حاصة إذا علمنا أن مسألة 
الدول قي حالة امتناعها عن تنفيذ هذه الأحكام. 

و عليه نتناول ق هذا الفصل ثلائة مباحث كالان: 


الببحث الأول:صدور أحكام الحكمة و طبيعتها. 


البحث الثانني: حصائص أحكام الحكمة. 
البيحث الثالث: تنفيذ أحكام الحكمة. 


)1( ود کي السيد و خالد سلمان الجود» المرجع السابق. ص 168. 
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المبحث الأول 
صدور أحكام الحكمة و طبيعتها 


E‏ دعوی تقدم ِل الحكمة كهيئة قضائية دولية بإاصدار احکام أو قر ارات ت جھوقا و 
التزامات لأطراف هذه الدعوى» حيث يتم إصدار هذه الأحكام وفقا لقواعد قانونية و عبر سلسلة 
متكاملة من الإحراءات القضائية تحددها الاتفاقيات الدولية و الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية لتكون 
الأحكام الصادرة عنها أحكاما ذات طبيعة قضائية. 

و عليه نتعرض لكيفية صدور أحكام الحكمة (المطلب الأول) غم إلى طبيعة أحكام الحكمة 
(المطلب الثاي). 


الطلب الأول 
صدور أحكام الحكمة 


بعد الإإحراءات الخاصة بالنظر ق الدعوى تصدر المحكمة أحكامها طبقا لقواعد الإحراءات 
المنصوص عليها في كل من البروت و كول و النظام الداحلي الذي هي عاكفة على إعداده منذ سنة 2006 
حيث بإمكان المحكمة أن تأحذ بالمبادئ و الإحراءات المتعارف عليها في القضاء الدول بصفة عامة. 

أما إحراءات صدور الحكم فقد تبدأً بتهيئة الدعوى لإصدار حكم فيها و ذلك بعد انتهاء 
الوكلاء و المستشارين و الحامين من عرض قضيتهم على امحكمة» حيث يعلن رئيس امحكمة ختام 
المرافعات و لا يجوز للمحكمة بعدها الاستماع إلى أقوال أي أحد من طرق الدعوى إلا بحضور الطرف 
الآحر أو أن تقبل مذكرات أو مستندات من أحد الطرفين حي لا يحرم الطرف الآحر من حقه قي الدفاع 
)1( 

ثم بعد ذلك تنسحب هيئة الحكمة للمداولة بحيث تكون هذه الأحيرة سرية لا يجوز للقضا ة 
الإعلان عنها و ذلك ضمانا لاستقلالية قضاء الحكمة و تمكينهم من إبداء رأيهم بكل حرية .2 


و رات اشر عا و ع ی ا ر د 
أنظر : مرشد أحمد السيد و خالد سلمان الجود» المرجع السابق. ص 168. 


4 2 .. )2( 
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و لا يزم البروت وكول المحكمة بأن تصدر حكمها فور انتهاء مداولانما بل أجاز ها أن تقوم بذلك 
خلال تسن برعا من اهام مارفا حت تدر اك جكمها بالاقلية ر برح ا لاني 
N E E N‏ 
اا کف د ا ر و و و اة علي بعد اطا رطاف فار اما ار محا 
بحضور القضاة الذين شا ر كوا في المداولة حي يتأكد هؤلاء القضاة من إصدارهم الحكم حي لحظة النطق 
به» ذلك أن الحكم لا يعتبر موحودا إلا منذ تلك اللحية () 

كما أنه قي الحالات الي لا يعثل فيها الحكم كليا أو حزئيا إجماع القضاة» يجوز لأي قاض 
بامحكمة أن يقدم رأيا منفصلا أو مخالفا بخصوص بند أو أكثر من بنود الحكم طبقا لما هو متعارف عليه 
RENE NE Ea ES ANE AEG‏ 
ا کل و ا ق و ا ار 
ا مجلس التنفيذي لللاتحاد الإفريقي بذلك ليتولى مراقبة تنفيذ الحكم نيابة عن مؤتمر رؤساء الدول و 
TE‏ 


المطلب التان 


الحكم هو القرار الصادر عن المحكمة عندما تكون مشكلة قانوناء ذلك القرار الذي يؤدي 
إلى الفصل ف التراع المرفوع إليها حسب الأصول القانونية و الذي يصدر عبر سلسلة متكاملة من 


E IY 

E Nae 

فطبقا للمادة 60 من النظام الداحلي للجنة يكون للرئيس صوتا مرححا قي حالة تساوي الأصوات و هي القاعدة ذاتّا 
المطبقة قي النظام الداحلي محكمة العدل الدولية طبقا للمادة 55 منه. 

e 

E 

ر دادر عا ما ره ارم الاي ا ن 168 -160. 

E Yaa SOO Sg EE SA SDSS SNA OSS 
الأمريكية لحقوق الإنسان.‎ 

e 

ES 
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الإحراءات القضائية» و لكي تكون للحكم هذه الصفة يحب أن يصدر من قبل هيئة المحكمة ق منازعة 
رفعت إليها وفقا للتشكيلة الي يحددها النظام الأساسي هذه الحكمة بدءا بقرار رئيس الحكمة 
المتضمن حتام المرافعات إلى غاية قراءة الحكم أو النطق به( 

مم حدد البرت وكول ما هي البيانات الي يجب أن تتضمنها أحكام المحكمة» و هو ما قد يتم تحديده 
لاحقا عند وضع الحكمة لنظامها الداحلي» أما حكم الحكمة طبقا للاتفاقيات الدولية الإقليمية الأخحرى 
فان أحكام الحكمة يجب أن تتضمن بالأساس: اسم رئيس الحكمة و القضاة الذين شار كوه ق إصدار 
الأحكام» اسم مسجل الحكمة أو رئيس قلم الكتاب»تاريخ صدور الحكم و النطق به قي حلسة 
الاستماع» بيان بأطراف القضية و هويتهم» أسماء وكلاء الأطراف» غامي الضحايا و مندوبي اللحنة 
شرح مختصر لللإحراءات» الدفوع الي قدمها كل من أطراف القضية و اللجنة» وقائع القضية» الحجحج 
القانونية و البنود الفعالة ق الحكم أو النص المعتمد» حيثيات و منطوق الحكم» قيمة التعويض إن وحد 
E ELE‏ 

إذا كانت أحكام المحكمة طبقا للفقرة الثانية من المادة 28 من البروت و كول تصدر بأغلبية القضاة 
الدين يشكلون المحكمة» فإنه جوز لأي قاض شارك في إصدار هذه الأحكام أن يقدم رأيا شخصيا 
بشأها» سواء كان رأيه هذا الفا أو مطابقا لحكم الأغلبية ال أصدرت الحكي ”على أن تقدم مثل 
هذه الآراء حلال مهلة يحددها رئيس امحكمة بغرض تمكين القضاة الآحرين من الاطلاع على هذه الآراء 
و الإلام ها قبل صدور الأحكام» ”أحيث يتم التوقيع عليها من طرف القضاة الذين يقرونما و من طرف 
الشتكرتيز: 

كما يشتمل الحكم على الأمر» يوقعه كل من الرئيس و سكرتير الحكمة و يتم بخاتم هذا 
الخو كال امك ما مهو دآ © 


رد ا عا لان ود > المرحع السابق. ص 167. 

U NEO ALES EN ENTS SL‏ 0 ا 
رق ان 

)3( الادة 7/28 من البروت وكول والمادة 2/66 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان و المادة 2/45 من البروت و كول رقم 

1 الملحق بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. 

للادة 2/50 من اللائحة الداحلية للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان. 

المادة 2/46 من قواعد إحراءات امحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. 

للادة 5/48 و 6 من قواعد إحراءات الحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. 
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الميثاق و لنصوص الاتفاقيات الأخحرى الي يعترف جا الاتحاد الإفريقي و أحكام أخحرى تأمر المحكمة 
عوجبها اتخاذ إحراءات لإصلاح أثار المخالفة أو ما يسمى بالتعويض العادل للشاک !) 

و عليه فإن احكمة و بعد دراستها للقضايا المطروحة أمامها قد تنتهي إلى إصدار أحكام تقضي 
ذلك من طرف السلطات المحتلفة ق الدولة - التشريعيةء التنفيذية و القضائية - كأن تصدر أحكاما 
قضائية أو قرارات إدارية أو تشريعات وطنية تكون غير مطابقة لأحكام الميثاق» و في مثل هذه الحالات 
يهدف حكم المحكمة إلى ضرورة مو الدولة المعنية للنتائج المترتبة عن هذه الأعمال الي تتناقض حزئيا أو 
كليا مع أحكام الميثاق و إعادة الوضع إلى حالته الطبيعية عن طريق مراحعة قرارانما و تعديل قوانينها 
اا و 

إن الحكمة بالإضافة إلى تقريرها بوحود الانتهاك و خخالفة الميثاق على النحو المبين أعلاه» بمكنها 
حاصة في الحالات الي لا بمكن فيها عو الاثار المترتبة عن هذه الانتهاكات 2 تقرر تعويضا عادلا 

AO :‏ ا د IEE‏ : 
NS Naa E RD E E E‏ 
الحكمة الاورية فرق الاستان منك ضور أول حكم ها بالتعويض ق قضية Michael Riupeisen‏ ضد 


)1( مصطفى محمد عبد الغفار يوسف» المرجع السابق. ص 423. 
۶ ا ل ار جل م ف الد هر ايا هاو هة سرا يا هعلق ر 
أحدهما على الآحر سواء فيما يتعلق بالإحراءات القانونية ال يجب اتخاذها لتعديل القانون الوطي ما يتماشى مع القانون 
ا 

أنظر تفاصيل حول هذا الوضوع : 

أبو الخير أحمد عطية عمر» نفاذ المعاهدات الدولية في النظام القانوي الداخلي . الطبعة الأولى» القاهرة: دار النهضة العربية 
3 ص ص 162 - 196. 
ا يس لفارت الداع رة اة مجر هاه ( ار لاي سب قن اماب 
EAT‏ 
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النمسا بتاريخ الثاني و العشرين من شهر حوان سنة 1972 تطبيقا للمادة 50 من الاتفاقية الأوربية 
EEN EN SE OE‏ 

إلا أن هذه الطريقة لإصدار مثل هذه الأحكام لم يعد معمولا ياء حيث أصبحت الحكمة تصدر 
حكما يتضمن شقين» شق يتعلق بالخرق و شق آخر يتعلق بالتعويض و ذلك بغرض الإسراع ق 
اراك و اا ات ف خا اعون فاد د ن اا وو ا رة اد 
أو منظمات غير حكومية لا تتوفر على إمكانيات مادية و لا حي معنوية لخوض إحراءات طويلة» و هو 
بدون شك غير متوفر إطلاقا فى دول القارة الإفريقية. 

فإذا كان بإمكان المحكمة إصدار حكم واحد» فما لا تستطيع الحكم بالتعويض قبل النظر 
و الفصل ق موضو ع القضية بداية من حيث ثبوت أو عدم ثبوت المخالفة» و ما التعويض إلا نتيجة 
أحرى من النتائج المترتبة عن هذه المخالفة» و تبقى للمحكمة السلطة التقديرية قي تقدير مدى التعويض 
a EE‏ 


المبحث الاي 
خصائص أحكام الحكمة 


تكمن حصائص أحكام امحكمة في اما علنية (المطلب الأول) تنشر وتبلغ (المطلب الثا) معللة أو 
مسببة (المطلب الثالث) إلزامية (المطلب الرابع) و مائية (المطلب الخامس). 


٠‏ لعف فخا افويض فاك 20 الف ارك ألان: 
راحع حكم امحكمة بشأن هذه القضية وقضايا أحرى في : 


Vincent Berger, Jurisprudence de la cour européenne des Droits de homme. 3™ édition 
Paris: éditions Sirey,1991, pp. 146 150. 


E O N N ECT E 
اا ا و ی ا ا ر کا افا ان ا ا کور م فط ریش‎ 
حزئي عن الآثار الضارة هذا القرار أو التدابير» فللمحكمة حسبما تراه ضرورياء أن تقضي بترضية عادلة للطرف المضرور"'.‎ 
ی ا‎ 

0 AE NEO E 

عزت سعد السيد البرعي» هماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي. المرجع السابق» ص ص 322 - 331. 
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الملطلب الأول 
أحكام علية 


تعمل الحكمة .مبداً العلنية حن بالنسبة للإحراءات السابقة على الحكم» حيث يتم النظر تي 
القضايا المطروحة عليها من حيث المبدأً ف حلسات علنية - ماعدا الاستثناءات الي ترد على هذا 
المبدأ-"حيث جاء في الفقرة الخامسة من المادة 28 من البروتوكول أن حكم المحكمة يقرا ي حلسات 
la O N‏ 

تكمن أهية العلنية أمام المحكمة ق أَهُا كفيلة بن تحقق الشفافية و توضح حقوق و التزامات 
A LS O GOOD O galas EOS‏ 
حي بواسطة وسائل الإعلام المختلفة و حاصة عن طريق الصحافة 0 

لمم ينص الميثاق صراحة على مثل هده الضمانات أمام احاكم الوطنية» قي حين تضمنت المادة 
السادسة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان أحكاما تتعلق بضمانات علنية الحاكمة و بعلنية الأحكام 
أيضا» حيث قررت الحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أن علنية الإحراءات أمام الميغات القضائية تعتبر 
وسيلة من وسائل حماية الأفراد تجاه مرفق العدالة» كما تعتبر أيضا وسيلة من وسائل الحفاظ على الثقة ق 
احاكم .عختلف درحاتماء ذلك أن العلنية من شأما أن تضمن الحاكمة المنصفة أو العادلة ال هي من هم 
لمبادئ الأساسية الي تقوم عليها الحتمعات الدعقراطية .© 


أنظر الفرع الأول من المطلب الخامس من المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب» ص ص 273-272. 
E CO‏ 

انظر أكثر تفصيلا ضمانات المحاكمة المنصفة ف: 

الحقق في حاكمة عادلةء المرجع السابق. 

أحمد فتحي سرور» القانون الجنائي الدستوري. الطبعة الثانية » القاهرة: دار الشروق» 2002» ص 500. 
DES yO E og OES GANE DS EE‏ 
الدستورية العليا ي مصر » قي: 

الحق في حاكمة عادلة» المرحع السابق. ص 135. 
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الملطلب الغا 


تقوم امحكمة تكملة لإحراءات العلنية بنشر أحكامها حي يتسن للجمهور الاطلاع عليهاء كما 
تقوم بتبليغ أحكامها إلى كل الأطراف المعنية سواء كانت أطرافا ق القضايا المطروحة عليها أم لم تكن 
E‏ 

و يلاحظ هنا انه بالرغم من أن اللجنة و طبقا للمادة 77 من نظامها الداحلي و بواسطة رئيسها 
تستطيع نشر تقاريرها في الحالات الي لا يأمر فيها مور رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية مخلاف 
ذلك إلا أن البروت وكول لم يتطرق إلى مسألة نشر أحكام امحكمة قي المادة 29 تحت عنوان '"إعلان 
لحك" رغم أحميتها بالنسبة للرأي العام» حيث قد يوضح ذلك مستقبلا في اللوائح الداخلية للمحكمة. 

ففي النظام الدولي الأمريكي لحقوق الإنسان تنشر أحكام و قرارات امحكمة الأمريكية لحقوق 
الإإنسان» و يعتبر سكرتير هذه المحكمة مسؤولا عن نشرها باللغات المعمول ها ق كل قضية» كما تتاح 
للجمهور المستندات المودعة لدى أمانة هذه المحكمة و الخاصة بالقضايا الي تم الحكم فيها ما م تقرر هذه 
الأ غ 

فإذا كان البروت و كول لم يتح للحمهور الاطلاع على أحكام المحكمة عن طريق نشرها فإنه 
بالمقابل يضمن ق المادة 29 منه إعلان أطراف القضية بأحكام الحكمة و إرساها إلى الدول الأعضاء ق 
الاتحاد الإفريقي و كذلك إلى اللجنة باعتبار أا نظرت ني القضية قبل رفعها أو تقديمها إلى المحكمة من 
حهة و إلى ابجحلس التنفيذي للإاتحاد الإفريقي الذي يتولى مراقبة تنفيذ أحكامها نيابة عن مؤتمر رؤساء 
الدول و الحكومات الإفريقية من حهة أحرى» “و كأن بالنظام الدولي الإفريقي لحقوق الإنسان لا يريد 
إطلاع الرأي العام بتفاصيل أعمال الحكمة مكتفيا باطلاع مؤسساته الرسمية و الدول الأطراف فيها 
و بالتالي عدم تمكين الجماهير من الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان ق القارة الإفريقية. 


أتظر تفاصيل نشر أحكام و قرارات الحكمة الأمريكية لقوق الإتسان ق الادة 49 من قواعد إجراءاقما. 
أنظر كذلك كيفية تسليم الأحكام وتبليغها في النظام الدولي الأمريكي حقوق الإنسان: المادة 48 من قواعد إحراءات 
الحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان المتكونة من تمان فقرات كاملة. 
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امطلب الغالث 


إذا كان من مهام الحاكم أو بالأحرى قضاة الحاكم الفصل ف القضايا ال تطرح عليهم فإنه 
يحب عليهم أن يصدروا أحكاما تكون قائمة على أسس قانونية سليمة طبقا لمبادئ الشرعية و 
المشروعية. فطبقا للبروت وكول و كل من الاتفاقيتين الأوروبية و الأمريكية لحقوق الإنسان يشترط في 
أحكام الحاكم أن تكون معللة أو مسببة» ‏ حيث يشترط على سبيل المثال قي المادة 46 من قواعد 
إحراءات الحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان أن تكون أحكامها متضمنة للحجج القانونية» البنود الفعالة 
E RN E‏ 

إن لتسيبب الأحكام القضائية أحمية خحاصة بالنسبة لأطراف القضية المعروضة على أية 
محكمة» فمن شأن تسيبب أو تعليل أحكامها أن يبين مدى التزام المحكمة .مراعاة الضمانات المتاحة أثناء 
احاكمة من خلال إتباع القواعد و الإحراءات المنصوص عليها قانونا و مدى حسن تطبيق المحكمة 
للقانون» و بالتالي حهاية أطراف الدعوى» بحيث قد تظهر و من خلال ذلك التسيبب كل العيوب الي 
کن ع ع و جرد اا کا اا ا 

هذا من حهة» و من جهة أحرى فإن تسبيب الأحكام بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى التحقق من 
توافر بعض الضمانات يتيح لأطراف القضية إعادة النظر في الأحكام - خحاصة إذا كانت هناك فرص أو 
طرق للطعن - و إبداء دفاعهم أمام حهة الطعن حن و إن كانت أمام الحكمة نفسها (© 


E N a OO SS E U a EY a SLES a OOS 
E 

انظر على التوالي الفقرات ح» ط و م من هذه المادة. 

a 

ا ار ات ا ماتا ف ا 0 ن اا اا و دمب ال 
الآحر إلى أن الأسباب تعتبر ضمانا أولي و أكيد لحكمة وعدالة البراءة أو الإدانة بينما ذهب فريق ثالث إلى أن أسباب الحكم 
هي ضمان لحيدة القضاء لأنه بواسطتها بمكن مراقبة أفكار القاضي و البواعث الي أدت إليها بينما ذهب فريق رابع إلى أن 
تسبيب الأحكام ينبن على مبدأً علنية احاكمة. 

Ng 

نفس المرجحع و نفس الصفحة. 
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المطلب الرابع 


تعتبر أحكام المحكمة طبقا للفقرة الثانية من المادة 28 من البروت و كول أحكاما مائية و غير قابلة 
للاستعناف» و هو ما ذهبت إليه المادة 67 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بأن حعلت أحكام 
المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان مائية و غير قابلة للاستعناف أيضاء كما تكون أحكام الحكمة الأوربية 
لحقوق الإنسان أحكاما مائية طبقا للمادة 52 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان و أحكام البروت وكول 
الحادي عشر المعدل اء و الذي وفقا له تتكون الحكمة الأوربية لحقوق الإنسان من لجان و غرف 
مداولة و غرفة المداولة الكبرى» و مع ذلك لا يعتبر تحويل الطلب من غرف المداولة إلى غرفة المداولة 
الكبرى طعنا أمام درحة أعلى من درحات التقاضي بقدر ما هو تنظيم حاص بمذه امحكمة بحيث تعتبر 
كل الأحكام سواء تلك الصادرة عن غرف المداولة أو غرفة المداولة الكبرى» أحكاما مائية صادرة عن 
E‏ 

و معن أن يصبح حكم الحكمة فائيا على النحو الذي قررته المواد السالفة الذكر» هو أنه 
لا هكن مراحعته أو الطعن فيه أمام هيئة قضائية دولية أخحرى أو إلغائه أو مراقبة مدى ملائمته من طرف 


در الإشارة هنا إل التعديادت ال الت على الأتغافة الأررية فرق الأسان رحب الروت كول الادي عضر 
و الذي بموحبه ألغي دور اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان مُائيا و حلت محلها المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان وأصبحت هذه 
الأحيرة صاحبة الاحتصاص قي نظر كل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان» حيث أنه طبقا للمادة السابعة و العشرين من هذا 
البروت وكول تتكون الحكمة الأوربية لحقوق الإنسان من اللجان و غرف للمداولة و غرفة المداولة الكبرى» حيث يجوز هذه 
اللجان أن تعلن من حلال التصويت بالإجماع عدم قبول أو شطب طلب فردي من قائمة قضاياهاء إذ يكن اتخاذ مثل هذا 
القرار بدون فحص إضاقي و تكون قراراتما ق هذا الشأن مائية (المادة 28 من هذا البروت وكول)» كما تكون أحكام غرفة 
المداولة الكبرى فائية ( المادة 1/44 من هذا البروت وكول). 
أما أحكام غرف المداولة فتصبح فائية في الحالات الآتية: 

أ عندما يعلن الأطراف آمُم لن يطلبوا إحالة القضية إلى غرفة المداولة الكبرى (المادة21/44/ من هذا البروت وكول). 

ب ب بعد ثلائة أشهر من تاريخ الحكم» إذا لم يتم طلب إحالة القضية إلى غرفة المداولة الكبرى (المادة 2/44/ب من 
هذا البروت وكول) 

ج - عندما ترفض هيئة غرفة المداولة الكبرى طلب النظر في القضية (المادة 2/44/ج من هذا البروت وكول). 
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امحاكم الوطنية من حهة كما لا يغير تي الصفة النهائية القاطعة للحكم» لا طلب تفسير الحكم و لا 
حي طلب إعادة ال ET‏ 

ENO E AE a CE N EE 
عل ووا ا خد کن ا ا ای‎ 

ففي الحالة الأولى أين يتعلق الأمر بتفسير البنود الغامضة قي الحكم تتولى الحكمة - مشكلة من 
نفس الدائرة ال أصدرت الحكم أو من نفس القضاة الدين حكموا ق القضية - توضيح النقاط الغامضة 
في الحكم دون أن يعتبر ذلك إلغاء للحكم الأول أو طعنا فيه. 

و في الحالة الثانية أين يتعلق الأمر بظهور وقائع حديدة من شأما إحداث تأثير قاطع على حكم 
امحكمة لو كانت معلومة وقت صدور الحكم» يحول الطلب في حالة قبوله أيضا إلى نفس الدائرة الي 
أصدرت الحكم الأول دون أن يؤثر قي كونه حكما مائياء ذلك أن إعادة النظر في هده الحالة يعد بعثابة 
حكم آخر» على أساس أن الوقائع الجديدة م تكن ق الحسبان وقت صدور الحكم الأول كما هو الشأن 
ETE‏ 


الطلب الخامس 


بعد الخلافات الفقهية حول مسألة إلزامية القانون الدولى بصفة عامة و القانون الدولى لحقوق 


E 

)2( عزت سعد السيد الرعي» هماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي. المرجحع السابق» ص 308. 
N AD‏ 

EA 

عزت سعد السيد البرعي» هماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي. المرحع السابق» ص ص 308 - 309. 
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العرفية تعتبر قواعد إلزاميةء "بل إن البعض منها أصبح حزءا لا يتجزاً من القواعد الدولية الآمرة يترتب 
على مخالفتها تحمل المسؤولية الدولية. 7 

إذا كانت صفة الإلزام في القاعدة القانونية تعترف بفكرة الجزاء المترتب على مخالفتهاء فإنه م 
يكن أمام القانون الدولي المعاصر من أحل حاية حقوق الإنسان سوى اتخاذ العديد من الوسائل و السبل 
حاصة القضائية منها لحاكمة و توقيع العقاب و تنفيذه ضد كل من يثبت إزاءه انتهاك حقوق الإنسان و 
حرياته الأساسية» حيث أصبح يؤ كد البعض على ضرورة استخدام الحراءات الدولية كالية لحماية و 
Eg‏ 

لقد أنشغت امحاكم الدولية لحقوق الإنسان قي هذا السياق بأن حعلت من أحكامها أحكاما 
ملزمة للأطراف المعنية لكن دون تحديد لالإحراءات و التدابير ال يحب على الأطراف المعنية اتخاذها 
لک ف ا مر ی غ ع دا 

إن الدول الأطراف ق البروت و كول ملزمة بتطبيق أحكام الحكمة» حيث تعهدت .عوحب المادة 
0 منه بأن تمتثل لأحكامها و أن تضمن تنفيذها في أي ة قضية تكون طرفا فيهاء و هو ما أحذت به 
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان و تعهدت به الدول الأوربية تي إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق 
E E N E E E‏ ا کا ع 


عدم تنفيذها نتائج متباينة أيضا. 


E O 
حعفر عبد السلام علي» القانون الدولي لحقوق الإنسان دراسة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية . الطبعة الأول‎ 
.255 القاهرة: دار الكتاب المصري» بيروت: دار الكتاب اللبنان» 1999» ص‎ 
.171 عزت سعد السيد البرعي» حماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي. المرجع السابق» ص‎ 
.156 السيد أبو عطيةء الجزاءات الدولية بين النظرية و التطبيق. الإسكندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية» 2001» ص‎ 
كد الأمين العام المنابق للام المتحدة الد کرو برس بطرس غا ' آنا تری کل ی إل آي مدى كن أن فة الأ‎ 
امتحدة مصداقيتها إ ذا ظلت التصريحات والعهود والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الي تضعها لحماية هذه الحقوق مقتصرة‎ 
على المستوى النظري أو إذا كان هدفا لانتهاكات دائمة و باحتصار إذا لم تخضع لآليات و إحراءات فعالة لضماما و حايتها و‎ 
إقرارها".‎ 

انظر مقاله المشار إليه قي: نفس المرحع» ص 159. 
TN eae‏ 
aa 10‏ 
انظر المادة 53 من الاتفاقية هذه الاتفاقية و المادة 46 /1 من البروتوكول رقم 11 الملحق يذه الاتفاقية. 
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الميحث الثالث 


إن الأحكام القضائية الي تصدر عن الحكمة تبقى عديمة القيمة ما م تكن هناك آلية فعالة 

لتنفيذها و تحسيدها على أرض الواقع» فالعبرة تي ججال حقوق الإنسان ليس بوجود النصوص البراقة بل 
بتطبيق هذه النصوص و تحويلها إلى واقع ملموس» ‏ و هي مشكلة قد تعترض كل الأحهزة المكلفة 
بحماية حقوق الإنسان حاصة ني إفريقياء حيث م ينص البروت و كول على أية ميكانيزمات فعالة لتنفيذ 
أحكام المحكمة و إنما ترك ذلك لإرادة الدول (المطلب الأول) ويسهر المجلس التنفيذي للإاتحاد الإفريقي 
نيابة عن مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية على مراقبة تنفيذها ”(المطلب الثان) كما تقدم 
امحكمة تقريرا بهذا الخصوص إلى كل دورة عادية هذا المؤتمر يتضمن حاصة الحالات الي نم تمتثل فيها 
الدول لأحكام المحكمة كجزاء لعدم التنفيذ (المطلب الثالث). 


المطلب الأول 
التنفيذ الإرادي للأحكام 


لقد تمت الإشارة سابقا إلى أن الدول الإفريقية لا تحبذ الحلول القضائية و لا تلتزم با حي في 
الحالات ال تكون هاو الول قد لطر ا هله ارامات خت ل رال الدول غيل اى فيد 
التراماتما الدولية عن طواعية و ممحض إرادتما مع رفض أو رد أي تدحل من أية حهات أخحرى استنادا إلى 
مبادئ القانون الدولي نفسها حاصة مبدأي السيادة و عدم التدحل قي الشؤون الداخحلية للدول. 

إلا أن الأمر أصبح يختلف في جال حماية حقوق الإنسان الي لم تعد أمرا داخليا حضا و أن الدول 


أصبحت تحت تأثير عوامل عديدة تقبل .ثل هذه الالتزامات و تسعى بقدر الإمكان إلى تنفيذها خحاصة 


ا 
N.J. UDOMBANA, TOWARDS THE AFRICAN COURT OF HUMAN AND PEOPLE’S‏ 
RIGHTS : BETTER LATE THAN NEVER , in :‏ 
Review of the African commission on human and people’s rights , vol 5, parts 1 and 2‏ 
the African society of international and comparative law, p. 354.‏ 1995 


2 و اق ف ور هط غل د فاو ي ای د 
و يفهم من هذا أن مسألة التنفيذ مترو كة لحرية و إرادة الدول الأطراف ق البروت وكول. 
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إذا كانت لا تتعارض مع المصاح المختلفة للدولة المعنية. هذا من حهة» و من حهة أخحرى ببدو أن 
الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان افترضت ق الدول الأطراف تنفيذ التراماتما بحسن نية طبقا لأحكام 
القانون الدولي العام» فأعطت للدول حرية كاملة ي كيفية تنفيذ الترامانما دون وضع أية ضوابط لذلك. 

فالالتزام العام بحماية حقوق الإنسان هو نابع من الالتزامات العامة الي تقع على الدول .عوحب 
المادتين 26 و 27 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 وواجحب تنفيذ الالتزامات التعاهدية بحسن 
Sir Dawda K.Jawara EEN E E EE A‏ 
#iطGam.)‏ المقدمة إليها في دور تما السابعة والعشرين بتاريخ الحادي عشر من شهر ماي سنة 2000( 

و عليه حاء قي البروت و كول أن الدول الأطراف تتعهد بالامتغال لأحكام الحكمة و ضمان تنفيذها 
في أي قضية تكون طرفا فيها خلال المدة الي تحددها المحكمة لذلك ”و هو ما لا يعد أمرا سهلا بل أن 
ذلك يقتضي الأحذ بعين الاعتبار ظروف كل دولة طرف معنية بأحكام المحكمة و مدى قدرهما و 
استعدادها لتنفيذ هذه الأحكام» و إلا أصبح تحديد مثل هذه المدة ليست له أية قيمة عملية خاصة إذا 
علمنا أن الدولة المعنية لا تستطيع الوفاء بالتراماتما حلال تلك الفترة و ذلك بغض النظر عن أسباب عدم 
رفا 4) 

فالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان تنص على أن تتعهد الدول الأطراف السامية المتعاقدة بأن تقبل 
نتائج قرارات و أحكام الحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ف أية دعوى أو قضية تكون طرفا فيها. ”و 
حاءت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في السياق نفسه» حيث تعهدت الدول الأطراف فيها بأن تمتثل 
ER EI E EC E‏ 

و هكذا فإن التنفيذ الإرادي للأحكام يعن إعطاء الحرية التامة للأطراف المعنية في أن تقوم بتنفيذ 
أحكام المحكمة أو عدم تنفيذها. 


(D Toannis PANOUSSIS , L’obligation générale de protection des droits de 1’ homme dans la 
Jurisprudence des organes internationaux , in : 

Revue trimestrielle des droits de homme , 18%" année, N° 70, 1° Avril 2007, P.429 . 

2 Tbid, P.431. 


ENS 

E ST E O N E aol OE E NE OE 
تنفيذ هذه الأحكام.‎ 

للادة 53 من هذه الاتفاقية المؤ كدة بموحب المادة 46 من البروتوكول رقم 11 الملحق هذه الاتفاقية. 

المادة 1/68 من هذه الاتفاقية. 
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ففي الحالات الى تتجه فيها نية الأطراف إلى تنفيذ هذه الأحكام سوف تتخذ الإحراءات 
القانونية اللازمة لذلك» كأن تبادر إلى تعديل قوانينها الداحلية ما يتماشى و هذه الأحكام أو أن تعوض 
المدعي المتضرر عن الأضرار الي لحقت به» و بذلك تكون قد أوفت بالتزاماتما و سامت إيجابيا ي 
تنفيذ و تطبيق كل من الميثاق و البروت وكول» و بالتالي تكون قد سامت أيضا قي تطوير القانون الدولي 
E Ba OE N N Og E E‏ 

أما ق الحالات الي لا تكون كذلك, فإما تكون قد أعاقت تنفيذ و تطبيق كل من الميثاق 
و البروت وكول» و بالتالي الانتقاص أو الحد من فعالية المحكمة قي محال حهاية حقوق الإنسان. 

و من هذا المنطلق يبدو أنه لا جب قي محال هام كمجال حاية حقوق الإنسان أن يعول على 
إرادة الدول ق تنفيذ التراماقا الدولية رغم ما لذلك من أحية» و من ثم يجب البحث لوضع وسائل 
و ميكانيزمات أحرى تحبر الدول على تنفيذ أحكام المحكمة و كل التراماتها ق هذا البجال. 


المطلب الغا 
OT‏ 
الرقابة على تنفيذ الأحكام 


مم يخر ج البروتو كول عما هو متعارف عليه في جال الرقابة على تنفيذ الأحكام» فعادة ما تسند 
مهمة الرقابة على تنفيذ الأحكام إلى أحهزة سياسة أنشغت ليس حن في إطار اتفاقيات حقوق الإنسان 
و إنما أنشأت قي إطار المنظمة الى أبرمت قي ظلها هذه الاتفاقيات» كلجنة الوزراء قي إطار ججلس أوروبا 


NSR E SOLE NSO ROOT AEN 
الحكمة الأوربية لحقوق سواء فيما بخص اتخاذ الإجراءات القانونية ما فيها تعديل القوانين الداخلية ما يتماشى و هذه الأحكام‎ 
سواء فيما يخص اتخاذ الإحراءات بالنسبة للتعويض في حالة الحكم بالتعويض.‎ 


أنظر هذا فى: 
عزت سعد السيد البرعي» هماية حقوق الإنسان في ظل العنظيم الدول الإقليمي. المرجع السابق» ص ص 363 - 367. 


بحمود شريف بسيون» الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان الوثائق الإسلامية والاقليميق المرحع السابق» ص 51. 


2 
335 ق‎ 
AS URN MRE CE EEN CES 


الصلاحيات ما يمكن الجهاز أو الجهة المكلفة يذه الرقابة من فرض وإتمام عملية التنفيذ» فالدول المعنية في ماية المطاف هى 
اللسؤولة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها و إن أشرفت عليها جحهات أو أجحهزة دولية قي هذا التجال. 
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و ابجحلس التنفيذي ني إطار الإنحاد الإفريقي و هو ما يؤثر سلبا على عملها قي هذا ايحال فلقد أثبتت 
التجربة أن مثل هذه الأحهزة قلما لا تخضع للضغوط السياسة المختلفة» كما هو الحال في أفريقيا خحاصة 
إذا ما علمنا أن مجلس الوزراء يتولى هذه المهمة نيابة عن مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية فقط› 
و ذلك حسب ما ذهب إليه البروت وكول الذي أسند مهمة الرقابة على تنفيذ أحكام الحكمة إلى بلس 
وزراء الدول الإفريقية.) 

فطبقا للفقرة الثانية من المادة 29 من البروت وكول يتم إشعار هذا الحلس بأحكام الحكمة ليتولى 
مراقبة تنفيذها نيابة عن مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية» لكن باستشناء الإشارة إلى تحديد 
الوقت أو المدة اللازمة لتنفيذ الأحكام لم يحدد البروت وكول و لم يشر إلى كيفية إحراء هذه الرقابة و لا 
إلى صلاحيات مجلس الوزراء تي هذا اجحال حن قي الحالات الي لا تتخحذ فيها الدول المعنية الإحراءات 
الخاصة بتنفيذ الأحكام ا 

ففي إطار عمومية نصوص البروت و كول تتعهد الدول الأطراف بالامتثال لأحكام الحكمة و 
ضمان تنفيذها ثي أية قضية تكون طرفا فيها خلال مدة زمنية تكون للمحكمة سلطة تقديرية ف 
E‏ 

و مع ذلك يلاحظ هنا أن فيئة الحكمة سلطة تقديرية كبيرة حدا تتمة بها عند تحديدها لمثل هذه 
المدةء و ال هي ق الحقيقة عبارة عن مهلة قانونية تمنحها الحكمة للدول الأطراف المعنية لتنفيذ أحكامها 
يحب على المحكمة أن تحددها بدقة عند وضعها لنظامها الداحلي أو أن تراعي بالضرورة عند تحديدها 
هذه المدة مصلحة الأفراد ما يتماشى و حاية حقوقهم و حرياتمم و ليس مصلحة الدول الي انتهكت 
هذه الحقوق و الحريات» بأن تسهر على تنفيذ أحكامها ق أقرب وقت ممكن خحاصة قي الحالات الي 
تون ها ا کات مختد 


م تسند الاتفاقية الأمريكية مهمة الرقابة على تنفيذ أحكامها لأي حهاز أحر من أحهزة الاتفاقية أو المنظمة بل أسندت هذه 
اة لل 5 

أنظر : عزت سعد السيد البرعي» حهماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي. المرحع السابق» ص 670. 

يرى البعض أنه بالرغم من أن هذا الجحلس بإمكانه وضع توجيعات وقواعد ملزمة للضغط على الدول الي ترفض تنفيذ 
أحكام احكمة» إلا أن ذالك قد يخر ج عملية الرقابة من جحاهها القضائي ليدخلها قي جحال سياسي. 

Sidiki Kaba, op.cit. أنظر:‎ 
AO 
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أما قي إطار الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان فإن مهمة الرقابة و الإشراف على تنفيذ أحكام 
ا ا ر اا ف ادت إل ج ررر ٠‏ کار مسا ا ق اطا د 
بحلس أوربا و ليس تي إطار هذه الاتفاقية. 

فبالرغم من التطور الايجابي الذي عرفه النظام الأوريي لحماية حقوق الإنسان إلا أن الاعتبارات 
السياسية ما زالت تسيطر بوضوح على إرادة الدول فيه و عدم تناز هما بسهولة عن صلاحيات أصبحت 
من صلاحيات القانون الدولي لحقوق الإنسان» و لم تعط للجنة الوزراء الصلاحيات الكافية الي تمكنها 
من تنفيذ أحكام الحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ”أو خاصة قي الحالات الي تمتنع فيها الدول عن ذلك 
فلجنة الوزراء لا تملك أكثر من إصدار توصية في هذا اججال طبقا للفقرة ب من المادة 15 من النظام 
الأساسي يحلس أوربا تناشد فيها الدول المعنية الممتنعة لأن تتثل لأحكام الحكمة و تنفيذها © 

فإذا كانت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لا تشير إلى أي قواعد أو إحراءات يجب إتباعها 
لتنفيذ أحكام الحكمة الأوربية لحقوق الإنسان و أن هذه الأحكام لا تتضمن أساليب أو كيفية تنفيذها 
فإن لحنة الوزراء ق احتهاد منها حاولت وضع بعد القواعد لعملها قي هذا ا لجال تمثلت بالأساس ي 
تسجيل موضو ع الحكم في حدول أعماها فور تبليغها بذلك» ثم إعادة تسجيل القضية ق حدول أعماها 
من حديد لمدة ستة أشهر كلما تم إحطارها بأن الدولة المعنية لم تقم بعد باتخاذ الإحراءات اللازمة لتنفيذ 
الأحكام الصادرة ضدهاء ثم إعادة تسجيل القضية من حديد و بصورة تلقائية ستة أشهر أخحرى قي حالة 
عدم التنفيذ إلى أن تقوم الدولة المعنية باتخاذ الإحراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام اا 

يتضح لنا تما سبق أن مسألة تنفيذ أحكام امحكمة هي مسألة لازالت تتعلق بإرادة الدول المعنية 
نفسها و لا تملك أحهزة الرقابة اتخاذ إحراءات صارمة تمكنها من تنفيذ هذه الأحكام» نما أصبح يعول 


EY R4 
: أنظر على سبيل المغال المشاكل الي تعترض تنفيذ أحكام الحكمة الأوروبية لقوق الإنسان‎ 


Hélêne TIGROUDJA , Les difficultés d’exécution de 1°’ Arrêt de la Cour Européenne des droits 
de homme du 7 juin 2001 rendu dans lI’ affaire KRESS C. La France , in : 


Revue trimestrielle des droits de homme, 15°™ année, N°58 , 1° avril 2004, pp. 353-364. 


)3( عزت سعد السيد البرعي» ماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي. المرحع السابق» ص 344. 
E E O EAE E EE ES‏ 


نفس المرحم» ص ص 341- 367. 
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أكثر على حسن نية الأطراف و مدى تفهما و تعاوفا مع المحكمة بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها 
في غياب أي حزاء ملموس مقابل الامتناع عن تنفيذ هذه الأحكام. 


الطلب التالث 
جزاء عدم تنفید الأحكام 


إذا كان الجزاء كخاصية من حصائص القاعدة القانونية يترتب نتيجة لإالزامية هذه القاعدة و 
يكون ضروريا لإنفاذها لا يطرح أية مشكلة في القانون الداحلي» فإن ذلك يطرح أكثر من مشكلة تي 
e E N gE‏ 

و لعل من أهم المشاكل الي تطرح بخصوص التنفيذ الفعلي لأحكام القانون الدولي لحقوق 
الإنسان - ما فيها أحكام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان - هي انعدام وسائل ححاية فعالة تنفذ داحل 
أقاليم الدول الي تنتهك فيها حقوق الإنسان خارج نطاق الوسائل التقليدية المعتمدة حي الآن - نظام 
التقارير و نظام الشكاوى المقدمة من الدول و من الأفراد - و الي أثبتت محدودية فعاليتها ق ظل 
جال ات اضر الو لا غ لات ارا وات ا فك د ي 
عن عدم الالتزام أو بالا خر ئ غ انها کات حقوق الإنسان» بحيث لا تستطيع الأحهزة الدولية المكلفة 
بحماية حقوق الإنسان اتخاذ أية إحراءات قانونية فعالة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان إلا من خلال 
أحهزة سياسية - ججلس الأمن مغلا - بإمكانما تكييف هذه الانتهاكات بشكل يعتبر تمديدا للسلم و 
يرحع السبب في هذا إلى اعتبارات عديدة» كعدم وجود قوة أو سلطة تفرض و توقع الحزاء على من يخرق قواعد هذا 
القانون» بالإضافة إلى تكريس المبادئ التقليدية لمبدأ السيادة و عدم التدحل ق الشؤون الداحلية للدول» رغم ميول الاتجاهات 
الحديثة قي القانون الدولي المعاصر نحو اعتبار حقوق الإنسان -لاعتبارات إنسانية- مسألة دولية تخرج من نطاق الشؤون 
الداحلية للدول. 
حالد عبد العزيز الجوهري" الأمم المتحدة و نظام العقوبات الدولية المدى والفعالية "» في: 
رواق عريي» مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» العدد 21 2001» ص 62. 
0 حلافا لما كان سائدا في إطار منظمة الوحدة الإفريقية الي م يكن بإمكاها فرض عقوبات إلا ق حالة عدم دفع المصاريف 
أو الغياب عن الاحتماعات أصبح ق إطار الاتحاد الإفريقي إمكانية فرض عقوبات في حالة عدم احترام القرارات الصادرة عنه 
وحن في حالة عدم احترام السياسة العامة للاتحاد وال من حلاها أيضا بعكن اعتبار حاية حقوق الإنسان ضمن السياسة العامة 
للاتحاد. 
أنظر في هذا المعن: .20 -19 Roland ADJOVI , op .cit ., pp.‏ 
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E a NOE SAE a 
عقوبات احتماعية» اقتصادية» سياسية أو حن التدخحل بالقوة المسلحة لحماية حقوق الإنسان هي أعمال‎ 
تستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة» و ينفذها أعلى حهاز سياسي سبق له أن فشل ق‎ 
القيام عثل هذه المهام في بعض بلدان القارة الإفريقية ”أو لم تكن العقوبات المفروضة على كل من‎ 
رودىهيا و حنوب أفريقيا كفيلة بتغيير سريع للانتهاكات الحاصلة فيها إنغا كانت النتائج آنذاك عبارة عن‎ 
2 تنازلات متتابعة من الأقلية البيضاء لصا الأغلبية السوداء الي استطاعت قي النهاية أن تحقق استقلاى‎ 

إلا أن الاعتبارات السابقة لم تمنع العاملين قي ميدان حقوق الإنسان من الاحتهاد قي إيجاد أكبر 
عدد ممكن من الوسائل المختلفة لحماية حقوق الانسان و ى طق حى ادن الجزاءات على منتهكي 
حقوق الإنسان» فهناك العديد من الحزاءات الدولية الي يكن أن تطبقها الحماعة الدولية ق هذا المجال 
كوقف المعونات الاقتصادية و تحميد الأرصدة و رفض انضمام الدول لبعض المنظمات الدولية و تقدعم 
الاعات ار ارا ر ا ا و هاا مو و عن هدا و ر 
بالقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان» ”و الي يكون المدف من وراشها هو إظهار هذه 
الانتتهاكات للرأي العام كصورة من صور الحزاء» حيث أصبح الرأي العام يشكل و بحق قوة ضغط 
هائلة قد تؤدي إلى العدول عن مثل هذه الاتتهاكات (5 


(D Roland ADJOVI , op .cit ., pp. 19- 20.‏ 
i A og leya EG N NEY N OE ES‏ 
الصومال و المهام الفاشلة و النتائج غير الفعالة حاصة في الصومال» إلى درجة أنه و حسب تقارير منظمة العفو الدولية أصبحت 
حقوق الإنسان عا فيها الشيوخ و النساء تنتهك من طرف القوات الأمية نفسها أثناء ملاحقة و محاولة القبض على الجنرال 
e‏ 
ای ار ا ای ی 64 68 
EET‏ 
OE NLN SDAA AOE E ES‏ 
بدون تاریخ ص ص 99-98. 
عيسى شيفجي وحإم ي شعراوي» حقوق الإنسان في إفريقيا و الوطن العربي . القاهرة: مركز البحوث العربية للدراسات 
و التوثيق و النشر» بدون تاريخ» ص 52. 
O E‏ 
أحمد عبد الوهاب السيد» الحماية الدستورية لح الإنسان في قضاء طبيعي دراسة مقارنة . رسالة دكتوراه» كلية الحقوق 
جامعة الزقازيق» 1999. ص ص 272- 274. 
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لم يخر ج البروت وكول و من قبله كل من الاتفاقيتين الأوربية و الأمريكية لحقوق الإنسان عن هذا 
الاتجاه» بحيث لا تستطيع الأحهزة المنشأة في إطارها و هي لا تملك من الصلاحيات أكثر من نشر 
تقاريرها السنوية» فالجزاء الوحيد لعدم تنفيذ أحكام امحكمة هو إدراج حالات عدم التنفيذ ق التقرير 
السنوي للمحكمة» فهذه الأخحيرة ملزمة طبقا للمادة 1 من البروت و کول بأن تقدم إلى كل دورة عادية 
لمؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية تقريرا يتضمن الأعمال و النشاطات الي قامت بها خلال 
السنة الفارطة» حيث يجب أن يوضح قي هذا التقرير و بصفة خحاصة جيع الحالات الي لا تمتثل أو م 
تستحب فيها الدول المعنية لأحكام e‏ 

و ما من شك أنه قي هذا الإطار سوف يتم التطرق إلى تفاصيل أكثر قد تحرج الدول المعنية 
بانتها كات حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بسمعتها و مصداقيتها و النظر إليها على أا لا نحترم 
حقوق الإنسان قي عالم يدعو إلى ذلك باستمرار» و حاصة تلك الحالات الي يتم إدراحها أكثر من مرة 


8 ٠ 14 ع ع‎ 2 I e £ م‎ (1) 

و هو أيضا أقصى ما يمكن اتخاذه كجزاء لعدم تنفيذ أحكام كل من المحكمتين الأوربية و الأمريكية لحقوق الإنسان 
فبالنسبة للأولى لا تستطيع لحنة الوزراء المكلفة بتنفيذ أحكام امحكمة أكثر من إصدار توصية للدول الي امتنعت عن التنفيذ 
تناشدها تنفيذ الحكم طبقا للمادة 15/ب من النظام الأساسي مجلس أوربا أو اتخاذ قرارات قي الموضوع لا تتعدى حدود النشر 
طبقا للمادة 3/32 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. 

إلا أن نة الوزراء يمكنها اتخاذ إحراءات جزائية أحرى ضد الدول الأطراف الي ترفض تنفيذ الأحكام عو حب النظام 
الأساسى مجلس أوربا و ليس .معوحب الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان»ء تتمثل في الحرمان من عضوية هذا المحلس تطبيقا لنص 
المادة الثامنة من النظام الأساسي للمجحلس» حيث طبقا هذه المادة كل عضو في جحلس أوربا يخالف بصورة حسيمة أحكام المادة 
الثالثة ال تلزم أعضاء المجلس بالاعتراف بسيادة القانون و إقرار حقوق الإنسان و الحريات الأساسية لكل شخص خاضع 
لولايتها و التعهد بالتعاون المحلص و الفعال لتحقيق هذه الغاية» يوقف حقه قي التمثيل و توجه لحنة الوزراء الدعوة إليه 
بالانسحاب من اجحلس وفقا للشروط المنصوص عليها قي المادة السابعة من النظام» و هو ما يترتب عليه فقدان وصف الدولة 
الطرف ق الاتفاقية. 

و مع ذلك لا يطمئن البعض إل الدور الذي تقوم به نة الوزراء ي إطار الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان باعتباره 
أيضا أحد الأحهزة السياسية الرئيسية قي محلس أوربا تتأثر بالاعتبارات السياسية الي توحه مناقشاها و توحه قراراتما نما قد 
يضعف دورها ني مراقبة تنفيذ أحكام الاتفاقية من حهة و من حهة أحرى عدم فعالية القرارات الي تتخحذها ضد الدول الي 
ترفض تطبيق قراراتما و أحكام الحكمة باعتبار أن تعليق عضوية الطرف التعاقد أو حي طرده من المنظمة هُائيا لا يحقق الهمدف 
المنشود خحاصة إذا كان هناك استمرار لحالات الانتهاك و عدم تسوية القضايا العالقة في محال حقوق الإنسان. 

و بالنسبة للثانية فإن المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان ترفع تقريرا من أعماطها و نشاطاتما خلال السنة المنصرمة إلى 
كل دورة عادية للجمعية العامة لنظمة الدول الأمريكية تبين فيه على وجه الخصوص القضايا الي لم تلتزم فيها الدول بأحكام 
هذه امحكمة مع إمكانية تقدم أي توصيات أخحرى بشأن الموضوع طبقا للمادة 65 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان و 
المادة 30 من النظام الأساسي للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. 
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فى التقرير السنوي للمحكمة» و ما من شك أيضا أن الدول المعنية مثل هذه الحالات قد تحاول إيجاد 
الأعذار المناسبة لذلك و لكن أي عذر يكون مقبولا أمام انتهاكات حقوق الإنسان؟ 

إن لأحكام الحكمة أهمية كبرى في الكشف عن الانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان يجب 
اخ اها من اط ف الول الأطراف ق الفاق و تاها فاا صخ بو سل حي حت على الدول 
أن تلزم نفسها بالامتثال ها و اتخاذ الإحراءات الدستورية و القانونية الداحلية ”الي تمكنها من تنفيذ 
الأحكام الصادرة ضدهاء و يتوقف ذلك على حسن نوايا الحكومات و مدى تعاوها مع أحهزة الحماية 
المختلفة و خحاصة منها المحكمة» و ذلك لتسوية التزاعات المتعلقة بحقوق الإنسان تسوية ودية و تنفيذ 
TT COR‏ 

كما يقع على عاتق الحتمع الدولي و الدول الأطراف ق الاتفاقيات الدولية الإقليمية لحقوق 
الإإنسان إيجاد الوسائل الفعالة لتنفيذ أحكام المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان و إلزام الدول على 
احترامهاء» بحيث بمكن أن تسند هذه المهام إلى أحهزة دولية مستقلة تماما تكون بعيدة عن المصالح الضيقة 
للدول و تعطى ها الصلاحيات الكاملة ق فرض العقوبات و توقيع و 
معنوية قي حت الدول الصادرة ضدها تلك الأحكام القضائية الدولية. 


كإقدامها على تعديل الدستور أو سن قوانين و إلغاء قوانين أحرى ما يتماشى و أحكام الاتفاقيات الدولية الي التزمت ما 
في جحال حقوق الإنسان. 

أنظر بالتفصيل علاقة القانون الدولي بالقانون الداحلي و الإحراءات القانونية لنفاد المعاهدات الدولية في القوانين الداحلية 
للدول: 

أبو الخير أحمد عطية عمر» المرحع السابق. 
عرزت سعد السيد الرعي» ماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي. المرحع السابق» ص 363. 
و هو الشيء المفقود في انحتمع الدولي بحيث يلاحظ عدم وجود إطار قانون لتنظيم العقوبات الدولية بغرض هاية حقوق 
ا 


أنظر قي هذا المعئ: خالد عبد العزيز الجوهري» المرحع السابق» ص ص 74 - 77. 
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الفصل الرابع 
استقلالية الحكمة كضمان لحماية حقوق الإنسان 


إن امحكمة كجهاز قضائي يعمل قي إطار الإنحاد الإفريقي تمارس سلطات قضائية» حيث تفصل 
قي الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في إفريقيا و المرفوعة إليها من قبل الدول الأطراف في 
البروت وكول» اللجنة» المنظمات الحكومية الإفريقية و من الأفراد و المنظمات غير الحكومية الي نها صفة 
المراقب لدى اللجنة. 

فا محكمة لا تستطيع القيام مهامها على أكمل وحه إلا إذا كانت فعلا سلطة قضائية مستقلة لا 
بعارس عليها أي نوع من الضغوط أنناء تأديتها لمهامها و حاصة عند اتخاذ القرارات و إصدار الأحكام. 

إن امحكمة و هي حديثة النشأة سوف تعمل في ظل ظروف لا تضمن استقلاليتها و ذلك نظرا 
لاعتبارات عديدة» منها ما يتعلق بالسياسة الإفريقية و تعاملها مع قضايا حقوق الإنسان و الشعوب 
و منها ما يتعلق موقض الدول الإفريقية من ذلك» فهذه الأحيرة لا تريد التنازل عن سيادنما و تبدي 
حرصها على عدم التدحل قي شو وما الداحلية و منها ما يتعلق بالنظام الإداري و الال للمحكمة ذاهها 
و لو أن واضعي البروت و كول حاولوا الحفاظ على نوع من الاستقلالية للمحكمة من خلال قضاها 
و كيفية اخحتيارهم وممارستهم لهامهم. 

و عليه نتناول في هذا الفصل مسألة استقلالية المحكمة و إبراز مظاهر استقلاليتها أحيانا و مظاهر 
تبعيتها أحيانا أحرى» سواء تحاه الأحهزة السياسية للاتحاد الإفريقي أو تحاه الدول الأطراف. 

هذا من حهة» و من حهة أحرى سوف نبين مدى هذه الاستقلالية من خلال النظام المالي و 
الإإداري للمحكمة و لقضاتما و مدى تمتعهم بالامتيازات و الحصانات الدبلوماسية طبقا للقواعد المتعارف 
عليها قي القانون الدولي العام و ذلك من خلال المباحث الاتية: 

المبيحث الأول: استقلالية المحكمة تجاه مو تمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية و الدول 

الأطراف قي البروت وكول. 
المببحث الثانني: استقلالية قضاة الحكمة ( النظام القانوني لقضاة الحكمة ). 
ال ق 
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المبحث الأول 
استقلالية الحكمة تجاه مؤتمر رؤساء الدول 
و الحكومات الإفريقية و الدول الأطراف 


بداية تجحدر الإشارة إلى أن المحكمة ليست جهازا مستقلا عن الاتحاد الإفريقى» بل هى عبارة عن 
حهاز نشا داحل هذا الاتحاد» يتم تنظيمها و تحديد احتصاصها و سير الأعمال فيها بواسطة البروت وكول 
حيث تنص المادة الأول منه على: "تنشاً داحل منظمة الوحدة الإفريقية» حكمة افريقية لحقوق الإنسان 
والشعوب (يشار إليها فيما بعد باحكمة) ويحكم هذا البروت و كول تنظيمها واحتصاصها وسير العمل 
فيها . 

فمع صراحة هذه المادة لا بمكن للمحكمة إلا أن تعمل تحت الوصاية و الرقابة هذه المنظمة 
و بواسطتها» سواء عن طريق مؤتر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية الذي لا تبدأ و لا تتتهي أعمال 
المالية أو عن طريتق مجلس الوزراء المكلف بالرقابة على تنفيذ أحكامها بالإضافة إلى الحرية الواسعة للدول 
في تعاملها مع الحكمة كجهاز مكلف بجحماية حقوق الإنسان قي إفريقيا. 

وعليه نبين مدى استقلالية المحكمة تحاه مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية (المطلب 
الأول) ثم نبين مدى استقلاليتها تجاه الدول الأطراف قي كل من الميثاق و البروت وكول (المطلب الثان). 


الطلب الأول 
استقلالية الحكمة تجاه مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية 


إذا كان عمل المحكمة يتوقف بالدرحة الأول على قضانما فإن هؤلاء القضاة ينتخبون من طرف 

4 2 : 1 خ 
مۇتر رۇ ساء الدول و الحكومات الإفريقية بالاقتراع السري( a‏ مترشحين يعدها الامين العام 
للمنظمة على أساس الترتيب الأبجدي و يرسلها إلى الدول الأعضاء في المنظمة قبل ثلائين يوما على الأقل 


1 المادة 14 من البروت وکول. 
Ea I‏ 
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و حلال هذه المدة قد يلجا المؤتمر إلى دراسة كل المترشحين دراسة دقيقة قبل إحراء عملية 
الاقتراع و من ثم إبعاد الشخحصيات المعروفة بعدائها للأنظمة الإفريقية و النشطة في جحال حقوق الإنسان 
و اخحتيار الشخصيات المعروفة بولائها و انصياعها للأنظمة الحاكمة و لو على حساب حقوق الإنسان 
ذاتماء حاصة و أن المؤتمر قد أسندت له مهام أحرىء» فإلى حانب عملية الاقتراع ال تمكنه من دعم 
أو إبعاد أحد المترشحين فهو الذي يسهر على ضمان أن يكون داحل المحكمة تمثيل للأقاليم الرئيسية ق 
إفريقيا و أنظمتها القانونية الأساسيةء كما يسهر أيضا أثناء عملية الاقترا ع على أن يكون داحل الحكمة 
E N EAE GS E E‏ 
يقوم المؤتمر باستبدال القضاة الذين تصبح مقاعدهم شاغرة ق الحالات الي لا تقل مدة ولايتهم المتبقية 
عن ماقة و مانن يرما طبقا للقو اغد و الاعارات التصرض غليها لشغل المقاعد القاغ 5 ^ 

كما يستطيع المؤتمر طبقا للمادة 15 من البروت وكول أن يغير الكيفية الي يعمل جما القضاة قي 
المحكمة» فبينما حاء قي هذه المادة أن قضاة المحكمة باستثناء رئيسها يؤدون مهامهم على نحو غير متفر غ 
أعطت للمؤ تمر سلطة تقديرية ثي تغيير هذا الترتيب حسب ما يراه مناسبا. 

و الحقيقة أن مثل هذه السلطة التقديرية جب أن تعطى للمحكمة» لأما أدرى و أقدر على تقدير 
مدى حاجتها لذلك» فالمؤتمر بصفته جهازا سياسيا ليس باستطاعته تسيير الشؤون القضائية للمحكمة 
ذلك أن رئيس الحكمة و قضاها .معية سكرتير امحكمة بإمكامم تقدير و تحديد الوقت الاق لدراسة 
القضايا المطروحة أمام الحكمة و من ثم اتخاذ القرار بشأن الكيفية الي يعملون بها» مع العلم أنه و بغض 
النظر عن النفقات الي تعطى هؤلاء القضاة حراء عملهم الدائم و خحدمة لمصالح الأفراد و الشعوب تي 
ل ا اک قعل كر ر ع ودا فاا رة اا و الوب 
حهة و ضمانا لاستقلاليتهم و شعورهم بالمسؤولية أكثر من حهة أحرى على النحو الذي تم اقتراحه أثناء 


المناقشات الي دارت عند إعداد مشرو ع البروت وكول. 


ر 

Ea OS 

E A ON 

)4( أنظر هذه القواعد و الاعتبارات ف المواد 12ء 13 و 14 من البروت وكول. 
)5( مصطفى محمد عبد الغفار يوسضف» المرحع السابق. ص 415. 
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و من مظاهر عدم استقلالية المحكمة تحاه المؤتمر هو ما خوله البروت و كول هذا الأحير من سلطة 
إلغاء القرارات النهائية للمحكمة المتعلقة بعزل قضاة امحكمة من مناصبهم» ففي الوقت الذي تنص فيه 
الفقرة الأولى من المادة 19 من البروت و كول على عدم حواز توقيف القاضي أو عزله من منصبه إلا بعد 
ع ا ا ر و م ن اکرو ارات وهای ا 
الحكمة» تعطي الفقرة الثانية من نفس المادة صلاحيات مطلقة للمؤتمر يلغي .موحبها القرارات المتخحذة 
بالإجماع من طرف قضاة المحكمة ق الدورة التالية للمؤتر. 

و السؤال المطروح تي هذا الخصوص هو هل المؤتمر في وضعية أحسن من القضاة بجتمعين في 
تقدير مدى الشروط الواحب توفرها تي قضاة امحكمة؟ و من هنا فقد لا رؤا - رغم صلاحيته في 
ذلك- على إلغاء قرار احكمة ني حالة عزل أحد قضانما و إلا سوف يكون في وضع حرج قائم على 
أسس و مصاح سياسية تكون فيها من الخطورة ما يعس .عصداقيته من حهة و باستقلالية و نزاهة امحكمة 
من حهة أحرى ما لا يخدم الأهداف الحقيقية للميثاق و البروت و كول المتمثلة في حاية حقوق الإنسان 
E‏ 

أما بخصوص مقر الحكمة فالمؤتمر هو الذي يشير على الحكمة بالمكان الذي تتحذه مقرا ها ف 
إخدى الدول الأطرافة نى البروتو كول إلا أنه جوز للميحكمة نكما رئ أغابية قضاها أن تعقد 
حلساتما قي أي مكان آخر يكون واقعا تي إقليم دولة إفريقية و لو م تكن طرفا ق البروت وكول» بل ية 
دولة عضو في الاتحاد الإفريقي بشرط موافقة الدولة المستقبلة للمقر © 

و للموتمر أيضا و بعد المشاورات اللازمة مع المحكمة أن يغير مقرهاء ”فإذا كانت مثل هذه 
المشاورات ضرورية من حيث معرفة رأي الحكمة و مدى ملائمة هذا المقر أو ذاك لعملهاء فإن القرار 
الأول و الأخحير يرحع إل المؤتمر» و يخشى أن يقرر هذا الأحير تغيير مقر احكمة كلما كان هناك خحلاف 
- حاصة إذا كان حلافا سياسيا- بينه و بين دولة المقر كأن تحاول هذه الأحيرة توفير حو مناسب لعمل 
الحكمة لا يرضي المؤتمر» و ببقى المبرر الوحيد لتغيير مقر امحكمة في غياب أي ظرف مادي تكون معه 
دولة المقر عاحزة عن استقبال امحكمة هو حاية حقوق الإنسان والشعوب و ترقيتها بأن يصبح الجو غير 
مناسب لعمل المحكمة» كأن لا توفر أو لا تقدم ضما المساعدات المادية و المعنوية الضرورية لذلك 


" إن شرط الإجماع هنا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية و حطورة إحراء العزل تي نفس الوقت. 
EAS‏ 
a a‏ 
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أو مضايقة قضانا بشكل يؤثر سلبا على استقلاليتهم و نزاهتهم» ففي مثل هذه الحالات فقط تتجه نية 
المؤتمر إلى حدمة حقوق الإنسان و الشعوب في القارة الإفريقية. 

CC 
مجلس الوزراء إنغا يعمل تحت الوصاية المباشرة للمؤتمر و بتوجيه منه بحيث تتوقف مسألة تنفيذ الأحكام‎ 
أو عدم تنفيذها على إرادة المؤتمر الذي يجب عليه أو يقع عليه واحب الالتزام بتنفيذ سياسة المحكمة و‎ 
تتبعها إلى حد ضمان تنفيذ أحكامهاء ذلك أن للمؤ تعر سلطة قانونية عوحب الميثاق و‎ 
البروت وكول و أحرى سياسية من خلال رسم السياسة العامة للمنظمة و توحيههاء يستطيع معها التأثير‎ 
إيجابا أو سلبا- على الدول المعنية و مدى استجابتها و التزامها بأحكام المحكمة.‎ - 

و يمكن القول آنه بإمكان المؤتمر تحسيد و تنفيذ سياسة المحكمة على أرض الواقع و إن كان ذلك 
يتوقف بشكل كبير أيضا على مدى استعداد الدول المعنية للتعاون قي هذا لجال مع المؤتمر و مع الأحهزة 
الأحرى المعنية بحقوق الإنسان و الشعوب في إفريقيا حاصة اللجنة و المحكمة» فهذه الأحيرة ملزمة طبقا 
للمادة 30 من البروت و كول بتقديم تقرير مفصل إلى كل دورة عادية للمؤتمر يتضمن أعماطها و نشاطاها 
حلال السنة المنصرمة» لتوضح فيه بصفة خحاصة جميع الحالات الي لم تمتثل فيها الدول المعنية لأحكام 
ی 

إذا كان ذلك أقصى ما حكن أن تقوم به الحكمة» فإن على الموتمر أن يقف إلى جانبها في سبيل إيجاد 
نفاذ معين لأحكامها داحل الدول الي تنتهك حقوق الإنسان و الشعوب و لو عن طريق الإدانة 
و توجيه اللوم ها و إحراحها بغرض العزوف عن أعماها الي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان و الشعوب 
و إلا سوف تبقی أحکامها بدون جحدوی. 

و من هنا يتحلى دور المؤتمر في تنفيذ أحكام المحكمة الي يجب ألا تخضع لاعتبارات غير الاعتبارات 
الموضوعية أو القانونية. 

ENS NCE aS NOE O E 
للبروت و كول تتقدم به إحدى الدول الأطراف ف البروت و كول و ذلك بعد إحطار كل الدول الأطراف‎ 


E 
المادة 1 من البروت وکول.‎ 2 
ا الأغلبية المطلوبة لذلك ف مشرو ع البروت وكول هي الثلثين (3/2) و ليس الأغلبية البسيطة.‎ 
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في الميثاق و بعد إبداء رأي الحكمة بشأن هذا التعديلء”"فإذ يلاحظ أن البروت و كول و إن م يحرم الحكمة 
من حقها تي اقتراح التعديلات الي تراها ضرورية» أفإن هذا الحتق أعطي للدول الأطراف في 
البروتو كول .مو حب الفقرة الأولى من المادة 5 قبل إعطائه للتحكمة کو بخ الفقرة الثانية من نفس 
المادة رغم أنه يبدو من المناسب أو الملائم أكثر أن تقتر ح المحكمة - بواسطة قضاتا- كل تعديل 


للبرو تو کول كلما اقتضت ذلك ضرورة حهماية حقوق الإإنسان و الشعوب. 


الطلب الثاي 
استقلالية الحكمة تجاه الدول الأطراف 


إن المكانة المرموقة الي أولتها الدول الإفريقية لنفسها من حلال المواثيق الدولية الإفريقية عا فيها 
E N O E N TN‏ 
البروت و كول قيد من سلطتها حاصة فيما يتعلق بإمكانية تأثيرها على القضاة أثناء سير الدعوى» حيث 

ENS OE AAS NL TSE YEE, 
انتحاب أحد القضاة ينتمى إلى دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقى فلا بعكن انتخحاب قاض أخحر‎ 
E AN O PL 
البروت وكول لا يشترط أن يكون القضاة ممن ينتمون إلى الدول الأطراف بل يكفي أن ينتموا إلى الدول‎ 
الأعضاء بالااد افرش فط وى كل هذا خرص الروت ر كرل على آلا ارس خمرعة من القضاة‎ 
داحل امحكمة أية ضغوط بحكم انتمائهم إلى دولة واحدة خحاصة إذا كانت القضية المطروحة أمام المحكمة‎ 


EM 

a 

فقي ن ل ادد العا عرق الماد دابا بے "ن عع افا عل كل مل الاق و اروز رل 
ديباحتهما بعبارة "إن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية..." 

E IT 

)5( أنظر تشكيل الحكمة» ص ص 263-261. 
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و لا جوز قي هذا السياق - ضمانا للاستقلالية- لأي قاض من قضاة المحكمة أن ينظر ق أية 
قضية أمام الحكمة تتعلق بالدولة الي ينتمي إليها بجنسيته» "تنبا لممارسة أية ضغوط عليه من طرف 
دولته ما يؤثر سلبا على السير الحسن للقضية داحل المحكمة من حهة و لكي لا بعيل القاضي نفسه بدوافع 
عاطفية إلى اقتراح إصدار أحكام تكون مبنية على أسس انتقامية و ليس على أسس و مبادئ اححترام 
حقوق الإنسان. 

أما عن مظاهر عد م استقلالية الحكمة جاه الدول الأطراف فهي أيضا عديدة لا يكن معها 
للمحكمة حن أن تنظر في انتهاكات حقوق الإنسان و الشعوب الي تقترفها هذه الدول. 

ففي الدعاوى الي يكون أحد أطرافها أفرادا أو منظمات غير حكومية ها صفة مراقب لدى 
اللجنة لا يمكن النظر فيها من قبل المحكمة إلا إذا كانت الدولة المعنية قد أصدرت إعلانا تقبل .مو جبه 
احتصاص الحكمة بقبول مثل هذه الدعاوى» حيث يجب على الدول الي تقبل باخحتصاص الحكمة أن 
تصدر إعلانا تصرح .عوحبه قبول احتصاص الحكمة بنظر مثل هذه الدعاوى سواء أثناء التصديق على 
البروت وكول أو في أي وقت لاحق.() 

فامحكمة تحد نفسها مقيدة برغبة الدول الأطراف و إرادتما و لا تستطيع النظر في مثل هذه 
الدعاوى إلا بإرادة و بإشارة من الدول الأطراف. .معن أن حقوق الإنسان ق إفريقيا و بالرغم من 
الوقت المتأحر الذي حاء فيه البروت وكول لا زالت تتحكم فيها الدول و ليس الأحهزة الإفريقية المكلفة 
بالرقابة على تطبيق الميثاق و البروت وكول» و كان الأحدر بواضعي هذا الأحير أن يعطوا للمحكمة حق 
قبول مثل هذه الدعاوى دون قيد أو شرط ”ا جاية لحقوق الإنسان و الشعوب و ليس تحقيقا لرغبة 
الدول الي تنتهك هذه الحقوق باستمرار .0 


E AD 

E OA 

ففي حين لا تعترف الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بحق الأفراد في تقدم الشكاوى إلى الحكمة الأمريكية لحقوق 
الإإنسان مقتصرة ذلك على الدول الأطراف و اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان طبقا للمادة 1/61 من هذه الاتفاقية» يعترف 
بذلك البروت و كول الحادي عشر الملحق بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان دون قيد أو شرط إذ حاء قي مادته 34: "يجوز 
للمحكمة أن تتلقى طلبات من أي شخحص» أو منظمة غير حكومية» أو بحموعة من الأفراد تزعم بأها ضحية انتهاك من قبل 
أحد الأطراف المتعاقدين الأساسيين للحقوق المذكورة في الاتفاقية أو البروت وكولات الخاصة اء و يتعهد الأطراف المتعاقدون 
الأساسيون بعدم إعاقة الممارسة الفعالة هذا الحق بأي حال". 
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و نلاحظ بالمقابل أن اخحتصاص الحكمة ينعقد دون قيد أو شرط عندما تكون أطراف القضية 
دول أطراف ق البروت وكول» حيث يحق رفع الدعاوى إلى المحكمة و دون اشتراط أي إعلان من حانبها 
لكل من الدولة الطرف الي قدمت دعوى إلى اللجنة» الدولة الطرف ال قدمت ضدها دعوى إلى 
اللجنةء الدولة الطرف الي يكون أحد مواطنيها ضحية لانتهاك حقوق الإنسان فضلا عن جواز تقدعم 
E E N LS EOE LISE EEL‏ 

ما قضاة امحكمة و بالرغم نما لديهم من استقلالية و حصانة أثناء تأدية مهامهم فانم أولا و 
قبل كل شيء قضاة مقترحون من طرف الدول الأطراف في البروت وكول سواء ممن ينتمون إليها بجنسيتهم 
أو من ليسوا كذلك» حيث يجوز لكل دولة طرف ق البروت وكول أن تقترح ثلاثة مر شحين من القضاة 
على الا كتر» غلى أن يكرت انان متهم غلى الأقل من مراطيها ‏ 

فهل من الممكن أو من الحتمل أن تقتر ح شخصيات لمنصب قاض بامحكمة لا تكون موالية للدول 
الأطرف الي اقترحتها؟ 

لا يستبعد في هذا ا حال أن تكون الترشيحات حسب الانتماءات السياسية و الحزبية و الولاء إلى 
الحكومات الي قد تكون غير دعقراطية. ”و من هذا المنطلق يستحسن أن يتم ترشيح القضاة من طرف 
حهات أخحرى تكون مستقلة تماما كأن يتم الاقتراح من طرف اللجنة أو من طرف المنظمات الإفريقية 
غير الحكومية الي ها صفة المراقب لدى اللجنة ”أضمانا وحفاظا على حد أدن من استقلالية قضاة 
امحكمة» ذلك أن اقتراح القضاة من طرف الدول الأطراف و انتخابمم من طرف موتمر رؤساء الدول و 
الحكومات الإفريقية لا يضمن استقلاليتهم في كل الأحوال! 

و من ناحية أحرى فإن للدول الأطراف ني البروت وكول حرية كبيرة قي تنفيذ أحكام الحكمة 
أو عدم تفنيدها» فرغم تعهدها بالامتثال لأحكام المحكمة و ضمان تنفيذها قي أي قضية تكون طرفا 


الفقرات الفرعية ب»ج و د من المادة 1/5. 

۳ أنظر الفقرة الثانية من نفس المادة. 

ENS 

MEE 

حفيظة شقير» المرجحع السابق . ص 55. 

لقد تم اقتراح هؤلاء القضاة من قبل اتحاد الحامين الأفارقة مع اتحادات الحامين في الدول الأطراف إلا أنه قوبل بالرفض و تم 
استبعاده من المشروع. 

أنظر: مصطفى محمد عبد الغفار يوسف» المرجع السابق. ص 415. 
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E JENE Sak CO 
أحكام المحكمة طبقا لما تقتضيه قواعد تنفيذ الأحكام و قي إطار التوجيهات الخاصة للمحكمة قي هذا‎ 
ا‎ 

فلا شك أن تحريد الحكمة من أية وسيلة تضمن تنفيذ أحكامها سوف يفقدها استقلاليتها 
و مصداقيتها بالقدر الذي يشجع غطرسة الدول الأطراف و استمرارها ق انتهاك حقوق الإنسان 
ا 

و أحيرا فإن للدول الأطراف .عوحب للمادة 35 من البروت و كول أن تتقدم بطلب مكتوب إلى 
الأمين العام للاتحاد الإفريقي يتضمن مشاريع خحاصة بتعديل البروت وكول يجوز لوتر رؤساء الدول و 
الحكومات الإفريقية أن يتبناه بالأغابية البسيطة بعد إحطار كافة الدول الأطراف ف الميثاق و بعد إبداء 
رأي الحكمة فى ذلك. 

إن فتح جال واسع لغير احكمة ق اقتراح و تعديل قواعد و أحكام ثي البروت وكول تكون بحسب 
الأصل من احتصاص الحكمة» من شأنه أن ينال و أن يحد من استقلاليتهاء فمجرد إبداء رأي الحكمة 
بشأن التعديلات المقدمة من حهات أخحرى لن يكون ذا أهمية و فعالية ما لم يشترط الموافقة المسبقة 
للمحكمة قبل تبنيها من طرف مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية» و هو شرط بمكنها من 
التصدي إلى کل مشرو ع تعدیل یکون فيه مساس باستقلاليتها. 


الحكومات الإفريقية ما زالت تلقي بضلاها على أعمال تلف أحهزة الإتحاد الإفريقي من خلال تمسكها 
بسيادها و توجيهها عا يخدم مصالحها وعدم إزعاجحها ي جحال حاية حقوق الإنسان و 
الشعوب. 


للادة 30 من البروتوكول. 
انظ مسالة إلراسة أخكام الحكمة و إشكالة تيده اص ص 342-334: 
١ ET (3)‏ ا 0 ET‏ 

و مع هذا فإن التأكيد على عدم الالتزام من طرف الدول الأطراف العنية بأحكام الحكمة لا يكن أن يكون مطلقا 
فالدول الأوربية و رغم تمسكها بسيادقا في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان إلا أن التجربة أثبتت أن هذه الدول عادة ما تلتزم 
بأحکام اة الأوربية حقوق الإإنسان. 

فقد تلتزم الدول الإفريقية بأحكام المحكمة» ذلك أن بعض الدول مثل نيجيريا و الجزائر بدأت تنتهج سياسة قبول 

الرقابة على ممارستها الديعقراطية في إطار ما يسمى بالحكم الراشد ف إطار السياسة العامة لمبادرة الشراكة من أحل تنمية إفريقيا 
05D‏ حيث استقبلت مثل هذه الدول لجان المراقبة على أقاليمها ف مُاية سنة 2004. 
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استقلالية قضاة المحكمة ( النظام القانون للقضاة) 


إذا كان ترشيح قضاة المحكمة يتم من طرف دوم و ينتخبون من طرف رؤساء الدول 
و الحكومات الإفريقية نما قد يؤثر على استقلاليتهي إلا أن هؤلاء القضاة لا بد أن يكونوا مستقلين 
ماما حاصة عند مباشرتمم لمهامهم» بحيث يجب أن تتوافر فيهم الشروط اللازمة لممارسة مهمة القاضي 
با محكمة ضمانا لتزاهته و حياده و أن يعملوا في إطار القواعد و المبادئ القانونية الدولية ال تضمن 
استقلاليتهم “كما حاء ذلك قي المادة 17 من البروت وكول. نتناول قي هذا المببحث مظاهر استقلالية قضاة 
الحكمة (المطلب الأول) ثم حصانات و امتيازات هؤلاء القضاة (المطلب الثاي). 


N AE N CA TT 
لقد تم النص على مسألة استقلالية القضاء في صلب جيع الدساتير الوطنية» كما تم التأكيد عليها في مختلف المواثيق الدولية‎ 
المتعلقة بحقوق الإنسان و حرياته الأساسية.‎ 

لقد جاء قي الإعلان العا مي لحقوق الإنسان رالمادتين 8 و 10) أن لكل شخص الحق قي أن يلجأ إلى الحاكم الوطنية 
لإنصافه وأن تنظر قضيته أمام حاكم مستقلة و نزيهة. 

و حاء قي الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المدنية و السياسية (المادة 14) أن لكل فرد الحق - عند النظر في أي 
ممة جنائية ضده أو قي حقوقه و التزاماته في إحدى القضايا القانونية - في محاكمة عادلة و علنية بواسطة محكمة مختصة و 
مستقلة و حيادية قائمة استنادا إلى القانون . 

كما تمت دراسة هذا الموضو ع بالتفصيل من خلال المؤتمرين الدوليين المتعلقين باستقلال القضاءء فطبقا للإعلان العالمي 
حول استقلال العدالة الصادر عن مؤتمر مونتريال عام 1983 ينصرف هذا الاصطلاح إلى استقلال القاضي و حريته في نظر 
الدعوى و الفصل فيها دون تحيز أو الخضوع لأية ضغوط أو إغراءات. 

أما إعلان ميلانو الصادر عن مؤتمر ميلانو عام 1985 فقد أشار إلى جحموعة العناصر الي يفترض توافرها لقيام السلطة 
القضائية المستقلة في أي محتمع» و منها على سبيل المثال: النص في صلب الدستور على استقلال هذه السلطة و وحوب احترام 
السلطات الأحرى لذلك و مول ولاية السلطة القضائية لحميع المسائل ذات الطابع القضائي و عدم حواز مراحعة الأحكام 
القضائية النهائية» و ذلك فيما عدا الحالات الى يسمح القانون بإعادة النظر فيها و توفير الموارد الكافية الي تتيح للسلطة 
القضائية حسن الاضطلاع عهامها. 
أنظر قي هذا: أحهمد الرشيدي» المرجع السابق. ص ص 162-161. 
الفرعية الخاصة .منع التمييز و حهاية الأقليات التابعة للحنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على التمييز قي إطار هذا المشروع بين 
استقلال القضاة كأفراد» فأكدت على حريتهم و حيادهم الكاملين ق نظر القضايا المعروضة عليهم و بين استقلال القضاة 
كسلطة» حيث شددت في هذا الخصوص على الولاية الكاملة للقضاء بالنسبة إلى جميع المسائل ذت الطابع القضائي. 
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الملطلب الأول 
مظاهر استقلالية قضاة الحكمة 


فاحكمة تتشكل من أحد عشر قاضيا من مواطن الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي و ينتخبون 
يمهم الشخية من طرف زز سا الترل و الكرمات الافريقية ٠‏ عن أن هول القضاة سرف 
يعملون باسمهم و ليس باسم دوم أو باسم الدول الأخحرى الي رشحتهم لأن انتخايمم يتم على ساس 
شخصهم و ليس على أساس انتمائهم إلى الدولة الي رشحتهم. 

و الملاحظ أن عدد قضاة المحكمة نفسه لا يساوي عدد الدول الأعضاء ق الإتحاد الإفريقي و لا 
ع ا ف ول اران رو كول ر هاا ق هن ا 
استقلاليتهم» حاصة إذا علما أن طريقة الترشيح و الاحتيار قد تسفر عن قضاة لا ينتمون إلى الدول 
الأطراف ق البروت وكول و ذلك في الحالات الي يتم فيها ترشيح شخصيات من غير الدول الأطراف. 

کا طق قفا اة ن یک وام ون اون و ن یکر کو عاف 
السامية و المشهود نمم بالكفاءة العملية» القضائية أو الأكادمية بالإضافة إلى الخبرة في جال حقوق 
el E‏ 

فإذا كانت الشروط الي يجب أن تتوفر قي قضاة المحكمة تختلف عن الشروط الي يجب أن تتوفر 
في أعضاء اللجنة» فإن ذلك يرحع إلى مدى أحية المهام ال يقومون بها كسلطة قضائية تفصل قي القضايا 
و تصدر بشأفا أحكاما ملزمة. 

فالنظام الإقليمي الأمريكي لحقوق الإنسان يشترط قي المترشحين لمنصب قاض بامحكمة الأمريكية 
لحقوق الإنسان أن يكونوا بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه ممن بملكون المواصفات المطلوبة لممارسة 
E O TE‏ 


ES IE 

E. CONE EE E AS OE ONG EE OEE aE E 
يساوي بامحكمة الأوربية لحقوق الإنسان عدد الدول الأطراف بالاتفاقية (المادة 20 من البروت و كول رقم 11 الملحق بالاتفاقية‎ 
الأوروبية لحقوق الإنسان) و ليس كما كان سابقا يساوي عدد دول مجلس أوربا.‎ 

ES AL 

O ESOS 
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و قي النظام الإقليمي الأوريي يحب أن يتمتعوا بالمؤهلات المطلوبة لتعيينهم قي منصب قضائي عال 
ES a e‏ 

لقد حدد البروت و كول مدة ولاية قضاة المحكمة بست سنوات قابلة للتجحديد مرة واحدة فقط 
معن أنه يكن أن تمتد مدة ولاية أي من القضاة إلى اثنيَ عشرة سنة على الأكثر ما م تنته مهامه عن 
طريقق القرعة الي يجريها الأمين العام للاتحاد الأفريقي بالنسبة للقضاة الذين تنتهي مدة ولايتهم بعد سنتين 
أو بعد أربعة سنوات» و هي نفسها مدة ولاية قضاة الحكمة الأمريكية حقوق الإنسان القابلة للتجديد 
مرة واحدة أيضا. 

إن الغرض من تحديد ولاية القاضي مرة واحدة فقط هو عدم تمكين القاضي من الاستحواذ على 
المنصب و تكوين نفوذ داحل الحكمة» ففي الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان تم تقليص مدة ولاية قضاة 
امحكمة الأوربية لحقوق الإنسان من تسع إلى ست سنوات مع حواز إعادة انتخابهم أكثر من مرة 
E O E E O N O O ST‏ 
لقضاة الحكمة و تم إبعادها تماما من المشرو ع» ”ذلك أن مثل هذه الفكرة قد تجعل القاضى مطمقنا على 
نفسه و منصبه أكثر من اطمئنانه على حقوق الإنسان و الشعوب» بحيث ينقص هذا الاطمعنان من نزاهته 
و حیدته مع انعدام إمكانية عدم انتخابه بصفة دورية» بالإضافة إلى أن قضاة الحكمة باستفناء رئيسها 
سوف يؤدون مهامهم على نحو غير متفر ع» بل يعملون حسب استدعائهم للنظر في القضايا الي قد 
تطر ح على المحكمة. 


الادة 1/21 من البروتوكول رقم 11 الملحق بالاتفاقية الأوربية حقوق الإنسان. 

طبقا للمادة 1/15 من البروتوكول تنتهي مدة ولاية أربعة من القضاة المنعحبين ف الانتخابات الأولى .عضي سنتين وتنتهي 
مدة ولاية أربعة قضاة آخرين مضي أربع سنوات وذلك عن طريق القرعة الي يجريها الأمين العام للإتحاد الإفريقي فور الانتهاء 
من الانتخابات الأول طبقا للفقرة الثانية من نفس للمادة. 

كانت المادة 40 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان تحدد مدة الولاية بتسع سنوات و أصبحت هذه المدة ست سنوات 

A SA EONS aS 

م د وا و ا ا 5 

OS AE 
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كما حدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للقضاة الذين تنتهي مدة ولايتهم و على عكس ما استقر عليه 
العمل في كل من الاتفاقيتين الأوربية والأمريكية لحقوق الإنسان ألا يستمرون قي نظر القضايا و 
اللفات الي عرضت عليهم بعد أن كان مشرو ع البروت وكول يسمح فؤلاء القضاة .عواصلة أعمالحهم و 
الاستمرار ق معالحة ملفاتمم إلى غاية البث أو الفصل فيها أو غلقها بصفة فائية رغم انتهاء مدة 
ولايتهم» ”و ذلك لا هم من معرفة و دراية هذه الملفات» كما في ذلك ربح للوقت ف معاطحة القضايا 
المتعلقة بحقوق الإنسان. 

هذا من حهة» و من حهة أحرى فإن الاطلاع الواسع على وقائع هذه القضايا بحكم وقوعها 
أثناء أو خلال ولاية هؤلاء القضاة قد يسمح هم بإقامة أحكام سليمة و عادلة. 

إن استقلالية القضاة تقتضي من بين ما تقتضيه هو نزاهة القاضي و حياده» و عليه فقد أبرز 
البروت و كول العديد من مظاهر استقلالية المحكمة من خلال ضمان نزاهة و حياد قضاتماء فلقد أحيط 
قضاة احكمة برقابة ذاتية على أنفسهم تتمثل قي أدائهم لليمين قبل مباشرة مهامهم» بحيث يؤدون بعد 
انتخحايمم و قبل استلامهم لمهامهم ينا يتعهدون فيها بتأدية مهامهم بتراهة و إحلاص» ”و هذا يكون 
القضاة قد التزموا بتطبيق القانون و عدم الخضوع لأي نوع من الضغوط و عدم الوقو ع تحت أي تأثير 
يجعلهم غير محايدين» كأن يفصلوا ت قضايا تكون دوهم طرفا فيها. 


يستمر القضاة الدين تنتهي مدة ولايتهم في مهامهم بالنسبة للقضايا ال كانوا قد باشروا النظر فيها و ما زالت قيد 


الببحث.وذلك طبقا للمواد الأتية: 
للمادة 6/40 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. 
للمادة 7/23 من البروت وكول رقم 11 الملحق بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. 
المادة 54 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. 
المادة 3/5 من النظام الأساسي للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. 
E O N E O‏ 
أنظر: 
SECOND COVERNMENT Legal experts meeting on the establishment of an Africa coliert on‏ 
human and people’s rights, 11-14 april 1997, Nouakchott, Mauritania, oau /leg / exp / afc / hpr‏ 
rpt (2), in:‏ / 


African journal of international and comparative law, June 1997, Volume 9, N° 2 
Pulilished by the African society of international and comparative law, p.428. 


9 الادة 16 من البروت وکول. 
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و من هذا المنطلق بالذات م يجز البروت و كول لأي قاض من قضاة المحكمة أن يفصل قي القضايا 
الي يكون أحد أطرافها دولة طرفا ف البروت و كول و هو مواطن هما و ذلك تفاديا لأي ضغوط مادية 
كانت أو معنوية قد تمارسها الدولة الطرف على قاضي المحكمة باعتباره مواطنا ها و لو لم يتم ترشيحه 
من طرفها هي و رغم أنه انتخحب بصفة فردية و بارس مهامه بصفة شخصية أيضا» حيث يعتبر ذلك 
a TE‏ 

و على العكس من ذلك تي الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان» حيث لا تنظر امحكمة الأمريكية 
لحقوق الإنسان في أية قضية تطرح عليها إلا بحضور قاض يشل الدول الأطراف قي القضية سواء بصفته 
مواطنا لتلك الدول أو بصفته قاضيا حاصا ۸5-10٥"‏ "يتم تعيينه من طرف تلك الدول ‏ خحصيصا 
للنظر في القضية المطروحة على المحكمة و هو ما يسمى ف النظام الأساسي للمحكمة الأمريكية لحقوق 
a E‏ 

كما م يجز البروت وكول لأي قاض من قضاة المحكمة أن يفصل في أية قضية سبق له أن شارك 
فيها بصفته و كيلا أو مستشارا أو حاميا لأحد الأطراف أو بصفته عضوا ي حكمة وطنية أو دولية أو 
بحنة تحقيق أو بأي صفة أحرى»” ففي مثل هذه الحالات لا بعكن بل لا يستطيع القاضي أن يكون عايدا 
أو نزيها حاصة إذا كان لديه موقف معين أو قناعة معينة إزاء تلك القضاياء فقد يكون حكمه مسبقا و 


قد يكون مبنيا على حلفيات غير موضوعية تؤيد مواقفه السابقة بشأن القضايا المطروحة دون عاولة 


(D Fabienne QUILLERE - MAJZOUB, L’option juridictionnelle de la protection des droits de 
homme en Afrique - Etude comparée autour de la création de la cour africaine des droits de 
l'homme et des peuples, op.cit., pp. 741-743. 


ذا كانت المادة 22 من البروت وكول تفرض تنحية القاضي و منعه من النظر في أية قضية يكون أحد أطرافها هو مواطنا ها 
فإن المادة 55 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تسمح لقضاة المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان النظر قي القضايا الي 
يكون أطرافها دولا هم مواطنون اء حيث أنه طبقا للفقرة الأولى منها إذا كان أحد القضاة مواطنا من أي من الدول الفرقاء 
في قضية مرفوعة إلى المحكمة فإنه يحتفظ بحقه في النظر في تلك القضية. 

و طبقا للفقرة الثانية منها إذا كان أحد القضاة المكلفين بالنظر في قضية ما مواطنا من إحدى الدول الفرقاء ي 
القضية» حكن لأية دولة أحرى فريق ق القضية أن تعين شخصا نختاره بنفسها لينظم إلى المحكمة بصفته قاضا خحاصا ( AD-‏ 
.(HOC‏ 

و طبقا للفقرة الثالثة منها أيضا إذا لم يكن من بين القضاة المكلفين بالنظر في قضية ما مواطنا من أية من الدول الفرقاء 
في القضية يكن لكل من تلك الدول أن تعين قاضيا حاصا ©۸5-8306). 
المادة 10 من هذا النظام. 
4 
E‏ 


8 
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إعادة النظر فيهاء حاصة إذا كان لديه ميولا إلى طرف من أطراف القضية أو أن تكون لديه مصلحة 
ا کا جاو ی ا ا ا ا 

و قي كل الحالات الي يكون فيها شك أو مشكلة حول مشار كة القضاة ق مثل هذه القضايا 
TE‏ 

و من مظاهر استقلال القاضي و حياده ق البروت وكول أيضاء أنه لا يجوز لقضاة امحكمة ممارسة 
ای نشاط قد يتعارض مع هذا الاستقلال و الحياد لكن دون تحدید هذه النشاطات» تا رکا تحديد ذلك 
للنظام الداخلي للمحكمةء ”ذلك أن عدم تحديد الوظائف الي تتعارض مع وظيفة القاضي قد يشير 
صعوبات كبيرة كما هو الشأن قي الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان» نما حعل الجحمعية البرلانية مجلس 
أوربا سنة 1977 تصدر توصية أعربت فيها عن أسفها لوحود بعض المرشحين لشغل مناصب قضاة ي 
الحكمة الأوربية لحقوق الإنسان غير مستقلين عن حكوماتمم» بالنظر إلى طبيعة وظائفهم و هو ما يبعث 
على عدم لثقة في نزاهتهم و استقلالي 0 

أما قي النظام الأمريكي لحقوق الإنسان فقد تم تحديد الوظائف و النشاطات الي تتعارض مع 
منصب القاضي بامحكمة قي النظام الأساسي للمحكمة الأمريكية لحقوق نيان 


للادة 19 من هذا النظام. 

EO 

Ea 

عزت سعد السيد البرعي» حهماية حقوق الإنسان في ظل التنظيم الدولي الإقليمي. المرحع السابق. ص 282. 

يتعارض منصب القاضي بالحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان طبقا للمادة 1/18 من نظامها الأساسي مع المناصب 

الأنشطة الآتية: 
أ - الأعضاء أو المسؤولون ذوي المناصب العليا للادارة التنفيذية للحكومة فيما عدا أولعك الذين يشغلون مناصب لا 
تضعهم تحت السيطرة المباشرة لللادارة التنفيذية و الممتلون الدبلوماسيون غير رؤساء البعثات لدى منظمة الدول 
الأمريكية أو لدى أي من الدول أعضائهاء 
ب س موظفو المنظمات الدولية» 
ج س الآحرون الذين قد بمنعون القضاة من أداء واحباتمم أو أولئك الذين يؤثرون على استقلاهم أو حيادهم أو مازلة 
و هيبة المنصب. 
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و مع ذلك يبقى عيار التعارض من عدمه واسعا و غامضا ق الكثير من الحالات» نما يستدعي 
تدحل الحكمة للفصل فيما إذا كان نشاط أو وظيفة ما تتعارض مع منصب القاضى بامحكمة () 

كما حا ا شارة انفضا تكملة لظام استقلال القاضي .ما يضمن نزاهته و حياده ES‏ 
مهامه» إلى أنه لا يجوز وتقف قضاة المحكمة أو عزمم من مناصبهم إلا من طرف امحكمة نفسها 
فإمكانية عزل قضاة الحكمة لا يكون إلا بقرار يتخذه قضاة المحكمة الآحرون بالإجماع ”و فقط في 
الحالات ال يصبحون فيها غير قادرين على أداء مهامهم الم وكلة إليهم بسبب فقدانمم للشروط الي يحب 
و ا ی ی ار ا ی ا ن ااا ا رر ر سا 
و الحكومات الأفريقية إلغاءه في دورته التالية على نحو ما هو مبين بصدد الحديث عن استقلالية الحكمة 
تاه هذا للوغ © 

فإذا كانت العوامل السابقة تعبر عن استقلال القاضي .ما يضمن نزاهته و حياده» فان البروتو كول 
بالإضافة إلى ذلك قد حص قضاة المحكمة بحماية حاصة أيضا عا بمكنهم من تأدية مهامهم بكل حرية و 
قناعة دون أن يتعرضوا لأي نو ع من الضغوط أو التدحل ق مهامهم سواء داحل امحكمة نفسها أو تي 
مواحهة أطراف القضية» ذلك أن البروت و كول يخول لقضاة المحكمة الحتق ق إبداء الرأي بكل حرية و 
القانون الدول العام. 

فبالنسبة لإبداء الرأي المخالف يمكن القول أنه إذا كان من حصائص أحكام المحكمة أَمُا تكون 
معللة أو مسببة تتخذ بالأغلبية فإن أساس هذه الأحكام تعبر بالدرحة الأول على مدى اقتناع القضاة 
الذين يشكلون هيئة المحكمة» و لما كان الاقتناع عملية شخحصية و ذاتية تخص كل قاض من قضاة المحكمة 
رغم توحيد الأهداف و الاسترشاد بنفس القوانين و الاتفاقيات» فإنه بحتق لكل قاض من قضاة المحكمة أن 
يعبر عن رأيه المخالف للقضاة الآحرين» فطبقا للبروت و كول إذا كان حكم امحكمة لا بمثل كليا أو حزئيا 


ع 


إجماع القضاة المشكلين فيئة امحكمة» فإنه يحق لأي قاض منهم أن يقدم رأيا منفصلا أو 


UE aS 

2 تشترط الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان أغلبية لثلثي فقط طبقا للمادة 24 من البروت و كول رقم 11 الملحق هذه الاتفاقية. 
SSNS OE‏ 

MO SESE EE RE ES 
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E E O O O O 
E RE E 

أما بالنسبة لعدم مساءلة قضاة المحكمة بسبب أعماهم» فيمكن القول أنه كقاعدة عامة يقتضي 
العمل القضائي ألا يسأل القاضي عما يصدره من أحكام و هو يطبق القانون و يستهدي بضميره لا غيرء 
و عليه فإن قضاة المحكمة مثلهم في ذلك مثل قضاة الحاكم الدولية الإقليمية لحقوق الإنسان الأحرى لا 
يسألون عن الأعمال الي يقومون ها بصفتهم قضاة. 

لقد حاء تي البروت و كول أن قضاة المحكمة لا يكونون مسؤولين في أي وقت من الأوقات عن أي 
قرار أو رأي أثناء تأدية مهامهم »و في هذا السياق أيضا حاءت الاتفاقية الأمريكية -حقوق الإنسان 
حيث لا يجوز وفقا ها تحميل قضاة امحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان مسؤولية القرارات أو الآراء الي 
ر ق ی ی 


المطلب الثاف 


امتيازات و حصانات القضاة 


أولى النظام الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب أهمية خاصة لقضاة المحكمة و هو يحرص على 
استقلاهم ٤‏ أداء مهامهم» ففي E‏ مباشرهم لأعماهم یتمتعون بالامتیازات و 
الحصانات الدبلوماسية الممنوحة مو حب اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة بالامتيازات و 
الحصانات الدبلوماسيةء جد قضاة الحكمة يتمتعون و مند لحظة انتحايم و طوال مدة ولايتهم عا يتمتع 


O 


E 

A EE a EO TEES 
e E 

E I O 

E 

UE E 
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و بهذا يكون البروت وكول قد وسع من نطاق حصانات قضاة المحكمة الي أصبحت تخضع 
لأحكام القانون الدولي بعد أن كانت حصورة في الاتفاقية الإفريقية الخاصة بالامتيازات و الحصانات 
الدبلوماسية بالنسبة لأعضاء اللحنة» و هو ما يعكس الأهمية والمكانة الخاصة للقضاة الدوليين من جحهة 
و أهمية القضاء الدولي و الدور الذي تلعبه المحاكم الدولية باعتبارها ضمانة حيوية في جال حقوق الإنسان 
و الشعوب من جهة أخحرى» "رغم أن البروتوكول لم ينص على مثل هذه الامتيازات و 
الحصانات في مادة حاصة بل حاءت قي الفقرة الثالثة من المادة 17 الخاصة باستقلال قضاة المحكمة و 
هو ما يؤكد أن تلك الامتيازات و الحصانات هي عبارة عن ضمانة من ضمانات استقلال قضاة 
امحكمة» و هو ما أكده البروت و كول الإضاف الرابع للاتفاقية العامة الخاصة بامتيازات و حصانات مجلس 
أوربا»حيث أشارت الادة السادسة منه إلى أن الامتيازات و الحصانات الي يتمتع ها قضاة الحكمة 
الأوربية لحقوق الإنسان ليست مقررة لتحقيق مصلحة شخصية هم» بل الغرض منها هو ضمان 
استقلاهم عند مباشرتمم لوظائفهم و أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بكامل هيئتها هي وحدها الي 
تملك سلطة الفصل قي رفع الحصانات» حيث يجب رفع الحصانة عن القاضي إذا رأت الحكمة الأوربية 
لحقوق الإنسان أن هذه الحصانة تمنع من تقرير العدالة أو أن رفع الحصانة لا يخل بالغرض الذي قررت 
E‏ 

و عليه فإن قضاة المحكمة كغيرهم من القضاة الدوليين يتمتعون مند لحظة انتخاجمم و طوال مدة 
ولايتهم بالحصانات الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين طبقا للقانون الدولي» و لكن دونما إشارة ق 


يعضح هذا الفرق أيضا من خلال النظام الأوربي لحقوق الإنسان» حيث يتمتع قضاة الحكمة الأوربية حقوق الإنسان 
بالحصانات و الامتيازات المقررة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة قي الدول الأعضاء كحد أدن قي حين يتمتع أعضاء اللجنة 
-قبل إلغائها- بالحصانات و الامتيازات المقررة لمثلي الحكومات الأحنبية الذين يقومون مهام مؤقتة» و هو ما يعكس بالفعل 
أمية مركز المحكمة و علو دورها على دور اللجنة. 

e E a E 

تم التوقيع على هذا البروت و كول في باريس بتاريخ السادس عشر من شهر ديسمبر سنة 1961 ويحتوي على إحدى عشرة 
مادة. 

أنظر تلخحيصا لحتو ى هذه المواد في: 

عبد العزيز محمد سرحان» مقدمة لدراسة ضمانات حقوق الإنسان دراسة مقارنة في القانون الدولي و الشريعة الإسلامية . 
المرحع السابق» ص ص 188-186. 


اض 187 
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البروت و كول إلى أي امتيازات أخحرى قد يتمتع بها قضاة امحكمة على غرار ما يتمتع به القضاة الدوليون 
من امتيازات تعتبر ضرورية لأداء واحباتمم خلال ممارستهم لوظائفهم الر“مية. 

ففي إطار الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان و بالإضافة إلى الحصانات الممنوحة للممثلين 
الدبلوماسيين حسب القانون الدولي» يتمتع قضاة احكمة الأمريكية لحقوق الإنسان و أعضاء اللجنة 
الأمريكية لحقوق الإنسان -على قدم المساواة- خلال ممارستهم لوظائفهم الرسمية بالامتيازات الضرورية 
لأداء واحباميء مئل الإعقاء من الإحراءات العاصة بحرية النقل و الخروج و الدخول من و إلى الدول 
ال يقيمون فيهاء حرية الدحول إلى الدول الي يباشرون فيها وظائفهم و تتعهم ببعض التسهيلات 
والإعفاءات. :ان 


المبيحث الثالث 
الاستقلالية الإدارية و الالية للمحكمة 


إن ضمان حد أدن من الاستقلالية للمحكمة يتطلب أن يكون لديها حهاز إداري يسهر على 
تیو اورا اداه م ج و ان كرون فا مو ارد مال لمان هدا الت م هة ا ی کا 
يجب أن تتمتع هذه امحكمة بالامتيازات و الحصانات الضرورية كي بمارس قي إطارها عملا قضائيا 
و مستقلا على النحو المشار إليه سابقا.و عليه نتناول الاستقلالية الإدارية للمحكمة (المطلب الأول ثم 
الاستقلالية المالية ها (المطلب الثاي) تم بعد ذلك امتيازات و حصانات المحكمة (المطلب الثالث). 


الطلب الأول 
الاستقلالية الإدارية للمحكمة 


کو کا ا ا کن ارو کون ر 
حهازا من أحهزة الاتحاد الإفريقي خحاصة و أن البروت وكول م يفصل ق مسألة تبعيتها أو استقلاليتها عن 


أنظر المادة 70 من هذه الاتفاقية الي تمنح نفس الحصانات و الامتيازات لكل من قضاة الحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان و 
أعضاء اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان و المادة 1/15 من النظام الأساسي للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. 

أنظر على سبيل المثال هذه الامتيازات ف البروت وكول الرابع الإضاف للاتفاقية العامة الخاصة بالامتيازات وحصانات مجلس 
أوربا قي : عبد العزيز محمد سرحان » مقدمة لدراسة ضمانات حقوق الإنسان دراسة مقارنة في القانون الدولي و الشريعة 
الإسلامية. المرجع السابق. ص ص 186 - 188. 
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هذه المنظمة كما هو الشأن بالنسبة للحنة ال لم ينص نظامها الداحلي أيضا على مثل هذه 
الاستقلالة () 

و عليه فإن الحكمة و أمام نقص إمكانيانما المادية و البشرية فإن الاتحاد الإفريقي- بواسطة الأمين 
العام- هو الذي يوفر نها كل الخدمات الإدارية» و المتمثلة أساسا قي تعيرن الموظفين الإداريين للقيام 
بعمختلف الأعمال الإدارية للمحكمة و لو أمْم يعملون تحت إشراف رئيس الحكمة و رئيس سجل امحكمة 
مباشرة» إلا أَمُم تابعون إداريا و هم قي الأصل موظفون في هذه المنظمة من حهة» و ق قيام الأمين العام 
للمنظمة بدور إداري كبير فيما بخص ترتيب أمور المحكمة و التنسيق فيما بينها و بين الدول و أجهزة 
المنظمة الأحرى» نما يستدعي تبيان هذا الدور من خلال كل الأعمال الي يقوم ها الأمين العام بخصوص 
امحكمة طبقا لما ورد في البروت وكول و حسب الترتيب الوارد فيه أيضا من جهة أخحرى. 

فالأمين العام للاتحاد الإفريقي هو الذي يطلب من الدول الأطراف ق البروت و كول بعد دخوله 
حيز التنفيذ تقديم مرشحيها لمناصب قضاة الحكمة في غضون تسعين يوما من طلبه هذاء و هو الذي يعد 
قائمة المرشحين مرتبة ترتيبا أججديا ليرسلها إلى الدول الأعضاء ق الاتحاد الإفريقي قبل ثلاثين يوما على 
E a‏ ك الاق رى ا 
لاختيار القضاة الذين تنتهي مدة ولايتهم بنهاية فترت السنتين و الأربع سنوات الابتدائيتين فور الانتهاء 
OS uy EB EE e EN e Es‏ 

هذا من حهة» و من حهة أخرى يتم إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام إلى البروت وكول لدى 
الأمين العام للاتحاد الإفريقي الذي يخطر جميع الأعضاء قي الاتحاد ببدء نفاذ البروت وكول و يرسل نسخة 


SL I EE E 
المدنية و السياسية على أن تكون اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في إطار هذه الاتفاقية مستقلة عن منظمة الأمم المتحدة.‎ 

أنظر : عزت سعد السيد البرعي» "اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب"» المرجع السابق. ص 102. 
E E E E TT‏ 

E 

يعلن الأمين العام للمنظمة طبقا للمادة 1/20 من البروت وكول أن المقعد شاغر اعتبارا من تاريخ الوفاة أو تاريخ دحول 
الاستقالة حيز التنفيذ في حالة وفاة أو استقالة أحد قضاة المحكمة. 
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اف ار ع و 
طرف فيه» حيث تود ع لديه مثل هذه الإعلانات ^ 

كما يعتبر الأمين العام وسيطا بين الدول الأطراف في البروت وكول و المؤتمر من جحهة و الحكمة 
و المؤتمر من حهة أخحرى فيما يخص التعديلات الي بمكن إدخاها على البروت وكول» حيث تقدم الدول 
الأطراف قي هذا الأحير طلبات مكتوبة إلى الأمين العام و تقترح الحكمة تعديلات للبروت و كول بواسطته 
أيضاء و هو الذي يتلقى إشعار قبول هذه التعديلات من طرف الدول الأطراف الي قبلت © 

فمن خلال تتبع مهام الأمين العام و قيامه بأعمال ذات طابع إداري نلاحظ أا في بعض الأحيان 
تكون مهامه دقيقة و حساسة مثل تلقى طلبات الترشيح و إعداد القوائم و غيرهاء فهي بالتأكيد تسهل 
العملية الإدارية للمحكمة خحاصة ق حال التنسيق بين المحكمة و الدول الأطراف من حهة و بين المحكمة 
و مختلف أحهزة المنظمة من حهة أخحرى. 

إلا أن الأمين العام بحكم المهام المسندة إليه و بحكم وضعيته في منصبه بالذات قد يقلص من 
استقلالية المحكمة حاصة قي الحالات الي قد لا تكون فيها امحكمة موافقة تماما على السياسة العامة 
للمنظمة ق جحال حقوق الإنسان و الشعوب» حيث يسعى الاتحاد الإفريقي عندئذ و من خلال أحهزته 
عا فيها الأمين العام إلى تعطيل و عرقلة مشاريع الحكمة مسخرة لذلك كل الوسائل المتاحة لديها سواء 
كانت بشرية أو مالية و هي كلها وسائل تعمل تحت الإشراف المباشر للأمين العام للاتحاد الإفريقي. 

و مع ذلك فإن امحكمة ليست تابعة تماماء بل إا تتمتع باستقلالية إدارية معينة خحاصة فيما يتعلق 
بأعماها الإدارية داحل المحكمة و بعلاقتها مع قضاة المحكمة و الموظفين التابعين هها و كذا تنظيمها 
الداحلي. 

فا حكمة نفسها هي الي تقوم بانتخحاب رئيسها و نائبه لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة 
فقط» على عكس قضاة المحكمة الآحرين الذين ينتخحبون من طرف مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات 


ذلك أن امحكمة لا تختص بنظر القضايا ال يكون أحد أطرافها دول أطراف ف البروتوكول و لكن لم تصدر إعلانا طبقا 
ا ا ی ی ر کر ال ف ع 

"تصدر الدولة في وقت التصديق على هذا البروت وكول أو في أي وقت لا حق إعلانا تقبل عوجبه احتصاص احكمة بقبول 
دعاوى تحت المادة 3(5 من هذا البروتوكول» و لا تقبل الحكمة طبقا للمادة 3(5) من البروتوكول أي دعوى تخص دولة 
طرفا في البروت وكول لم تصدر مثل هذا الإعلان. 

ES IA E SE 

E NA SSN EE ES 
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الإفريقية كما رأينا ذلك سابقاء حيث يكون رئيسها طبقا لأحكام البروت و كول متفرغا تماما لأداء مهامه 
القضائية و مقيما ف مقر المحكمة إلى غاية انتهاء مدة رئاسته» كما أن البروت و كول أسند عملية تحديد 
ام الو ا ان الط الان الك ٠‏ ا ماد و3 من روو كول 

n E N O GG E E 
بالسجل كما سوف يقتضي ذلك نظامها الداحلي» حيث يكون مكتب و مسكن مسجل الحكمة عقر‎ 
هذه الأحيرة إل حانب رئيسها و ذلك نظرا لطبيعة العمل الإداري الذي يقوم به و الذي يتطلب‎ 
حضورا دائما عير منقطع.‎ 

كما يرحع الاحتصاص للمحكمة وحدها ق وضع نظامها الداحلي و تحديد الإحراءات الخاصة 
NT‏ للمحكمة يمكنها من خلال ذلك أن تضع المواد و القواعد حسب ما تقتضيه 
استقلاليتها و استقلالية قضاقا. 

هذا و تشرف الحكمة على النظام التأديي لقضاناء فهي الي تقوم بتأديب قضاة المحكمة و عزهم 
بقرارات مائية يتحذها قضاة الحكمة الآحرون بالإجماع عندما يقررون أن القاضى المعن م يعد يستون 
الشروط الي يجب أن تتوفر في القاضي باحكمة» و هي الصورة الوحيدة المنصوص عليها قي 
البروتوكول و في النظام الدولي الأوربي لحقوق الإنسان “عكس ما جاء قي النظام الدولي الأمريكي 
لحقوق الإنسان الذي أولى أهمية حاصة للنظام التأديي باحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان © 


E 

فانحكمة في جال تعيين سجل الحكمة تعتبر مستقلة تماما بالنسبة إلى اللجنة» حيث ترجحع مهمة تعيين أمين اللجنة طبقا للمادة 
1 من الميثاق إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. 

أنظر المادة 1/24 ال تنص أيضا على أن هؤلاء - سجل المحكمة و باقي الموظفين - يعينون من بين مواطي الدول الأعضاء 
في منظمة الوحدة الإفريقية. 

E AS 

Ea 

SE ONES IONE E 

E 

دة 24 من ارتو كر ل رقم 11 الى بالافافة الأررية حفر ف الانتان. 

حاء النظام الدولي الأمريكي لحقوق الإنسان أكثر تفصيلا فيما بخص النظام التأديي الذي طبقا للمادة 20 من النظام 
الأساسي للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان يتم وفقا سلم إداري متعارف عليه» حيث تكون للجمعية العامة لمنظمة الدول 
الأمريكية سلطة تأديبية على قضاة المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان بناء طلب هذه الأحيرة و تكون للمحكمة سلطة تأديبية 
على سكرتير احكمة و تكون هذا الأحير سلطة تأديبية .عوافقة رئيس امحكمة على باقي الموظفين. 
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الطلب الثايٍ 
الاستقلالية المالية للمحكمة 


لعل الطابع السياسي للعمل في جحال حقوق الإنسان بصفة عامة و في إطار المنظمات الإقليمية 
بصفة حاصة هو الذي جعل الأنظمة الدولية الإقليمية لحقوق الإنسان تستقر على عدم تخصيص ميزانيات 
حاصة للأحهزة المكلفة بحماية حقوق الإنسان»ء بل إا استقرت على إدراج تلك الميزانيات قي الميزانية 
العامة للمنظمة ال تعمل هذه الأحهزة ني إطارهاء حيث تدرج ميزانية الحكمة الأوربية لحقوق الإنسان 
في ميزانية مجلس أوربا و تدرج ميزانية المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان في ميزانية منظمة الدول 
الأمريكة كا تدر ج رة اشكمة حل الدراسة ن مر اة اا عاد ار ٠‏ هدا ال حر هر الذي 
يحدد و يتحمل كل النفقات الخاصة بالحكمة. 

ففي غياب ميزانية خحاصة بامحكمة تكون مستقلة عن الميزانية العادية للاتحاد الإفريقي فإن المظهر 
الوحيد لاستقلاليتها في هذا حال هو جرد تشاورها مع الاتحاد عند وضعه للميزانية» عن أن الاتحاد 
الإفريقي لاشيء يلزمه بأحذ الآراء ال تقدمها امحكمة» و هو الشيء الذي لا يسمح بتحديد ميزانيتها 
بدقة و بكل حرية. 

و على العكس من ذلك نلاحظ استقلالية أكثر بالنسبة للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان رغم 
أا تندر ج قي الميزانية العامة لمنظمة الدول الأمريكية» فهذه امحكمة هي الي تعد ميزانيتها و ترفعها إلى 
المجحمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية بواسطة الأمانة العامة هذه المنظمة الي لا يجوز ضما و لا يحق ها 
إل فف ع 0 7 ا اقات و ل عا 
أو عدم تبعيتها الإدارية. 


ارغان ارال 
المادة 58 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و المادة 50 من البروت و كول رقم 11 الملحق جها. 
المادة 72 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. 
المادة 32 من البروت وكول. 

OE a 
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او د ا ت اک ا ت ا و 
السحل» حيث يتلقى قضاة الحكمة رواتبهم و مكافأقمم لقاء قيامهم بوظائفهم و البدلات الخاصة بهم من 
ميزانية المحكمة طبقا للمادة 32 من البروت وكول» لكن دون إشارة أو تفصيل لذلك و دون ربطها 
أو اشتراطها أيضا .عسألة استقلاليتهم» ذلك أنه حدير بن نتساءل عن مدى استقلالية قضاة يؤدون 
وظائفهم و هم في حالة تبعية مالية أو أَمُم غير مستقلين مالياء إذ نلاحظ أن النظام الأساسي للمحكمة 
الأمريكية لحقوق الإنسان كان أكثر دقة و تفصيلا من حيث أنه بجدد المصاريف المخحصصة للقضاة تبعا 
للمهام الي يؤذوما من حهة و بالت ر كيز على أحمية و استقلالية وظائفهم من حهة أخرى. 

فرواتب أو خصصات رئيس الحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان و قضاها الآحرين تتحدد وفقا 
للواحبات والمهام الي يقومون يما كانتقاهم إلى مقر المحكمة أو إلى أي مكان تعقد فيه هذه المحكمة 
حلساتما و الصفة الي يعمل ها قضاة هذه احكمة فيما إذا كانت دائمة أو موقتة أو أَهُم قضاة منتخبون 
دائمون أو أَمُم قضاة لأغراض خاصة - 10٤٣‏ - ۸2- و تلقي قضاة هذه المحكمة أيضا لبدلات السفر و 
ادلات الوهة كلما كان ذلك اسا حت يق كل ها أن ود يعن الاغار أهية و 
استقلالية وظاتفهم» معن ألا تكون هذه التفقات أو الرواتب بأي حال من الأحوال عامل من العوامل 
التي تحعل القاضي يشعر بصورة أو بأحرى أنه تابع إلى حهة معينة- المنظمة الأمريكية لحقوق الإنسان- و 
ألا يخلط بين هذه النفقات و مصدرها و بين المهام الق يجب أن يؤديها بكل استقلالية و نزاهة و 
حیاد. 

أما بخصرص سجل انمحكمة فيجب أن يكون هو أيضا مستقلا تماما عن منظمة الدول الأمريكية 
رغم تبعية ميزانيته هاء ذلك أن العمل الأساسي لسجل الحكمة هو السهر على السير الحسن للمحكمة 
فهو يعمل تحت إشرافها و ليس تحت إشراف للمنظمة حن و إن كانت رواتب المسجل و موظفي السحل 
تدر ج ضمن اليزانية العامة هذه المنظمة. 

إن أفضل السبل لتحقيق استقلالية مالية للمحكمة هو تخصيص ميزانية حاصة ياء تكون مستقلة 
عن ميزانية المنظمة و أن توضع هذه الميزانية .مععرفة المحكمة دون تدخحل من حهة أحرى سواء في تسييرها 


ق 200 

الادة 1/16و2 من النظام الأساسي للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. 

2 الفقرة الثانية من نفس للمادة. 

أنظر تفصيلا لذلك قي الادة 17 من النظام الأساسي للمحكمة الأمريكية قوق الإنسان. 
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أو تنفيذها و لا حي الرقابة عليهاء ذلك أن جعل ميزانية المحكمة جزء من ميزانية المنظمة المنشأة ف 

إطارها سوف يكون له تأثير و لو نسبي على الحكمة ككل» ابتداء من رئيس امحكمة إلى أبسط الموظفين 
فيها» بحيث يشعر هؤلاء بانتمائهم إلى الحكمة أحيانا و بانتمائهم إلى هذه المنظمة أحيانا أحرى» و هو ما 
يجهد المحكمة أكثر في السعي للحفاظ على استقلاليتها و هي تقدم اقتراحانما بشأن ميزانيتها أو عند 

استشارتما من طرف المنظمة الي لا يستبعد أن تخضع - و لو في حالات استشنائية- للمساومات على 
حساب حقوق الإنسان و الشعوب» ناهيك عن عدم الاستجابة لمطالب الحكمة و احتياحاتهما ق الحالات 
الي تعرف المنظمة عجزا ت ميزانيتها و هو الأمر الأكثر توقعا بالنسبة للمنظمات الي لا تكون ها موارد 
كبيرة وتكون موارد الدول الأعضاء فيها قليلة أيضا و هو حال الدول الإفريقية ف إطار الاتحاد الإفريقي. 


المطلب الغالث 
امتيازات و حصانات الحكمة (المقر و الموظفون) 


إذا كانت الحصانات و الامتيازات الي يتمتع بها قضاة المحكمة تحتسي أهمية خحاصة من حيث أمُا 
تضمن استقلالية هؤلاء القضاة و هي تتماشى أيضا و طبيعة الوظيفة ال يقومون بماء فإن المحكمة ذاها 
أيضا بحاحة إلى امتيازات و حصانات حاصة من حيث آَمْا تعتبر الإطار الذي يعمل فيه هؤلاء القضاة وق 
مقرها تكون إقامة رئيسها و هي الي تقوم بواسطة كل موظفيها بتوفير كل الوسائل المادية و البشرية و 
السهر على نجاح المهمة القضائية الي أنشئت من أحلهاء كما يحب أن يكون ما نوع من الاستقلال أيضا 
نظرا لطبيعتها القضائية. 

eg a A 
و لوفو ال عون ها ف ازات و خا ات غل فك ما هيت اله ك ف قافن الاوروهة‎ 
Ns 


E AE A EE EE‏ ر ا ا ا 
الداحلي» إلا أن الملاحظ على عدم النص على مثل هذه الحصانات و الامتيازات قي صلب البروت و كول قد يرحع إما إلى سهو 
من حانب واضعيه -حاصة إذا كانت صياغته مستعجلة- وإما إلى حلط في مفهوم استقلالية القضاة من جهة و استقلالية 
الحكمة ذاتنما من حهة أحرى و اعتبار هذه الأخحيرة بحرد حهاز إداري محض» و هو غير مقبول نظرا للطبيعة القضائية لجهاز 
المحكمة. و قي كل الحالات قد يعكس لنا هذا عدم اهتمام القادة الأفارقة بالحكمة كجهاز لحماية حقوق الإنسان و الشعوب و 
إعطائها الأهمية اللازمة» و بالتالي بمكن القول أن ذلك يعبر أيضا عن عدم الاهتمام بحقوق الإنسان و الشعوب كما رأينا سابقا 
المواقف المتذبذبة للدول الإفريقية بشأن إنشاء أو عدم إنشاء امحكمة أصلا. 


12 


ففي النظام الدولي الأوربي لحقوق الإنسان و على غرار الحصانات و الامتيازات الي يتمتع جا 
قضاة احكمة الأوربية لحقوق الإنسان يتمتع مقرها و مراسلاتما بنفس الحصانات و الامتيازات الي 
كانت تتمتع ها اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان» “كما يتمتع قلم كتاب هذه الحكمة و مساعديه 
ر ی کن دل ا م فط وا یک کان ن 
تأدية مهامه بعيدا عن اى ضغط أو ا ا 

أما قي النظام الدولي الأمريكي لحقوق الإنسان فعلاوة على ما يتمتع به قضاة المحكمة الأمريكية 
لحقوق الإنسان من حصانات و امتيازات طبقا للقانون الدولي» تتمتع هذه المحكمة ذاتما من خلال 
حصانة مقرها و مراسلاتما فضلا عن موظفيها و العاملين ها با لحصانات و الامتيازات المنصوص عليها ي 
اتفاقية الامتيازات و الحصانات الخاصة .عنظمة الدول الأمريكية الصادرة ق الخامس عشر من ماي عام 
9 مع مراعاة ما يتطلبه أهمية و استقلالية الحكمة بإدحال التعديلات الضرورية اللازمة لذلك 


o 


ففي حين يفرق النظام الأوربي لقوق الإنسان بين تلك الحصانات و الامتيازات الممنوحة لقضاة المحكمة الأوربية لحقوق 
الإإنسان و بين الحصانات و الامتيازات الي منحت لأعضاء اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان» لا يفر ق بين الحصانات 
و الامتيازات الممنوحة لكل من الحكمة الأوربية لحقوق الإنسان و اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان و المتمثلة في حرمة المقر 
و المراسلات الرسمية و غيرها من وسائل الاتصال الرسمية و حصانة الموظفين الإداريين العاملين بهذه الأجهزة» بحيث لا يجوز 
القبض عليهم مثلا أو تفتيشهم لدى مارستهم لعملهم. 

أنظر قي هذا: 

مصطفى محمد عبد الغفار يوسف» المرجع السابق. ص 308. 

و منها الامتيازات المنصوص عليها طبقا للمادة السابعة من البروت و كول الرابع الإضاف للاتفاقية العامة الخاصة بامتيازات 
و حصانات بحلس أوربا في المواد من 2 إلى 5 منه. 

أنظر هذا فى: 

عبد العزيز محمد سرحان» مقدمة لدراسة ضمانات حقوق الإنسان دراسة مقارنة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية . 
المرحع السابق. ص 187. 

و د ا و ف 

المادة 3/15 من النظام الأساسي للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. 
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إذا كانت الضمانات القضائية تتطلب و بالضرورة أن تكون الحاكم الدولية لحقوق الإنسان 

تقلة» فإن أحمية هذه الاستقلالية تقتضي أن تتمتع امحكمة ما فيها من قضاة و عاملين و مقر و 
مراسلات و غيرها بحصانات و امتيازات يجب ليس فقط الاعتراف يما من طرف الدول» بل و 
احترامها من جميع الأطراف ما فيها تلك الدول الي لا تكون أطرافا في الاتفاقيات المنشئة لتلك المحاكم 
ما کو ا الان الروو كو للكت اناو ل غر لاطا ف هده الاقافات كما هو العان ی 
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ها كامل الحرية في الاعتراف أو عدم الاعتراف بمذه الحصانات و ها 
N O‏ 
الحصانات إما بواسطة اتفاقيات ننائية أو متعددة الأطراف بين الحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان ‏ و 
ae N as‏ 


e 
e 


374 


إن إحراء مقارنة في خاتمة هذا الباب بين الحاكم الدولية الإقليمية لحقوق الإنسان ‏ بمكن القول 
أن هناك المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان الي تقوم على أسس متينة وسليمة وهي منشغلة باستكمال 
ناثها القانون القوي وهناك الحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان الي تجاول دعم اختصاصاتا 
القضائية” وهناك احكمة الإفريقية لحقوق الإنسان الي هي ي طور الانطلاق مع وحود حطر تعطيلها 
E‏ 

فلا شك أن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب في إفريقيا بعد انتظار طويل © 
تعد حطوة جحد إيجابية باتجاه تطور الحماية الدولية لحقوق الإنسانية ق إفريقيا ليس فقط من حيث أن هذه 
الحكمة سوف تتيح للدول و الأفراد اللجوء إليها قي حالة انتهاك حقوق الإنسان و الشعوب المعترف 
يما فى إطار الاتفاقيات الدولية الإفريقية لحقوق الإنسان أو حن الاتفاقيا ت الدولية الأحرى ق محال 
حقوق الإنسان و رفع الدعاوى أمامها و إنغا من حيث إمكانية مساحة مثل هذه امحكمة في توضيح 
الرؤى و خلق قواعد دولية حديدة في جحال حاية حقوق الإنسان و ذلك من خلال الأحكام الي 


انظر دراسة مقارئة هذه اخاک: 
Mutoy MUBIALA , Contribution a 1’étude comparative des mécanismes régionaux Africaıin ,‏ 


Américain et européen de protection de protection des droits de I homme, in : 
Revue Africaine de droit international et comparé ,Tome 9, N 1, Mars 1997, pp. 49- 54 


انظر الإصلاحات الحارية على الحكمة الأوربية لحقوق الإنسان عوجحب البروت و كول الرابع عشر الملحق بالاتفاقية الأوربية 
خحقوق الإنسان : 
Francesca SALERNO, La nouvelle procédure devant la cour européenne des droits de‏ 


homme après le protocole N° 14 . actes du colloque tenu ã Ferrara les 29et 30 Avril 2005 
BRUXELLES : BRUYLANT, 2007. 


N E O O N O 

Héléne Tigroudja et Loannis K.Panoussis, La Cour interamêéricaine des droits de homme 
Analyse de la jurisprudense consultative et contentieuse. op.cit., pp. 69-147. 

TT CT 

FATSAH OUGUERGOUZ, The African Charter on Human and Peoples' Rights A 

Comprehensive Agenda for Human Dignity and Sustainable Democracy in Africa. 


MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS, THE HAGUE / LONDON / NEW YORK, 2003 
pp.687et suite. 


ا ا ا ای ا ول ا ار کے مو اک 
مع محكمة العدل الإفريقية . و يتعلق السبب الثاني بعدم تخصيص ميزانية لتسيير المحكمة. 
انظر على شبكة الانترنت : 1.0 WWW.‏ 
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تصدرها أو من نحلال إبدائها للآراء الاستشارية في هذا الحال باعتبارها عملا قضائيا يشكل من حيث 
المبدأ مصدرا من مصادر القانون الدول العام بصفة عامة. 

و عليه تعتبر الحكمة هي الحجر الأساس تي بناء القضاء الدولي الإفريقي لحقوق الإنسان يتطلب 
من الدول الإفريقية بدل المزيد من الجهود لإتمامه عله يكون حاميا لإقامة أنظمة دعقراطية ق إفريقيا بمكن 
معها الحديث عن احترام حقوق الإنسان و الشعوب. فإنشاء الحكمة كمؤسسة قضائية قد يعكس مدى 
ارتباط القارة الإفريقية بالقيم العالمية لاحترام حقوق الإنسان و الشعوب و استعدادها للعمل من احل 
تطويرها و العمل أيضا على إقامة أنظمة قضائية و قانونية للدول الإفريقية ف إطار الشرعية الدولية. () 
كما يمكن من خلال إنشاء هذه الحكمة أيضا إقامة و تدعيم أنظمة ديقراطية قي إفريقيا تكون قادرة على 
تشغيل أو التعامل مع الوسسات الإقليمية والعالية ي حال ماية حقرق الإنسان © 

هذا من حهة» و من حهة أخحرى فإن خحلق حهاز حديد للحماية كامحكمة يفتح آفاقا حديدة 
و نظرة حديدة حول حقوق الإنسان في إفريقياء فهي في الوقت نفسه مؤسسة قضائية بمكن الطعن أو 
رفع الدعاوى أمامها و مؤسسة لتطوير و ضمان حقوق الإنسان ضد الانتهاكات الواقعة عليها ي 
إفريقياء فأهمية الحكمة قي النهاية تكمن قي أَما تلزم الدول المعنية با خضو ع لأحكامها و قراراته ١‏ كما 
حاء ق المادة 28 من البروت وكول و تبلغ أحكامها إلى المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي من أحل تنفيذه 
و ذلك عكس الإجراءات التبعة أمام اللجنة» حيث لا تملك هذه الأحيرة أكثر من نشر ملاحظاقا 
أو استنتاحانهها بخصوص القضايا الي تطرح عليها . 


(' HAMID BOUKRIF, La cour africaine des droits de homme et des peuples : un organe 
Judiclaire au service des droits de homme et des peuples en Afrique , in : 

Revue africaine de droit international et comparéê, vol 10 , n° 1 , Mars 1998 , p. 60. 

 Tbid, p. 62. 

Û Fabienne QUILLERE -MAJZOUB , L’option Juridictionnelle de la protection des droits de 
homme en Afrique - Etude comparée autour de la création de la cour africaine des droits de 
1homme et des peuples , op. cit., p. 730. 

% HAMID BOUKRIF, op. cit., p.64. 
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الجا تة 


إن دراسة النظام الدولي الإفريقي لحقوق الإنسان بصفة عامة ونظام الحماية بصفة خحاصة لا يكن 
أن تتم إلا ف ظل الظروف الي تعيشها الدول الإفريقية و حصوصيتها المتمثلة ق عادانما و تقاليدها و 
قيمها الحضارية الي أبرزها الميثاق كوثيقة دولية جديرة بأن تدرس على أكثر من مستوى نظرا لأحميتها 

ثيقة دولية حديدة متميزة تضاف إلى محمل اتفاقيات حقوق الإنسان العالمية منها و الإقليمية لكن دون 

أن ينظر إليها على أَما وثيقة تحمل معها تقاليد إفريقية إلى جانب حدائة القانون الدولي لحقوق الإنسان 
فقط و إنما يجب أن ينظر إليها على أما وثيقة تحمل حداثة إفريقية إلى حانب تقاليد القانون الدولي 
TS‏ 

فالميثاق من الناحية الموضوعية أو في حانبه الموضوعي حاء غنيا و يحمل جحديدا حقيقيا ق القانون 
E GEG‏ 
تقرير الصير» حت السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية» الحق ي التنمية و الحق قي بيغة مرضية... الخ و 
هي حقوق تعكس خحصوصية ترتبط ارتباطا ويقا بالتجربة التاريخية للدول الإفريقية حديثة 
O N PN O TT‏ 
الإفريقية» ذلك أن واضعي اليثاق حاولوا قدر الإمكان حعل مضمون الميثاق يتماشى و واقع القارة 


الإفريقية. 


Gerard COHEN DONATHAN :ذاawًll‎ j> oظحال و هو ما‎ 

عندما قال بشأن الميثاق : " أنه لا يجب أن نظر فقط من زاوية الجحمع بين التقاليد الإفريقية و حدائة القانون الدولي لحقوق 
الإنسان و لكن بالمقابل أيضا ننظر إلى الجحمع بين الحداثة الإفريقية و تقاليد القانون الدولي لحقوق الإنسان: 

ا 


Jean Matringe, Tradition et modernité dans la charte africaine des droits de homme et 
des peuples : étude du contenu normatif de la charte et de son apport ã la théorie du 
droit international des droits de homme .Bruxelles : bruyant ,1996. 


فاليثاق على سبيل الميثاق ساهم إلى حد كبير قي ترسيخ وتطوير فكرة عدم تجزئة الحقوق الي تسعى الحموعة الدولية 
لاستغلاها بغرض تطوير و تحسين وضعية حقوق الإنسان في العام 
أنظر: . 371 Gabriel Valère ETEKA , op. cit., P.‏ 
Û Danièle lochak, Oop. cit., p .58.‏ 
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فإذا كان هؤلاء قد نجحوا في صياغة الميثاق و تضمينه حقوقل معبرة عن واقع معين إلا أن أحكام 
الميثاق المتعلقة بإحراءات الحماية م تعط هما نفس الأهمية» فأحهزة الرقابة على تطبيقها و تنفيذها لا تملك 
سلطات حقيقية تمكنها من فرض احترام هذه الأحكام على الدول الأطراف ق الميثاق. 


فاللجنة كجهاز وحيد أنشئ في إطار الميثاق بغرض ترقية حقوق الإنسان و حهايتها في إفريقيا 
كما رأينا من حلال هذه الدراسة لم تكن هما الإمكانيات المادية و البشرية الضرورية واللازمة لتسيير حى 
شۇ وما الإدارية» نما انعكس سابا و ق غالب الأحيان على المهام الرئيسية نها و حاصة ق محال الحماية. 
لکن رغم هذا وبفضل امجهودات الخاصة لأعضائها و المساعدات الخارحية الي تلقتها من 
ختلف المؤسسات الدولية الرمية و غير الرمية حققت اللجنة تطورا نسبيا بحلى ذلك من خلال النتائج 
الجزئية الحققة ميدانيا» سواء فيما بخص متابعتها المكثفة للتقارير المقدمة من الدول و دراستها أو فيما 
يخص العدد المتزايد للشكاوى المقدمة إليها من طرف الأفراد و المنظمات غير الحكومية مقابل شبه انعدام 
لهشكاو ى المقدمة إليها من طرف الدول ضد بعضها البعض. 

إلا أن الملاحظ هر أن اللجنة م توفق كيرا في مهامها و خحاصة في محال الحماية» فبعض الدول 
كما رأينا لا زالت تتهاون في تقد تقاريرها إلى اللجنة و البعض الآحر من الدول لا يقدمها أصلاء كما 
أن مواقف الدول لازالت سلبية حدا حيال انتهاكات حقوق الإنسان و لا تجرؤ على تقد الشکاو ى 
ضد ضها البعض أمام اللجنة. 

أما الفرص المتاحة للأفراد و المنظمات غير الحكومية لتقد الشكاوى إلى اللجنة فغالبا ما تصطدم 
بجلة من العراقيل تحول دون تقديم هذه الشكاو ى إلى اللجنة أصلا أو أَمْا ترفض شكلا قبل النظر ق 
موضو عماء نظرا للشروط العديدة و الإحراءات المعقدة من حهة و للظروف الاقتصادية الاجتماعية › 
الثقافية و حي السياسية الي يعيشها هؤلاء الأفراد و المنظمات غير الحكومية من جهة أخحرى. 

أما المشكلة الأساسية الي تكرض اللجنة قي جحال الحماية فتتمثل في عدم قدرهما على بحسيد 
التتائج المتوصل إليها سواء ق شكل قرارات أو توصيات قي الواقع» فهي جحردة من أية سلطة حقيقية و 
من وسائل الضغط القانونية » المادية و حن المعنوية الي تمكنها من ذلك » فقرارانما غير ملزمة تبقى للدول 
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الأطراف الحرية التامة في تطبيقها أو عدم تطبيقهاء " كما أن الأحهزة السياسية للإتحاد الإفريقي و 
حاصة الموتمر لا تقدم هما دائما الوسائل والمساعدات الكافية» فالموافقة على نشر قراراتها و المصادقة على 
التوصيات المتخحذة من طرفها و دراسة تقاريرها السنوية و إن كان عاملا مهما قي جال هاية حقوق 
الإنسان للضغط على الدول و هلها على العدول عن أعماهما المنافية لحقوق الإنسان 
والانصياع إلى قرارات اللجنة» إلا أنه م يعد كافيا أمام تعنت الدول وإصرارها على انتهاكات حقوق 
الإنسان و جعلها مطية للبقاء أو الحفاظ على أنظمة غير ديمقراطية تزول .عجرد احترام أبسط مبادئ 
حقوق الإنسان بالإضافة إلى طول الإجراءات و تعقيدها نما يبعث على اليأس في نفوس الشاكين 
وتناز هم عن الشكاوى أو عدم تقدعها أصلا. 

فعلى اللجنة - إذا أعطيت ها الإمكانطيت اللازمة - تطوير أساليب عملها أكثر فأكثر عند 
اغا فا لالات اما لتصبح أكثر فعالية. و يبدو من المفيد حدا ف هذا المجال العمل أكثر ف اتحجاه تعديل 
لميثاق بغرض إعادة النظر ق الشروط الي يجب توفرها في مقدمي الشكاوى و تبسيط الإحراءات المتبعة 
أمام اللجنة ثم إعطاء هذه الأخيرة صلاحيات أوسع و سلطة حقيقية في اتخاذ القرارات و وضع 
ميكانزمات لرقابة و تنفيذ هذه القرارات ما لا يترك الحرية كاملة للدول الأطراف الي لا تحترم حقوق 
الإنسان أو لا تلتزم بأحكام الميثاق و لا تبالي بقرارات اللجنة. 


ما بالنسبة للمحكمة فإن إنشاءها يعد .عثابة قفزة نوعية في سياق تطور النظام الدولي الإفريقي 


لحماية حقوق الإنسان و الشعوب» فهي حاءت تتويجا بجهودات كبيرة و لمشروع طويل المدى لا يكن 
تحقيقه إلا باعتماد الديعقراطية و بذل حهود معتبرة من طرف الدول لترقية حقوق الإنسان و حايتها ق 
إفريقيا. 

إن إقامة نظام قضائي دول إقليمي لحماية حقوق الإنسان تي إفريقيا يعتبر من دون شك خطوة 
وزو لر کت الور ن هدا اال اا اها ق فر كاف قافا فالر وو كرل التضي نشا اكد 
تعتريه العديد من العيوب و النقائص الي تحول دون رفع الدعاوى أمام هذه المحكمة خحاصة من طرف 
E E O E E N‏ 
الإنسان رغم عدم الاقتناع ها وذلك لعدة أسباب منها على الأحص لتنفيذ التزاماتما ال التزمت ها عند مصادقتها على 
الاتفاقيات الي تنظم عمل هذه اللحان أو لتحسين صورها على الساحة الدولية أو تشجيعها و احتراما هذه اللحان نفسها . 
أنظر في هذا المعن: 

Leah Levrin, op.cit., p.35. 
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الأفراد و المنظمات غير الحكومية» ذلك أن حق هؤلاء ق اللحوء إلى الحكمة مرهون بقبول الدول 
الأطراف ق البروت و كول و إعلانا بقبول اخحتصاص الحكمة قي هذا الحال. 

كما أن عبارات البروت و كول المتضمن إنشاء المحكمة حاءت فضفاضة و غير دقيقة مما يفتح الباب 
واسعا لتأويلات و احتهادات لقضاة قد لا تكون قي صالح حقوق الإنسان خاصة إذا وض غا قي الحسلن 
عدم استقلالية قضاة الحكمة ال قد يأ نظامها الداحلي أكثر دقة و تفصيلا حاصة و أن النظام الداحلي 
لكل من الحكمتين الأوربية و الأمريكية لحقوق الإنسان هي ق متناول قضاة المحكمة. 

هذا من حهة» و من حهة أحرى فإن نجاح المحكمة» فعالياتما و إمكانية تحقيق أهدافها يخضع ليس 
فقط للعوامل الداخلية بل يخضع أكثر للعوامل الخارحية أيضاء أفنجاح الحكمة يرتبط ارتباطا وثيقا بعدى 
فعالية النظام الإفريقي لترقية و حاية حقوق الإنسان ككل و هو ما لا بعكن تحقيقه إلا ببدل جهود 
جماعية تحسدها الدول الأطراف ق الميدان و تحوهما إلى واقع ملموس بالتعاون مع الأحهزة الإدارية 
و السياسية للاتحاد الإإفريقي. 


إن المطلوب من الدول الإفريقية حاليا و أكثر من أي وقت مضى هو ترجة إرادتا واقعيا و اتخاذ 
a EEN BI SS gS N‏ 
و الإمكانيات الماليةء المادية و البشرية لتمكينها من أداء الوظائف الم و كلة ها بنجاعة تامة. 

و يبدو من المهم حدا كذلك أن نشير أيضا إلا أنه من أحل نحاح العمل في جال حاية حقوق 
E EN E A‏ 


و هو ما أكده بعض الباحثين و المتحصصين في دراسة النظام الإفريقي حقوق الإنسان. 
أنظر : 
FATSAH OUGUERGOUZ, The African Charter on Human and Peoples' Rights A‏ 


Comprehensive Agenda for Human Dignity and Sustainable Democracy in Africa. 
op.cit.,pp.755-756. 


E O E O a 

مهمة الحماية الي تنهض ها اللجنة » فهي إذن علاقة تكاملية بينهما في جحال الحماية فقط دون الترقية (المادتين 2 و 8 من البروتوكول) 

حيث يجوز للمحكمة طبقا للمادة 1/6 من البرت و كول أن تطلب رأي اللجنة بشأن قبول الدعاوي المرفوعة إليهاء كما يجوز ها طبقا 

للفقرة الثالثة من نفس المادة أن تنظر في هذه الدعاوي أو تيلها إلى اللجنة» لكن الظروف الي تمارس فيها المحكمة هذه السلطات تبقى 

E 

انظر علاقة اللجنة بالحكمة : 

Christof HEYNES, " Le röle de la future cour africaine des droits de homme et des peuples" 

in : 

Jean-François FLAUSS et Elisabeth LAMBERT-ABDELGAWAD, op. cit., pp. 243-244. 
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منهما بكل دقة و وضوح لكي لا تطغى واحدة على الأحرى و أن يكون بينهما عملا مشت ركا و 
تعاونيا و ليس تنافسيا كأن تسند مهام الترقية إلى اللجنة و مهام الحماية إلى المحكمة و من تم بناء نظام 
دولي إفريقي لحماية حقوق الإنسان متكامل» قوي و فعال. 

كما أنه من حهة أخحرى يجب على الدول العمل على احترام حقوق الإنسان و الشعوب 
و التقيد بالتزاماها الدولية قي محال حقوق الإنسان و لو بالتنازل على حزء بسيط من سيادقها أخحذة يقي 
الاعتبار التحارب الدولية الإقليمية الأحرى قصد بناء نظام دول إفريقي لحماية حقوق الإنسان على 
أساس الشرعية الدولية و ليس على أساس إرادات و رغبات دول تنتهك فيها حقوق الإنسان على نطاق 
واسع. 
فاليات الحماية محل الدراسة تحكمها مواثيق لإرادة الدول دور كبير في صياغتها مجحردة من أية 
إحراءات ردعية تلزمها بل ترغمها على احترام حقوق الإنسان» فالدول الإفريقية حن الآن لا تلترم 
بتقديم تقاريرها إلى اللجنة بانتظام و لا تقدم على تقد الشكاوى ضد بعضها البعض و تكون في م ركز 
أقوى من الأفراد عند تقد الشكاوى من طرف هؤلاء. 
وأما احكمة فلا يجوز للأفراد اللجوء إليها مباشرة إلا بإعلان الدول و تصريحها بقبول مثل هذا 
الاحتصاص للمحكمة» فحقوق الإنسان و الشعوب في إفريقيا تقع بين إرادة الدول و قواعد القانون 
الدولي لحقوق الإنسان. 
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حیىی 


ملحق رقم 01 
الميغاق الأفريقي قوق الإنسان و الشعوب 


تمت إحازته من قبل ججحلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 ف نيروبي (كينيا ينيا) يونيو 1981 


الديباجة 


إن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية الأطراف ف هذا الميثاق المشار إليه ب "الميثاق 
الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"» 

إذ تذكر بالقرار رقم 115 (دورة 16) الصادر عن الدورة العادية السادسة عشر لؤتمر رؤساء دول 
و حكومات منظمة الوحدة الأفريقية الي عقدت في الفترة من السابع عشر إلى الثلاثين من شهر يوليو 
سنة 1979 في منروفيا-ليبيريا بشأن إعداد مشرو ع أولى ليثاق أفريقي لحقوق الإنسان 
و الشعوب تمهيدا لإنشاء أحهزة للنهوض بحقوق الإنسان و الشعوب و هايتها. 

و إذ تذكر تأحذ في الاعتبار ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية الذي ينص على أن الحرية و المساواة 
العدالة و الكرام ة أهداف سياسية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية 
و إذ تؤكد مجحددا تعهدها الرسمي الوارد ف المادة 2 من الميثاق المشار إليه بإزالة جميع أشكال الاستعمار 
من أفريقيا و تنسيق و تكثيف تعاونما و حهودها لتوفير ظروف حياة أفضل لشعوب أفريقيا و تنمية 
التعاون الدولي آحذة قي الحسبان ميثاق منظمة الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
و إذ تدرك فضائل تقاليدنا التاريخية و قيم الحضارة الأفريقية الي ينبغي أن تنبع منها و تتسم ها أفكارها 
حول مفهوم حقوق الإنسان و الشعوب» 

و إذ تقر بأن حقوق الإنسان الأساسية ترتكز على حصائص بن البشر من حانب نما يبرر هايتها 
الوطنية و الدولية و بأن حقيقة و احترام حقوق الشعوب يجب أن يكفلا بالضرورة حقوق الإنسان من 
حانب آخر» 

و إذترى أن التمتع بالحقوق و الحريات يقتضي أن ينهض کل واحد بواجباته 
و إذ تعرب عن اقتناعها بأنه أصبح من الضروري كفالة اهتمام حاص للحق قي التنمية و بأن الحقوق 
المدنية و السياسية لا حكن فصلها عن الحقوق الاقتصادية و الاحتماعية و الثقافية »> سواء ق مفهومها 
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أو في عالميتها وبأن الوفاء بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية يضمن التمتع بالحقوق المدنية 
و 

و إذ تعي واحبها نحو التحرير الكامل لأفريقيا الي لا تزال شعوها تناضل من أحل استقلاها 
الحقيقي و كرامتها و تلتزم بالقضاء على الاستعمار و الاستعمار الحجديد و الفصل العنصري و الصهيونية و 
تصفية قواعد العدوان العسكرية الأحنبية وكذلك إزالة كافة أشكال التفرقة و لا سيما تلك القائمة على 
أساس العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي› 

إذ تؤكد من حديد تمسكها بحريات و حقوق الإنسان و الشعوب المضمنة في الإعلانات 
و الاتفاقيات وسائر الوثائق الي تم إقرارها ف إطار منظمة الوحدة الأفريقية و حركة البلدان غير المنحازة 
و منظمة الأمم المتحدة» 

و إذ تعرب عن إدراكها الخحازم عا يقع عليها من واحب النهوض بحقوق و حريات الإنسان 
و الشعوب و جحايتها آحذة ق الحسبان الأهمية الأساسية الي درحت أفريقيا على إيلائها هذه الحقوق 
و الحريات» 
اتفقت على ما يلي: 


الجزء الأول: الحقوق و الواجبات 
الباب الأول: حقوق الإنسان و الشعوب 


المادة 1 
تعترف الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية الأطراف ف هذا الميثاق بالحقوق و الواحبات 
و الحريات الواردة فيه و تتعهد باتخاذ الإجحراءات التشريعية و غيرها من أحل تطبيقها. 


المادة 2 
يتمتع كل شخص بالحقوق و الحريات المعترف ها و المكفولة في هذا الميثاق دون تييز خحاصة إذا 
كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي ري 
آحر» أو المنشاً الوطي أو الاحتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. 
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المادة 3 
1 _ الناس سواسية أمام القانون. 
2 _ لكل فرد الحق ف حاية متساوية أمام القانون. 


المادة 4 
لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان. و من حقه احترام حياته و سلامة شخحصه البدنية و المعنوية. و لا 


المادة 5 
لكل فرد الحق قي احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية و حظر كافة أشكال استغلاله 


أو اللاإنسانية أو المذلة. 


المادة 6 


لكل فرد الحتق قي الحرية و الأمن الشخحصي و لا يجوز حرمان أي شخحص من حريته إلا للدوافع 
و فى حالات يحددها القانون سلفاء و لا يجوز بصفة خحاصة القبض على أي شخص أو احتجازه تعسفيا. 


المادة 7 
1 تق التقاضي مكفول للجحميع و يشمل هذا الحق: 
أ- الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المخحتصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق 
الأساسية المعترف له ياء و الي تتضمنها الاتفاقيات و القوانين و اللوائح و العرف السائد 
ب- الإنسان برئ ن تغبت إدانته أمام حكمة مختصة» 
ج- حق الدفاع عا قي ذلك الحق ق اختيار مدافع عنه» 
د- حى حاكمته حلال فترة معقولة و بواسطة حكمة ححايدة. 
2 لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل لا يشكل حرما يعاقب عليه القانون 
وقت ارتكابه» و لا عقوبة إلا بنص» و العقوبة شخصية. 


385 


المادة 8 
حرية العقيدة و ممارسة الشعائر الدينية مكفرلة» و لا يجوز تعريض أحد لإحراءات تقيد ممارسة 
ذه الحريات» مع مراعاة القانون و النظام العام. 


المادة 9 
1 من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات. 
2 _ يحتق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره و ينشرها في إطار القوانين و اللوائح. 


المادة 10 
1 _ يحتى لكل إنسان أن يكون و بحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام الي 
حددها القانون. 
2 لا يجوز إرغام آي شخص على الانضمام إلى أي جمعية على ألا يتعارض ذلك مع الالترام 
عبداً التضامن المنصوص عليه في هذا الميثاق. 


المادة 11 
يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخحرين و لا يحد ممارسة هذا الحق إلا شرط واحد ألا و هو 
القيود الضرورية الي تحددها القوانين و اللوائح خحاصة ما تعلق منها حعصلحة الأمن القومي و سلامة 


المادة 12 
1 لكل شخص الحتق في التنقل بحرية و احتيار إقامته داحل دولة ما شريطة الالتزام بأحكام 
القانون. 
2 _ لكل شخحص الحق قي مغادرة أي بلد ما ق ذلك بلده» كما أن له الحتق ي العودة إلى بلده 
و لا يخضع هذا لاحق لأية قيود إلا إذا نص عليها القانون و كانت ضرورية لحماية الأمن القومي» النظام 
العام» الصحة» أو الأحلاق العامة. 
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إلا بقرار مطابق للقانون. 
5 يحرم الطرد الجماعي للأحانب. و الطرد الجماعي هو الذي يستهدف ججموعات عنصرية 


عرقية و دينية. 


المادة 13 
1 _ لكل المواطنين الحق بي المشا ركة بحرية ق إدارة الشئون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو عن 
طريق مثلين يتم احتيارهم بحرية و ذلك طبقا لأحكام القانون. 
2 لكل المواطنين الحق أيضا ق تولى الوظائف العمومية ق بلدهم. 
3 لكل شخص الحق في الاستفادة من الممتلكات و الخدمات العامة و ذلك في إطار المساواة 


التامة للجميع مام القانون. 


المادة 14 
حق الملكية مكفول و لا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا لأحكام القوانين 


المادة 15 
حق العمل مكفول قي ظل ظروف متكافئة و مرضية مقابل أحر متكافئ مع عمل متكافئ. 


المادة 16 
1 _ لكل شخص الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية و عقلية يمكنه الوصول إليها. 
2 تتعهد الدول الأطراف ف هذا الميثاق باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة شعوها و ضمان 
حصوها على العناية الطبية قي حالة المرض. 
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المادة 17 
2 لكل شخص الحق في الاشتراك بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع. 
3 النهوض بالأحلاقيات العامة و القيم التقليدية ال يعترف ها الجتمع و حايتها واحب على 
الدولة قي نطاق الحفاظ على حقوق الإنسان. 


المادة 18 

1 الأسرة هي الوحدة الطبيعية و أساس الحتمع» و على الدولة هايتها و السهر على صحتها 
و سلامة أحلاقياها. 

2 _ الدولة ملزمة مساعدة الأسرة في أداء رسالتها كحماية للأحلاقيات و القيم التقليدية ال 
يعترف يها اجحتمع. 

3 يتعين على الدولة القضاء على كل تييز ضد المرأة و كفالة حقوقها و حقوق الطفل على 
نحو ما هو منصوص عليه قي الإعلانات و الاتفاقيات الدولية. 

4 _ للمسنين أو المعوقين الحق أيضا قي تدابير حهاية خحاصة تلائم حالتهم البدينة أو المعنوية. 


المادة 19 
الشعوب كلها سواسية و تتمتع بنفس الكرامة و ها نفس الحقوق» و ليس هناك ما يبرر سيطرة 


المادة 20 

1 لكل شعب الحق قي الوحود» و لکل شعب حق مطلق و ثابت ي تقریر مصیره و له أن 
يحدد بحرية وضعه السياسي و أن يكفل تنميته الاقتصادية و الاحتماعية على النحو الذي تاره عحض 
إرادته. 

2 اللشغوب الستعمرة.القهورة احق ق٠‏ أن رز نشسها من أغلال السيطرة و اللجوء إل كافة 
الوسائل الي يعترف جا امحتمع. 
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3 محميع الشعوب الحق في الحصول على المساعدات من الدول الأطراف ق هذا الميثاق قي 
نضاهها التحرري ضد السيطرة الأجنبية سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية. 


المادة 21 

1 تتصرف جيع الشعوب بحرية قي ثرواتما و مواردها الطبيعية. و بارس هذا الحق لمصلحة 
السكان وحدهم. و لا يجوز حرمان شعب من هذا الحتق بأي حال من الأحوال. 

2 ق حالة الاستيلاءء للشعب الذي تم الاستيلاء على متلكاته الحق المشروع في استردادها 
و ق التعويض الملائم. 

3 ارس التصرف الحر في الثروات و الموارد الطبيعية دون مساس بالالتزام بتنمية تعاون 
اقتصادي دول قائم على أساس الاحترام المتبادل و التبادل المنصف و مبادئ القانون الدولي. 

4 تتعهد الدول الأطراف ق هذا الميثاق بصفة فردية أو جماعية ممارسة حق التصرف ف ثرواتا 
ومواردها الطبيعية بمدف تقوية الوحدة الأفريقية و التضامن الأفريقي. 

5 تتعهد الدول الأطراف ق هذا الميثاق بالقضاء على كل أشكال الاستغلال الاقتصادي 
الأحبي و خاصة ما تمارسه الاحتكارات الدولية و ذلك تمكينا لشعويها من الاستفادة بصورة تامة من 


الا الناتحة عن مواردها الطبيعية. 


المادة 22 
1ا لک الشعرب الحق قي تنميتها الاقتصادية و الاحتماعية و الثقافية مع الاحترام التام لحريتها 


2 من واحب الدول بصورة منفردة أو بالتعاون مع الآحرين ضمان ممارسة حق التنمية. 


المادة 23 

1 للشعوب الحق ق السلام و الأمن على الصعيدين الوطي والدولي. و تحكم العلاقات بين 
الدول مبادئ التضامن و العلاقات الودية الي أكدها ضمنيا ميثاق الأمم المتحدة و أكدها ججددا . ميثاق 
منظمة الو حدة الأفريقية. 

2 _ بغية تعزيز السلم و التضامن و العلاقات الودية تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بحظر: 
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أ أن يقوم شخص يتمتع بحق اللجوء طبقا لمنطوق المادة 12 من هذا الميثاق بأي أنشطة 
تخريبية موحهة ضد بلده الأصلي أو ضد أي دولة أخحرى طرف ف هذا الميثاق . 
ب- أن تستخدم أراضيها كقواعد تنطلق منها الأنشطة التخريبية أو الإرهابية الموجحهة ضد 


شعب أى دولة أحري طرف في هذا الميثاق. 


المادة 24 


المادة 25 
يقع على الدول الأطراف في هذا الميثاق واحب النهوض بالحقوق و الحريات الواردة قي هذا 
لميثاق و ضمان احترامها عن طريق التعليم و التربية و الإعلام» و اتخاذ التدابير الي من شأما أن تضمن 


المادة 26 
يتعين على الدول الأطراف على هذا الميثاق ضمان استقلال الحاكم و إتاحة إنشاء و تحسين 
الم سسات الوطنية المخحتصة الي يعهد إليها بالنهوض و بحماية الحقوق و الحريات الي يكفلها هذا لميثاق. 


الباب الغاين: الواجبات 


المادة 277 
1 تقع على عاتق كل شخص واحبات نحو أسرته و الجتمع و نحو الدولة و سائر المجحموعات 
الخرفت ها رقا و ر اتمم الدول: 
2ے ارش فوت و حریات کل شخص ق ظل احترام حقوق الأخحرين و الامن الجماعي 
و الأحلاق و المصلحة العامة. 
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لمادة 28 
يقع على عاتق كل شخص واحب احترام و مراعاة أقرانه دون أي تمييز و الاحتفاظ بعلاقات 


المادة 29 

علاوة على ذلك فإن على الفرد الواحبات الاتية: 

1 _ الحافظة على انسجام تطور أسرته والعمل من أحل تماسكها و احترامها كما أن عليه احترام 
والديه يي كل وقت و إطعامهما و مساعدقما عند الحاجحة. 

2 خدمة جتمعه الوطي بتوظيف قدراته البدنية و الذهنية ق خدمة هذا البجتمع. 

3 عدم تعريض أمن الدولة ال هو من رعاياها أو من المقيمين فيها للخطر. 

4 _ الحافظة علي التضامن الاحتماعي و الوطي و تقويته و خحاصة عند تعرض هذا التضامن لا 
يهدده. 

5. الحافظة علي الاستقلال الوطي و سلامة وطنه و تقويتهما و أن يساهم بصفة عامة ق الدفاع 
عن بلده طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون. 

6 العمل بأقصى ما لديه من قدرات و إمكانيات و دفع الضرائب الي يفرضها القانون للحفاظ 
علي المصا الأساسية للمجتمع. 

7 _ الحافظة ي إطار علاقاته مع المحتمع علي القيم الثقافية الأفريقية الإججابية و تقويتها و بروح 
من التسامح و الحوار و التشاورء و الإسهام بصفة عامة في الارتقاء بسلامة أخحلاقيات اليحتمع. 

8 الإسهام بأقصى ما ق قدراته و ني كل وقت و علي كافة المستويات في تنمية الوحدة 
الأفريقية و تحقيقها. 
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الجزء الثا: تدابير الحماية 
الباب الأول: تكوين و تنظيم اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب 


المادة 30 
تنشاً قي إطار منظمة الوحدة الأفريقية لحنة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يشار إليها فيما يلى 
باسم "اللجنة" و ذلك من أحل النهوض بحقوق الإنسان و الشعوب قي أفريقيا و هايتها. 


اللادة 31 
1 تتكون اللجنة من أحد عشر عضرا يتم اخحتيارهم من بين الشخصيات الإافريقية الي تتحلى 
بأعلى قدر من الاحترام و مشهود ها بسمو الأحلاق و التراهة و الحيدة و تتمتع بالكفأة ق جال حقوق 
الإنسان و الشعوب مع ضرورة الاهتمام بخاصة باشتراك الأشخاص ذوي الخبرة ف جال القانون. 


2 _ يشترك أعضاء اللجنة فيها بصفتهم الشخصية. 


المادة 32 


الادة 33 
ينتخب مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات أعضاء اللجنة عن طريق الاقتراع السري من بين قائمة 
مرشحين من قبل الدول الأطراف في هذا الميثاق. 


المادة 34 
لا جوز لأي دولة طرف في هذا الميثاق أن ترشح أكثر من شخصين» و ينبغي أن يكون المرشحون 
من رعايا الدول الأطراف في هذا الميثاق. و حينما تتقدم إحدى الدول .عرشحين اثنين يجب أن يكون 
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المادة 35 
1 _ يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الدول الأطراف في هذا الميثاق قبل أربعة أشهر 
علي الأقل من تاريخ إحراء الانتخابات إل التقدم .عر شحيها لعضوية اللجنة. 
2 يعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية قائمة المرشحين علي أساس الترتيب الأبنجحدي 
و يرفعها إلي رؤساء الدول و الحكومات قبل شهر علي الأقل من تاريخ إحراء الانتخابات. 


اللادة 36 
يتم انتخحاب أعضاء اللحنة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد علي أن تنتهي فترة عمل أربعة من 
الأعضاء المنتخبين ق الانتخحابات الأولي بعد عامين و تنتهي فترة عمل ثلالة آخحرين ق ماية أربع سنوات. 


المادة 37 
را ر ر ا ر راء ولف كرات هة الور جد الام فة عقن الاشحابات مباشرة 
القرعة لتحديد أسماء الأعضاء المشار إليهم ق المادة 36. 


المادة 38 
يتعهد أعضاء اللجنة رسميا بعد انتخايم بأداء واحباتمم علي الوحه الأكمل بإخحلاص و حيدة. 


المادة 39 

1 قي حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللحنة يقوم رئيس اللجنة علي الفور بإبلاغ الأمين العام 
لمنظمة الوحدة الأفريقية الذي يعلن عن المنصب الشاغر اعتبارا من تاريخ الوفاة أو تاريخ سريان مفعول 
الاستقالة. 

2 قي حالة إجماع رأي الأعضاء الآحرين باللجنة علي توقف أحد الأعضاء عن أداء واحباته 
لأي سبب غير الغياب المؤقت» يتعين علي رئيس اللجنة أن ببلغ ذلك إلي الأمين العام لمنظمة الوحدة 
الإفريقية الذي يعلن أن المقعد شاغر. 

3 _ في كلتا الحالتين سالفي الذكر يستبدل مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات العضو الذي صار 
مقعده شاغرا للفترة الباقية من مدة عمله ما م تكن هذه الفترة أقل من ستة شهور. 
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المادة 40 


يبقي كل عضو باللجنة ثي منصبه إلي تاريخ تولي خلفه لمهامه. 


المادة 41 
يتولى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية مهمة تعين أمين اللجنة» و يوفر كذلك العاملين 
و الخدمات اللازمة لتمكين اللجنة من القيام مهامها بفاعلية. و تتحمل منظمة الوحدة الإفريقية تكاليف 


اللادة 42 
| س فب اللجة و رتسا و امه دة عافن فا1 للح 
2 _ تضع اللجنة نظامها الداحلي. 
3 _ يتكون النصاب القانون من سبعة أعضاء. 
4 عند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 
5 لا يجوز للأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية حضور احتماعات اللجنة» و لا يشترك ق 
مداولاتما و لا في التصويت. علي أنه يجوز لرئيس اللجنة دعوته إلى أحذ الكلمة أمامها. 


المادة 43 
يتمتع أعضاء اللجنة خلال مباشر هم مهامهم بالامتیازات و الحصانات الدبلوماسية الممنوحة 


مو حب اتفاقية منظمة الو حدة الإفريقية الخاصة بالامتيازات و الحصانات الدبلوماسية. 


المادة 44 
تدر ج مكافآت و استحقاقات أعضاء اللجنة قي الميزانية العادية لمنظمة الوحدة الإفريقية. 


الباب الثاين: اختصاصات اللجنة 
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الادة 45 
تقوم اللجنة عا يلي: 

ا ال ق ا ا وو 

أ- جحميع الوثائق و إحراء الدراسات و البحوث حول المشاكل الإفريقية في جال حقوق الإنسان 
و الشعوب و تنظيم الندوات و الحلقات الدراسية و المؤتمرات و نشر المعلومات و تشجيع المؤسسات 
الوطنية و الشعوب و تقد المشورة و رفع التوصيات إلي الحكومات عند الضرورة. 

ب- صياغة و وضع المبادئ و القواعد الي تمدف إلي حل المشاكل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق 
الإإنسان و الشعوب و الحريات الأساسية لكي تكون أساسا لسن النصوص التشريعية من قبل الحكومات 
الأفريقية. 

ج- التعاون مع سائر المؤسسات الإفريقية أو الدولية المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان 
و الشعوب و هايتها. 

1 ضمان حاية حقوق الإنسان و الشعوب طبقا للشروط الواردة في هذا الميثاق. 

2 تفسير كافة الأحكام الواردة في هذا الميثاق بناء علي طلب دولة طرف أو إحدى 
مؤ سسات منظمة الوحدة الأفريقية أو منظمة تعترف ها منظمة الوحدة الأفريقية. 

3 القيام بي مهام أحري قد يو كلها إليها مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات. 


الباب الثالث: إجراءات اللجنة 
المادة 46 


يجوز للجنة أن تلجاً إل أية وسيلة ملائمة للتحقيق كما أن ها أن تستمع خاصة إلي الأمين العام أو 


إل أي شخص آخر قادر على تزويدها بالمعلومات. 


مراسلات الدول الأطراف في هذا اليثاق 
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المادة 47 
إذا كانت لدي دولة طرف ي هذا الميثاق أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة أحري طرفا فيه قد 
انتهكت أحكامه فإن هما أن تلفت نظرها كتابة هذا الانتهاك» و توجه هذه الرسالة أيضا إلي الأمين العام 
لمنظمة الوحدة الأفريقية و إلى رئيس اللجنة. و علي الدولة ال وحهت إليها الرسالة أن تقدم توضيحات 
أو بيانات مكتوبة حول هذه المسألة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها للرسالة علي 


أن تتضمن هذه التوصيات و البيانات بقدر الإمكان بيانات عن القوانين و اللوائح الإحرائية المطبقة أو 
ال حكن تطبيقها و كذلك عن وسائل الإنصاف الي تم استنفاذها بالفعل أو ال لا تزال متاحة. 


المادة 48 
إذا م تتم حلال ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي الرسالة الأصلية من حانب الدولة الموحهة إليها تسوية 
القضية علي نحو مرض لكلا الطرفين المعنيين عن طريق المفاوضات الثنائية أو أي إحراء آحر» يحتق لكل 
من الدولتين عرض هذه القضية علي اللجنة بإبلاع رئيسها و إحطار الدولة الأحرى المعنية و الأمين العام 
لمنظمة الوحدة الأفريقية. 


المادة 49 
مع مراعاة أحكام المادة 47 يجوز لأي دولة طرف في هذا الميثاق إذا رأت أن دولة أحري طرفا 
فيه قد انتهكت أحكامه أن تخطر اللجنة مباشرة بتوحيه رسالة إلي رئيسها والأمين العام لمنظمة الوحدة 
الأفريقية و الدولة المعنية. 
الادة 50 
لا يجوز للجنة النظر في أي موضوع يعرض عليها إلا بعد التأكد من استنفاذ كل وسائل الإنصاف 
الداحلية إن وحدت ما لم يتضح أن إحراءات النظر فيها قد طالت لمدة غير معقولة. 


المادة 51 
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2 يجوز للدول الأطراف أن تكون مثلة أمام اللجنة عند بحثها للموضو ع و أن تقدم ملاحظات 


مكتوبة أو شفوية. 


المادة 52 
تتولى اللجنة بعد حصوهما علي المعلومات الي تراها ضرورية من الدول الأطراف المعنية أو أي 
مصادر أحري و بعد استنفاذ كافة الوسائل الملائمة للتوصل إلي حل ودي قائم علي احترام حقوق 
الإنسان و الشعوب» إعداد تقرير تسرد فيه الوقائع و النتائج الي استخلصتهاء و يتم إعداد هذا التقرير ق 
مدة معقولة من تاريخ الإحطار المشار إليه في المادة 48 ثم يحال إلي الدول المعنية و يرفع إلي متمر رؤساء 
الدول و الحكومات. 


الادة 53 
يجوز للجنة عند تقديم تقريرها إل مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات أن تطرح أي توصيات تراها 
المادة 54 
تقدم اللجنة إلى كل دورة عادية لمؤتمر رؤساء الدول و الحكومات تقريرا حول أنشطتها. 
المراسلات الأخرى 
المادة 55 
يقوم أمين اللجنة قبل انعقاد كل دورة بوضع قائمة المراسلات الواردة من غير الدول الأطراف ق 
الميثاق و يقدمها إلي أعضاء اللجنة الذين يجوز هم طلب الاطلاع عليها و النظر فيها. و تنظر اللجنة تي 


هذه المراسلات بناء علي طلب الأغابية المطلقة لأعضائها. 


المادة 56 
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ا ی غاا اد 5 والمتعلقة بحقوق الإنسان 
وال ا و و و ا 

1 أن تحمل اسم مرسلها حن و لو طلب إلي اللجنة عدم ذكر اسمه. 

2 . أن تكون متمشية مع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية أو مع هذا الميثاق. 

3 أن لا تتضمن ألفاظا نابية أو مسيئة إل الدولة المعنية أو مؤسسانما أو منظمة الوحدة 
الإفريقية. 

4 ألا تقتصر فقط علي تحميع الأنباء ال تبثها وسائل الإعلام الجماهيرية. 

5 أن تأت بعد استنفاد وسائل الإنصاف الداحلية إن وحدت ما م يتضح للجنة أن إحراءات 
وسائل الإنصاف هذه قد طالت بصورة غير عادية. 

6 أن تقدم للجنة خحلال فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية 
أو من التاريخ الذي حددته اللجنة لبدء النظر في الموضوع. 

7 ألا تتعلق بحالات تمت تسويتها طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة و ميثاق منظمة الوحدة 
الأفريقية و أحكام هذا الميثاق. 


المادة 577 
یما. 
المادة 58 


1 إذا اتضح للجنة بعد مداولاتما حول رسالة أو أكثر تتناول حالات بعينها يبدو اهُا تكشف 
عن انتهاكات خطيرة أو جاعية لحقوق الإنسان و الشعوب فعليها أن توحه نظر مؤتمر رؤساء الدول 
و الحكومات إلى هذه الأوضاع. 

2 و ف هذه الحالة حكن لوتر رؤساء الدول و الحكومات أن يطلب من اللجنة إعداد دراسة 
مستفيضة عن هذه الأوضاع و أن ترفع تقريرا مفصلا يتضمن النتائج و التوصيات الي توصلت إليها. 

3 تبلغ اللجنة رئيس مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات بالحالات العاحلة الي تراها و بمكنه أن 


يطلب إليها إعداد دراسة مستفيضة. 
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المادة 59 
1 تظل كافة التدابير المتخذة قي نطاق هذا الباب سرية حي يقرر مؤتمر رؤساء الدول و 
الحكو مات علاف ذلك. 
2 _ علي آنه بمكن لرئيس اللجنة نشر هذا التقرير بناء علي قرار صادر من مؤتمر رؤساء الدول 
و الحكومات. 
3 يقوم رئيس اللجنة بنشر التقرير الخاص بأنشطتها بعد أن ينظر فيه متمر رؤساء الدول 


الباب الرابع: المبادئ التي يمكن تطبيقها 


الادة 60 
تستر شد اللجنة بالقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان و الشعوب و بخاصة بالأحكام الواردة ق 
مختلف الوثائق الإفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان و الشعوب و أحكام ميثاق الأمم المتحدة و ميثاق منظمة 
الوحدة الأفريقية و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و أحكام سائر الوثائق الي أقرما الأمم المتحدة 
و الدول الإفريقية ق جحال حقوق الإنسان و الشعوب» و كذلك أحكام مختلف الوثائق الي أقرها 
المؤسسات المتخحصصة التابعة للأمم المتحدة الي تتمتع الدول الأطراف ق هذا الميثاق بعضويتها. 


المادة 61 

و تأخذ اللجنة في اعتبارها الاتفاقيات الدولية الأحرى سواء العامة أو الخاصة الي ترسي قواعد 
اعترفت ها صراحة الدول الأعضاء قى منظمة الوحدة الإفريقية» و الممارسات الإفريقية المطابقة للنواميس 
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و الشعوب» و العرف المقبول كقانون بصفة عامة» و المبادئ العامة 
للقانون الي تعترف ها الدول الإفريقية» و كذلك الفقه و أحكام القضاء باعتبارها وسائل مساعدة 


لتحديد قواعد القانون. 


المادة 62 
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تتعهد كل دولة طرف بأن تقدم كل سنتين اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا الميثاق تقريرا 
حول التدابير التشريعية أو التدابير الأحرى الي تم اتخاذها بمدف تحقيق الحقوق و الحريات الي يعترف ها 


هذا الميثاق و يكفلها. 
المادة 63 
1 يكون هذا الميثاق مفتو حا للدول الأعضاء ف منظمة الوحدة الإفريقية للتوقيع و التصديق 
أو الانضمام إليه. 


2 تودع وثائق التصديق أو الانضمام إلي هذا الميثاق لدي الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. 
3 يبدأ سريان هذا الميثاق بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام لمنظمة الوحدة 
الإفريقية وثائق تصديق أو انضمام الأغابية المطلقة للدول الأعضاء ق منظمة الوحدة الإفريقية. 


الجزء الغالث: أحكام أخرى 


المادة 64 
1 _ اعتبار من تاريخ سريان هذا الميثاق يتم انتخاب أعضاء ججنة حقوق الإنسان و الشعوب 
طبقا للشروط الحددة تي أحكام المواد ذات الصلة في هذا الميثاق. 
2 _ يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية إلى انعقاد الاحتماع الأول للجنة عقر المنظمة ت 
غضون ثلائة أشهر من تشكيل اللجحنة» و بعد ذلك يدعو رئيسها إلى انعقادها عند الحاحة و مرة واحدة 
علي الأقل ق البداية. 


المادة 65 
يبدا سريان هذا الميثاق بالنسبة لكل دولة تقوم بالتصديق أو الانضمام إليه بعد دخوله حيز التنفيذ» 


بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها لوثائق تصديقها أو انضمامها. 


المادة 66 
يتم استكمال أحكام هذا الميثاق إذا دعت الضرورة ببروت وكولات و اتفاقيات خحاصة. 
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المادة 67 
بخطر الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الدول الأعضاء في المنظمة بإيداع كل وثيقة تصديق 
أو انضمام. 
المادة 68 
يجوز تعديل هذا الميثاق أو تنقيحه إذا طلبت إحدى الدول الأطراف دلت کاب إل ا العام 
لمنظمة الوحدة الإفريقية. و لا يعرض مشرو ع التعديل علي مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات إلا بعد 
إحطار كافة الدول الأطراف و بعد أن تبدي اللجنة رأيها بناء علي طلب الدولة الي قدمت الطلب. 
و يتم إقرار التعديل بعد موافقة الأغلبية المطلقة للدول الأطراف. و بيدا سريان التعديل بالنسبة 
لكل دولة قد وافقت عليه طبقا لقواعدها الدستورية بعد مرور ثلاة أشهر من تاريخ إحطارها ا 
العام لمنظمة الوحدة الإفريقية يذه الموافقة. 


Source : 
La Commission Africaine Des Droits dQ’ homme et des peuples 
www.achpr.org 
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بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب 
إن الدول الأعضاء ق المنظمة الوحدة الإفريقيةء و الأطراف في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 
ا 

إذ تأحذ ق الاعتبار أن ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية يقر بأن الحرية و المساواة و العدالة 
و السلام و الكرامة هي أهداف أساسية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية. 

و إذ تلاحظ أن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب يؤكد - ججحددا - الالتزام مبادئ 
حقوق الإنسان و الشعرب و الحريات و الواجات النصمن ٠ة‏ ق الإعلانات و الافاقات و الونائق 
الأحرى الي اعتمدقا منظمة الوحدة الأفريقيةء و المنظمات الدولية الأحرى. 

و إذ تدرك أن الهدف المزدو ج للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب هو ضمان تعزيز 
حقوق الإنسان و الشعوب و الحريات و الواحبات من ناحية» و حهايتها من ناحية أخحرى. 

و إذ تدرك كذلك ما حققته اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب من تقدم منذ إنشائها 
سنة 1987 ف تعزيز حقوق الإنسان و الشعوب و حايتها. 

و إذ تذكر بالقرار رقم (××>) ۸16/R۴5.230‏ الذي اعتمد ٥‏ مۇتمر رؤساء الدول 
و الحكومات المعقود ق تونس العاصمة (الحمهورية التونسية) قي يونيو سنة 1994 و الذي يطلب 
عوحبه من الأمين العام الدعوة إلى عقد احتماع للخبراء الحكوميين المكلفين بالتفكير - بالتعاون الوثيق 
- مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب - ف الوسائل الكيفية بتعزيز فعالية هذه الأخحيرة مع 
النظر س بنو ع حاص س قي إمكانية استحداث محكمة افريقية لحقوق الإنسان و الشعوب. 

وإذ تلاحظ الاجتماعين الأول و الثاني للخبراء القانونيين الحكوميين المعقودين _ على التوالي _ 
في کل من کیب تاون » حنوب إفريقيا (سبتمير 1995) و نواكشط» موريتانيا (أبريل سنة 1997) 
الاحتماع الثالث الموسع للدبلوماسيين و المعقود قي أديس أباباء اتيوبيا (ديسمبر سنة 1997). 

و إذ تعرب عن يقينها الراسخ بأن تحقيق أهداف اليثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب 
يتطلب إنشاء حكمة افريقية لحقوق الإنسان و الشعوب لاستكمال و تعزيز مهمة الحماية الي تنهض ها 
اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب اتفقت على ما يأن : 


المادة الأول 
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إنشاء محكمة 
تنشاً داحل منظمة الوحدة الإفريقية » حكمة افريقية لحقوق الإنسان و الشعوب (يشار إليها فيما 
بعد باحكمة) و يحكم هذا البروت و كول تنظيمها و احتصاصها و سير العمل فيها. 


المادة 2 
العلاقة بين الحكمة و اللجنة 
مع مراعاة أحكام هذا البروت وكول» تكمل امحكمة التفويض الخاص بالحماية الذي تضطلع به 
اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب» و يشار إليها فيما بعد باللجنةء و الذي أناطه ها الميثاق 
الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب» و يشار إليه فيما بعد بالميثاق. 


المادة 3 
الاختصاص 
1 _ يشمل اخحتصاص المحكمة كل الدعاوى و التراعات الي تعرض عليها بشأن تفسير و تطبيق 
الميثاق و هذا البروت وكول و أيا من وثائق حقوق الإنسان ذات الصلة ال صدقت عليها الدول المعنية. 
2 _ تخص امحكمة بالنصل تي أي حلاف يثور حول اختصاصها. 


المادة 4 
الأراء الاستشارية 

1 يجوز للمحكمة - بناء على طلب دولة عضو في منظمة الوحدة الإفريقية أو منظمة الوحدة 
الإفريقية نفسها أو أي من أجهزها أو أي منظمة إفريقية تعترف ها منظمة الوحدة الإفريقية - أن تقدم 
رأيا استشاريا حول مسألة قانونية متعلقة بالميثاق أو أي من وثائق حقوق الإنسان ذات الصلة» شريطة ألا 
يكون موضو ع الرآي الاستشاري مرتبطا بدعوى لم تبت فيها اللجنة. 

2 تكون الآراء الاستشارية للمحكمة معللة» و يحق لكل قاض أن يصدر رأيا منفصلا أو 
عخالفا. 


المادة 5 
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رفع الدعوى أمام المحكمة 
1 يحق للأطراف التالية رفع الدعاوى إلى المحكمة: 
أ اللجنة 
ب الدولة الطرف الي قدمت شكوى إلى اللجنة. 
ج الدولة الطرف الي قدمت ضدها الشكوى إلى اللجنة. 
د الدولة الطرف الي يكون أحد مواطنيها ضحية لانتهاك حقوق الإنسان. 
هه المنظمات الحكومية الإفريقية. 
2 عندما تكون لدولة طرف مصلحة قي قضية» فإنه جوز هما أن تقدم طابا إلى المحكمة 
للسّماح هما بالانضمام. 
3 يجوز للمحكمة أن تخول للمنظمات غير الحكومية الي نها صفة مراقب لدى اللجنة و 
كذلك للأفراد رفع دعاوى مباشرة أمام الحكمة طبقا للمادة 34 (6) من هذا البروت وكول. 


اللادة 6 
قبول الدعاوى 
1 يجوز للمحكمة - و هي تقرر بشأن قبول دعوى مرفوعة عقتضى المادة 3(5 من هذا 
البروت وكول - أن تطلب رأي اللجنة الي يجب عليها الإدلاء به في أقرب وقت ممكن. 
2 تفصل المحكمة في قبول الدعاوى مع مراعاة أحكام المادة 56 من الميثاق. 
3 يجوز للمحكمة أن تنظر ق الدعاوى أو أن تحيلها إلى اللجنة. 


المادة 7 
مصادر القانون 
تطبق الحكمة أحكام الميثاق و أيا من وثائق حقوق الإنسان ذات الصلة الي صدقت عليها الدول 
المعنية. 


404 


لادة 8 
اللظر في الدعاوى 
توضح قواعد إحراء احكمة بالتفصيل الأحوال الي تقوم فيها امحكمة بالنظر قي الدعاوى المرفوعة 
إليها آحذة في الاعتبار التكامل بين اللجنة و الحكمة. 


المادة 9 
التسوية بالتراضي 
يجوز للمحكمة أن تسعى للتوصل إلى تسوية بالتراضي في أي قضية موضوعة قيد النظر و ذلك 
طبقا لأحكام الميثاق. 


المادة 10 
السماع و التمثي 
اا ا 
2 يحتق لأي طرف في الدعوى أن يختار نمثلا قانونيا بحثله» و يجوز توفير تمشيل قانون باجان 
3 يحق لأي شخحص أو شاهد أو ممثل للأطراف بمثل أمام امحكمة أن يتمتع بالحماية و 
التسهيلات المقررة وفقا للقانون الدولي و اللازمة لأداء وظائفه و مهامه و واجباته المتعلقة بالحكمة. 


المادة 11 
تشكيل المحكمة 
1 _ تتشكل الحكمة من أحد عشر قاضيا من مواطن الدول الأعضاء ف منظمة الوحدة 
الإإفريقية ينتخبون بصفتهم الشخصية من بين القانونيين ذوي الأخحلاق السامية و المشهود هم بالكفاءة 
العلمية أو القضائية أو الأكاديية و بالخبرة فى جال حقوق الإنسان و الشعوب. 
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الترشيحات 

1 _ يجوز لكل دولة طرف قي البروت وكول اقتراح ما لا يزيد على ثلائة مرشحين» يكون اثنان 
منهم على الأقل من مواطنيها. 

2 يراعى التمثيل الملائم للجحنسين في عملية الترشيح. 


لمادة 13 
قائمة المرشحين 
1 _ عند دحول هذا البروت و كول حيز التنفيذ» يطلب الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية من 
لناصب قضاة الحكمة. 
2 يعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية قائمة بالمرشحين على أساس الترتيب الأبجحدي 
و يرسلها إلى الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية قبل ثلاثين (30 يوما على الأقل من انعقاد 
الدورة التالية لمؤتمر رؤساء دول و حكومات منظمة الوحدة الإفريقية (يشار إلبه فيما بعد بالمؤتمر). 


المادة 14 
الانتخاببات 
1 ينتخحب الموتمر قضاة المحكمة بالاقتراع السري من بين قائمة المرشحين المشار ليها ق 
المادة 13 رم من هذا البروت وكول. 
2 _ يعمل المؤتمر على ضمان تثيل للأقاليم الرئيسية لإفريقيا و أنظمتها القانونية الأساسية ق 
الحكمة ككل. 
5ک ر عا هان ف ماسج ان ا امات داه 


المادة 15 
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مدة الولاية 
1 ينتخحب قضاة الحكمة لمدة ولاية تستغرق ست سنوات» و يجوز إعادة انتخايحم مرة واحدة 
فقط» على أن تنتهي مدة ولاية أربعة من القضاة المنتخبين قي الانتخابات الأولى .عضي سنتين و تنتهي 
مده ولاية أربعة قضاة آخحرين .عضي أربع سنوات. 
2 يتم اخحتيار القضاة الذين تنتهي مدة ولايتهم بنهاية فترق السنتين و الأربع سنوات 
الابتدائيين عن طريق قرعة يجريها الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية و ذلك فور الانتهاء من 
الانقتخحابات الأولى. 


3 _ إن القاضي المنتخحب للحلول محل قاض آخر لم تنته مدة ولايته يتولى ما تبقى من ولاية 


4 يؤدي جيع القضاة - باستشناء الرئيس - مهامهم على نحو غير متفر غ. غير أنه يجوز 
انر هاا ا اا ا 


لمادة 16 
أداء اليمن 
يؤدي القضاة» بعد انتخايمم» ينا يتعهدون فيها بتأدية مهامهم ق نزاهة و إخلاص. 


اللادة 17 
الاستقلال 
1 يكون استقلال القضاة مكفولا تماما طبقا للقانون الدول. 
2 لا يجوز للقاضي ”ماع أي دعوى سبق له أن شارك فيها ك وكيل أو مستشار أو حام لأحد 
الأطراف أو كعضو في حكمة وطنية أو دولية أو لحنة تحقيق أو بأية صفة أخحرى» 
و يحسم أي شك حول هذه المسألة بقرار من امحكمة. 
3 يتمتع قضاة الحكمة» منذ لحظة انتخابمم و طوال مدة ولايتهم» .ما يتمتع به الدبلوماسيون من 
حصانات وفقا للقانون الدولي. 
4 لا يكون قضاة المحكمة مسؤولين اق آئ وتفن الأو قات کی أو رأي أثناء 


تأدية مهامهم. 
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المادة 18 
التعارض 
يتناق وضع قاضي امحكمة مع أي نشاط قد يتعارض مع استقلال أو حياد ذلك القاضي 
أو مقتضيات وظيفته على نحو ما تحدده قواعد إحراء المحكمة. 


المادة 19 
إفاء الولاية 
1 لا يجوز وقف القاضي أو عزله من منصبه إلا إذا قرر قضاة المحكمة الآحرون» بالإجماع» 
أن القاضي المع لم يعد يستوق الشروط الواحب توفرها ف قاضي امحكمة. 
2 يكون قرار المحكمة مايا ما م يلغه المؤتمر في دورته التالية. 


المادة 20 
خلروالمعل 
1_ قي حالة وفاة أو استقالة أحد قضاة الحكمة» يخطر رئيس الحكمة فورا الأمين العام لمنظمة 
الوحدة الإفريقية الذي يعلن أن المقعد شاغرا اعتبارا من تاريخ الوفاة أو تاريخ دحول الاستقالة حيز 
2 _ يستبدل المؤتر القاضي الصبح مقعده شاغرا ما م تقل مدة الولاية المتبقية له عن مائة 
و انين يوما. 
3 _ تتبع نفس الإحراءات و الاعتبارات المنصوص عليها ق المواد 12و 13و 14 من هذا 
لوول ي ع 
المادة 21 
رئاسة الحكمة 
A aR Eg A a IST Se‏ 
واحدة فقط. 
2 _ يؤدي الرئيس مهامه القضائية على أساس التفرع الكامل و يقيم ثي مقر امحكمة. 
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3 تحدد مهام الرئيس و نائب الرئيس قي قواعد إجراء المحكمة. 


المادة 22 
التنحي 
إذا كان أحد القضاة مواطنا لأي دولة طرف في دعوى مرفوعة أمام امحكمة» فإنه لا يسمع 
الدعوى. 


المادة 23 
النصاب القانو 
تنظر الحكمة ثي الدعاوى المرفوعة إليها بشرط وحود نصاب من سبعة قضاة على الأقل. 


امادة 24 
سجل الحكمة 
1 _ تعين المحكمة مسجلا نما و بقية الموظفين للسحل من بين مواطن الدول الأعضاء ق منظمة 
الو حدة الإفريقية طبقا لقواعد إحرائها. 
2 _ يكون مكتب و مسكن المسجل في المكان الذي يقع فيه مقر الحكمة. 


المادة 25 
مقر المحكمة 
1 يقرر المؤتمر المكان الذي تتحذ فيه المحكمة مقرها من بين الدول الأطراف ف البروت وكول. 
غير أنه يجوز ها أن تعقد حلساقا في إقليم أي دولة عضو في منظمة الوحدة الإفريقية عندما ترغب قي 
ذلك أغلبية قضاة المحكمة و بشرط أن توافق عليه - مسبقا - الدولة المعنية. 
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2 و ق ر دة عك لاور ات لا مه مها 


المادة 26 
البينة 
1 تستمع المحكمة لمرافعات جيع الأطراف و تحري تحقيقا إذا ما اعتبرته ضروريا على أن 
تساعدها الدول المعنية بتوفير التسهيلات المتعلقة بالنظر فى القضية بصورة فعالة. 
2 يجوز للمحكمة أن تتلقى بينة مكتوبة أو شفاهية ما قي ذلك شهادة الخبير» و تصدر قرارها 
على أساس تلك البينة. 


المادة 27 
القرارات 
1 إذا وحدت المحكمة أنه قد حدث انتهاك لحق من حقوق الإنسان و الشعوب» فإها تصدر 
أوامر لمعالحة الانتهاك عا في ذلك دفع تعويض عادل أو إزالة الضرر. 
2 في حالة الخطورة القصوى و الاستعجال» و ضرورة تحنب إلحاق أذى بالأفراد لا بمكن 
إصلاحه» تتخذ الحكمة إحراءات مؤقتة تراها ضرورية. 


المادة 28 
ا لمكم 
1 تصدر الحكمة حكمها خلال التسعين (90) يوما من انتهاء مداولاها. 
2 يكون حكم انمحكمة الصادر بالأغلبية مُائيا و غير قابل للاستفناف. 
3 يجوز للمحكمة - دون المساس بأحكام الفقرة ( 2) الفرعية السابقة - أن تراحع قرارها 
على ضوء بيانات جحديدة حسب أحوال تحددها قواعد الإإجراء. 
E E CCN E‏ 
5 يقرأ حكم امحكمة ق حلسة علنية بعد إخحطار الأطراف إخطارا مناسبا. 
6 يكون حكم الحكمة معللا. 
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7 إذا كان حكم امحكمة لا بمثل» كليا أو حزئياء إجماع القضاة» فإنه يحق لأي قاض أي يقدم 
رأيا منفصلا أو مخالفا. 


المادة 29 
إعلان الحكم 
1 يتم إعلان أطراف القضية بحكم الحكمة كما يتم إرساله إلى الدول الأعضاء في منظمة 
الوحدة الإفريقية و إلى اللجنة. 
ر يتم إشعار ججحلس الوزراء بالحکم» و يتولى مراقبة تنفيذه نيابة عن المؤتر. 


المادة 30 
تنفيذ المحكم 
تعهد الدول الأطراف ني هذا البروت و كول بالامتثال للحكم و ضمان تنفيذه في أي قضية تكون 
طرفا فيها و ذلك خلال الوقت الذي تحدده المحكمة. 


المادة 31 
تقدم المحكمة» إلى كل دورة عادية للمؤتمر» تقريرا عن أعماهها خلال العام المنصرم» على أن 
يوضح التقرير - بصفة حاصة - الحالات الي م تمتثل فيها دولة لحكم امحكمة. 


المادة 32 
الميزانية 
تحدد منظمة الوحدة الإفريقية و تتحمل مصروفات الحكمة و مخصصات و بدلات القضاة 
و ميزانية السحل و ذلك وفقا لمعايير الي تضعها منظمة الوحدة الإفريقية بالتشاور مع المحكمة. 
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المادة 33 


تضع امحكمة لوائحها الداحلية و تحدد الإحراءات الخاصة يها و تستشير اللجنة كلما كان ذلك 


اسا 
الادة 34 
التصديق 
الميثاق. 
2 يتم إيداع وثيقة التصديق على هذا البروت وكول أو الانضمام إليه لدى الأمين العام لمنظمة 
الوحدة الإفريقية. 


3 يصبح هذا البروت وكول نافذا بعد مضي ثلاثين ( 30) يوما على إيداع جمس عشرة وثيقة 
من وثائق التصديق أو الانضمام. 

4 _ بالنسبة لأية دولة طرف تقوم بالتصديق أو الانضمام لاحقاء يسري هذا البروت وكول في 
تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام. 

5 يخطر الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية جميع الدول الأعضاء ق المنظمة ببدء نفاذ هذا 
البروت و كول. 

6 _ تصدر الدولة في وقت التصديق على هذا البروت وكول» أو ني أي وقت لاحق» إعلانا تقبل 
عو حبه احتصاص الحكمة بقبول دعاوى تحت للمادة 5 (3) من البروت و كول و لا تقبل المحكمة - طبقا 
للمادة 5 (3) من البروت و كول - أي دعوى تخص دولة طرفا تي البروت وكول م تصدر مثل هذا الإعلان. 

7 تود ع الإعلانات الصادرة معوحب الفقرة الفرعية (6) السالفة الذكر لدى الأمين العام 
لمنظمة الوحدة الإفريقية الذي يرسل إلى كل دولة طرف نسخة منها. 


المادة 35 
اللشعدايلات 
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1 س چ ور عدیل هدا الر ور کو لا ا دمت خا لدو ل الاطرا ت ی ارو تو کول بطلب 
مكتوب همذا الغرض إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية» و يجوز للمۇتمر أن يتب مشرو ع التعديل 
بالأغابية البسيطة بعد إحطار كافة الدول الأطراف في هذا الميثاق بهذا التعديل و بعد إبداء المحكمة رأيها 
ا 

2 يحق للمحكمة أيضا أن تقترح مثل هذه التعديلات هذا البروت وكول» حسبم | تراه ضروريا 
و ذلك بواسطة الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية. 

3 _ يصبح التعديل نافذا بالنسبة لكل دولة طرف قبلت به بعد مضي ثلاثين (30) يوما على 
تلقي الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية إشعارا بالقبول. 


الصدر: الحريدة الرسمية للحمهورية الجحزائرية الديمقراطية الشعبية» العدد 15 السنة الأربعون» الخامس 


ملحق رقہ:03 


حالة تقد التقارير الأولية و الدورية إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان 
و الشعوب من طرف الدول الأطراف في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 
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أولا: معلومات عامة 


1 عدد الدول ال وضعت و قدمت كل تقاريرها 07 
02 عدد الدول الي لم تقدم أي تقرير 18 
3 عدد الدول الي قدمت كل تقاريرها و ال يجب تقديمها إلى الدورة العادية 38 للجنة 04 
4 عدد الدول الي قدمت تقريرين (2) فقط و لم تقدم التقارير الأحرى 08 
05 عدد الدول ال قدمت تقريرا واحدا (1) و لم تقدم التقارير الأحرى 16 


ثانيا: الدول التي قدمت كل التقارير 


الرقم الدولة Pays‏ 

BURKINA FASO بور کينافاسو‎ 1 
EGYPT مصر‎ 02 
MAURITANIE موریطانيا‎ 03 
NIGER النيجر‎ 4 
RWANDA رواندا‎ 5 
SENEGAL السنغال‎ 6 
SOUDAN السودان‎ 07 


ثالغا: الدول التي لم تقدم أي تقرير 


1 علد التقارير 
الرقم الدولة Pays‏ 
المتأاخرة 
01 بوتسوانا BOTSWANA‏ 90 
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02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 


رابعا: الدول التي قدمت كل تقاريرها و التي يجب تقديمها إلى الدورة القادمة ( 38 ) للجنة. 


رقم 
01 


جمهورية إفريقي الوسطى 
جزر القمر 

الكت ديفوار 

ایریتیریا 

الغابون 


الدولة 
السيشل 


02 لیبیا 


CENTRAFRICANE (REPUBLIQUE) 


COMARES 

COTE D’IVOIRE 
DJIBOUTI 

ETHIPIE 

ERY THIEE 

GABON 
GUINEE-BISSAU 
GUINEE EGUATORIALE 
KENYA 

IBIRIA 


0ا 0© لکٗڵل({ک لن ن 0© 


6 MADRAGESCAR 


MALAWI 


9 SAO TOMOET PRINCIPE 


SIERRA LEONE 
SOMALIE 
ZAMBIE 


Pays 
SEYCHELLES 
LIBYE 


10 
10 


03 
04 


رقم 


NIGERIA 
AFRIQUE DU SUD ا‎ 


خامسا: الدول التي قدمت تقريرين فقط و لم تقدم التقارير الأخرى 


عدد التقارير 
الدولة ٠ Pays‏ 
المتأاخرة 
امجزائر ALGERIE‏ 2 
شن BENIN‏ 2 
حامبیا GAMBIE‏ 5 
عانا GANA‏ 2 
نامي NAMIBIE‏ 1 
طوغو TOGO‏ 1 
تونس TUNISIE‏ 5 
زمبابوي ZIMBABWE‏ 3 
سادسا: الدول التي قدمت تقريرا واحدا و لم تقدم التقارير الأخرى 

عدد التقارير 
الدولة Pays‏ لاخر ة 
ا محولا ALGERIE‏ 3 
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02 بوروندي BENIN‏ 2 
03 الکامرون GAMBIE‏ 1 
4 الرأس الأحضر GANA‏ 4 
5 کونغو (برازافیل) NAMIBIE‏ 1 
6) جهورية كونغو الديمقراطية TOGO‏ 1 
7 جهورية غينيا TUNISIE‏ 3 
08 ليزوطو ZIMBABWE‏ 1 
09 مالي MALI‏ 3 
10 موريس MAURICE‏ 4 
11 موزمبیق MOZAMBIQUE‏ 4 
12 اوغندا OUGANDA‏ 2 
13 الجحمهورية العربıة‏ lنلصzرlيıة REPUBLIQUE ARABE SAHRAOUIE‏ 1 
4 سوازیلا SWAZILAND‏ 2 
5 تزانيا TANZANIE‏ 6 
6 تشاد TCHAD‏ 2 
SOURCE :‏ 


UNION AFRICANE , COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’ HOMME ET DES 
PEUPLESZ, DIX-HUITIEME RAPPORT D’ACTIXITES DE LA COMMISSION 
AFRICANE DES DROITS DE L’ HOMME ET DES PEUPLES, ANNEXE I: ETAT DE LA 
SOUMISSION DES RAPPORTS PÉRIODIQUES DES ETATS ÃA LA COMMISSION 
AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES (ETAT AU 1FFAVRIL 
2005) STATISTIQUES A LA PRESENTATION DES RAPPORTS INITIAUX/ 
PÉRIODIQUES DES ETATS PARTIIES (MISE A JOUR :20 MAIS 2005). 
WEB www.achpr.org. 
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المطلب الثاني : مرحلة النظر في الشكوى .معرفة اللجنة OOS OLN‏ 
الفر ع الأول: إحطار اللجحنة OLE O‏ 
الفر ع الثاني: ORION MG N DS E EE‏ 
الفر ع الثالث: عاولة التسوية الودية UGA sea oS‏ 
المطلب الثالث : مرحلة وضع التقرير من طرف اللجنة NSO a‏ 
الفر ع الأول: مضمون التقرير OE‏ 
الفر ع الثاني: تبليغ التقرير وماية الإحراءات AILE O OO Re‏ 


الفصل الرابع: آلية شكاوى الأف راد EN as‏ 


الت الأول شروط رفع شکاوی الأفراد ARAN Abc nS SSeS ea‏ 
اطا ول ر ن کن ل ی غا م ان El es‏ 
الطلب الثاني : شرط أن تكون الشكوى متماشية مع القانون التأسيسي للإتحاد 


الإفريقي ومع الميثاق Sl. RDS RRS‏ 
اللطلب الثالث: ألا تنطوي الشكوى على تعسف قي استخدام الحق I2I ea‏ 
اللطلب الرابع: تقد الشكوى خلال فترة زمنية معقولة Ul a‏ 
الطاب ا امس الا تعلق الشكر ئى عات فت وها A E Ty‏ 
اا ا و EE OO‏ 
المبحث الثان : إحراءات فحص شكاوى الأفراد من حيث الشكل II‏ 
الطلب الأول: مرحلة تلقي الشكاوى و الأحكام العامة للنظر فيها ED O E‏ 
الفرع ا ی ال وئ DD E‏ 
الفر ع الثاني: الأحكام العامة للنظر ف الشكاوى IORI O‏ 
اللطلب الثاني: مرحلة البت في قبول الشكاوى IVES OR O‏ 
الفر ع الأول: ترتيب الشكاوى و النظر فيها E.‏ 
IANS BOR OS E E El‏ 
الفر ع الثالث: التدابير المؤقتة IIE meee‏ 
المبحث الثالث: إحراءات فحص شكاوى الأفراد من حيث الموضوع OIE oa‏ 
الطلب الأول: دراسة وقائع الشكوى E O‏ 
الطلب الان السو الرده هة N NN‏ 
المطلب الثالث: قرارات اللجن ةة DEDE O N‏ 
الفر ع الأول: قرارات بعدم الإدانة MAGE. N‏ 
اقرغ لار ےرات ااا د SNS Ma‏ 

الباب الثاني: الحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب كالية حديدة قضائية 
ا جر ا سان ی فرشا E SE: BM‏ 
الفصل الأول: نشأة المحكمة» تنظيمها واخحتصاصاها EE‏ 


JOSS O E E 


SEEN E oa 


الفر ع الأول: الرأي المؤيد لإنشاء امحكمة EE‏ 
الفرع الثاني : الرأي المعارض لإانشاء المحكمة OER EE‏ 


المطلب الثاني الجهود المبذولة لإنشاء الحكمة OE‏ 


الفرع الأول: الجهود المبذولة قبل صدور الميثاق E OES‏ 
الفرع الثاني: الجهود المبذولة بعد صدور الميثاق e‏ 
المببحث الثاني: تنظطيم ا O‏ 


الملطلب الأول: تشكيل المحكمة وانتخحاب القضاة 


الفر ع الثاني: انتخحاب القضاة E‏ 


اللطلب الثانني: مقر و دورات انعقاد الحكمة N‏ 
EE E E E A N‏ 
المطلب الرابع: رئاسة وكتابة ضبط المحكمة a‏ 
الفر ع الأول: رئاسة الحكمة a‏ 


الفرع ا خا کک e O‏ 
الفرع الثاني : لغات عمل المحكمة yT‏ 


المبيحخت القالث؟ الحتصاصات الحكمة E DEO‏ 


اللطلب الأول: أنواع ال فاضا ت :اة O E‏ 
الفر ع الأول: الاحتصاصات القضائية E O‏ 
الفر ع الثاني: الاحتصاصات الاستشارية SDSS SSR AS‏ 
الطلب الثانني: نطاق تطبيق احتصاصات الحكمة a‏ 


الفر ع الأول: نطاق التطبيق الشخحصي a‏ 


الفر ع الثاني: نطاق التطبيق الموضوعي a‏ 
الفر ع الثالث: نطاق التطبيق الزماني Sa‏ 


202 9 
260 

262 - 260 
265 - 262 
264 - 262 
265 - 264 
279 - 5 
271 - 266 
268 - 266 
271 - 268 
23271 
2715-3 
2771-5 
276-5 
271-6 
PIC PAN 
278 - 217 
279-278 
9309 
284 - 0 
281 - 0 
284 - 282 
293 - 284 
288 - 284 
291 - 88 
2993 291 


الفر ع الرابع: نطاق التطبيق المكان O O‏ 
الفصل الثان: الإحراءات أمام المحكمة O‏ 


للخت الأول حق اللجوء إلى امحكمة و شروط رفع الدعاوى أمامها EBE‏ 


الط اون عجوو ا که a‏ 


الفر ع الأول: اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب a‏ 
الفر ع الثاي: الدول ee eto e‏ 
الفر ع الثالث: المنظمات الحكومية الإفريقية O O‏ 
الفر ع الرابع: الأفراد» ججموعات الأفراد و المنظمات غير الحكومية a‏ 
الطلب الثاني: شروط رفع الدعاوى أمام امحكمة E‏ 
الفر ع الأول: الشروط المتعلقة برفع الدعاوى من طرف اللجنة» الدول الأطراف 
و المنظمات الحكومية الإفريقية O O‏ 

الفر ع الثاني: الشروط المتعلقة برفع الدعاوى أمام الحكمة من طرف الأفراد 
ججموعات الأفراد و المنظمات غير الحكومية a‏ 
المببحث الثاني : إحراءات النظر في الدعاوى (دراسة الدعاوى e‏ 
المطلب الأول: مرحلة بدء الإحراءات (رفع الدعوى E O‏ 
الفر ع الأول: كيفية رفع الدعوى أمام المحكمة O O‏ 
الفر ع الثان: توزيع الطلب» مراحعته و الدفوع الأولية ee‏ 
الطلب الثاني: مرحلة النظر في الدعوى من حيث الشكل و الموضوع e‏ 
الفرع الأول: قبول الدغرى من يث الشكل O‏ 
الفر ع الثان: النظر ف الدعوى من حيث المضمون E TEE‏ 
الا ا ا ف E‏ 
الفر ع الأول: مفهوم التدابير المؤقنة O O O‏ 
الفر ع الثاني: أحمية التدابير المؤقتة EEE EOE‏ 
المطلب الرابع: وقف الإحراءات أمام المحكمة EE‏ 


الفرع الأول: وقف الإإجراءات بسبب التسوية الودية eS ASAS‏ 
الفرع الثاني : وقف الإإجراءات بسبب ار معدم الطلب و طلبه Rea‏ 


293 

326 - 294 
304 - 295 
299= 295 
295 

296 - 295 
298 - 297 
299 - 298 
304 - 299 


302 - 0 


304 - 2 
326 - 304 


309 - 304 
306 - 035 
309 - 6 
317 - 09 
309 

317 - 0 
319 - 7 
318 - 7 
319 - 8 
326 - 9 
324 - 0 
325 - 4 


الفر ع الثالث: وقف الإجحراءات لأسباب أخحرى O. MSDN‏ 


الفصل القالت: أحكام المحكمة AI O O O a‏ 
لمببحث الأول: صدور أحكام الحكمة وطبيعتها DE‏ 
الطلب الأول: صدور أحكام انحكمة E aT‏ 
الطلب الثاني: طبيعة أحكام الحكمة DE O O ag‏ 
المببحث الثاني : حصائص أحكام المحكمة N o‏ 
الطلب الأول: أحكام علنية SS O‏ 
المطلب الثاني: أحكام تنشر و تبلغ E a O‏ 
الطلب الثالث: أحكام معللة و مسببة I N‏ 
اللطلب الرابع: أحكام مائية ESE‏ 
الطلب الخامس: أحكام ملزمة o e N gy‏ 
المبيحث الثالث: تنفيذ أحكام الحكمة ATE N O‏ 
المطلب الأول: التنفيذ الإرادي للأّحكام EES OO OT‏ 
المطلب الثاين: الرقابة على تنفيذ الأحكام ENS‏ 
المطلب الثالث: جزاء عدم تنفيذ الأحكام MEE OM SE‏ 
الفصل الرابع: استقلالية المحكمة كضمان لحماية حقوق الإنسان IO2: siete‏ 

المبيحث الأول: استقلالية المحكمة تجاه مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات 
الإفريقية و الدول لأطراف EC O‏ 
الطلب الأو ل: استقلالية المحكمة تجاه مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.. 9 - 353 
المطلب الثاني : استقلالية الحكمة تحاه الدول الأطراف ONS‏ 
الببحث الثاني : استقلالية قضاة الحكمة ( النظام القانون للقضاة ) OOS‏ 
اللطلب الأول: مظاهر استقلالية قضاة الحكمة OEE oe‏ 
المطلب الثان: امتيازات و حصانات القضاة 366-364 
المبحث الثالث: الاستقلالية الإدارية و المالية للمحكمة 374-366 
المطلب الأول: الاستقلالية الإدارية للمحكمة OSO Oe‏ 


المطلب الثاني : الاستقلالية المالية للمحكمة PE... GD DE‏ 


المطلب الثالث: امتيازات و حصانات المحكمة ( المقر والموظفون) AED Mee‏ 


O e ال إت ةة‎ 
Ee O O E الملاحق‎ 
IOS OM O O 01 اللحق رقم‎ 
E 02 اللحق رقم‎ 
E O O 03 الملحق رقم‎ 
NE قائمة المراحع‎ 


